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[ملخص الرسالة]
عنوان الرسالة:(مفهوم الغاية وتطبيقاته من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم).

أسباب الاختيار:
1- الرغبة في إثراء الجانب التطبيقي من علم أصول الفقه، حيث إن هذا الجانب لم يحظ بقدر كبير من العناية.
2- أن الجانب التطبيقي يبين مدى أهمية كتاب الله عز وجل في رسم وتحديد القواعد الأصولية، ورغبة مني في خدمة كتاب الله عز وجل كان اختيار هذا الموضوع.

3- استشارة بعض مشايخي، وأهل العلم من أصحاب التخصص، الذين أشاروا علي بمثل هذه الموضوعات التي تهدف إلى التجديد في هذا الفن.                       
خطة البحث: اشتمل البحث على بابين:

  الباب الأول: الجانب النظري لمفهوم المخالفة، ومفهوم الغاية:

  واشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:

  التمهيد: أتناول فيه تعريف المفهوم، وبيان أقسامه.

  الفصل الأول: مفهوم المخالفة، وتحته ثلاثة مباحث.

 الفصل الثاني: مفهوم الغاية، وتحته أربعة مباحث.

الفصل الثالث: أدوات الغاية، وتحته أربعة مباحث.

الباب الثاني: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم،

واشتمل على خمسة عشر فصلاً.
أهم نتائج البحث:

1- إن مفهوم الموافقة متفق عليه بين جمهور الأصوليين.  

2- إن مفهوم المخالفة الذي هو عبارة عن إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه مختلف فيه بين الجمهور القائلين بحجية مفهوم الموافقة.
3- يشترط في الغاية أن تكون منتهى ما وضعت له، إذ لو لم تكن كذلك لتخلف عملها.

4- لا تدخل الغاية في المغيا إلا بدليل، سواء كانت غاية ابتداء أم انتهاء.
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
  فإن علم أصول الفقه من أبرز وأهم العلوم المرتبطة بالشريعة؛ ذلك أنه يحوي الطرق والمنهج العلمي الذي لا بد منه للتعرف على المصادر الشرعية للأحكام، ثم لاستنباط الأحكام الفقهية منها على الوجه الصحيح، وهذا المنهج هو الذي سلكه المجتهدون في استنباطهم للأحكام الشرعية من النصوص، حيث إنهم قسموا موضوعات هذا العلم ومباحثه تقسيمات عديدة.. وإن من أكثر مباحث هذا العلم تعلقاً بنصوص الشارع هو مبحث الدلالات، والذي منه موضوع هذه الرسالة، وهو:       
مفهوم الغاية وتطبيقاته من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم.

 أسباب اختيار الموضوع:

4- كان لدراسة مادة (التطبيقات الأصولية) في السنة المنهجية، والفوائد القيمة التي خرجت بها، أكبر الأثر في تصور موضوع يكون عنوانا لرسالة الدكتوراه التي أنوي التقدم بها للقسم، فقد استفدت من هذه المادة كيفية إبراز الجانب التطبيقي لأصول الفقه، وربطه بالجانب النظري، ومدى تنمية الملكة الأصولية والاستنباطية لدى الباحث وقدرته على فهم الكيفية التي يتم من خلالها تفريع المسائل، وذلك لا يتم إلا من خلال ربط الجانب النظري بالتطبيقي في علم الأصول.
5- الرغبة في إثراء الجانب التطبيقي من علم أصول الفقه، حيث إن هذا الجانب لم يحظ بقدر كبير من العناية، فإن كثيرا من كتب الأصول كانت تركز على الجانب النظري التقعيدي، من خلال تحديد القواعد والضوابط الأصولية، من غير توسع في الجانب التطبيقي، الذي يبرز الثمرة الفقهية لعلم الأصول.
6- هذا الجانب - أعني التطبيقي- يبين مدى أهمية كتاب الله عز وجل في رسم وتحديد القواعد الأصولية، وأنه المنطلق الذي يمكن من خلاله للأصولي أن يدرك الثمرة التي يخرج بها من وضع تلك القواعد، ألا وهي قدرته على الاستنباط والتفريع على المسائل، كما أن ربط المسائل الأصولية بكتاب الله يقرب فهمها لدى القارىء، ورغبة مني في خدمة كتاب الله عز وجل كان اختيار هذا الموضوع.

7- اختياري لهذا الموضوع جاء أيضاً بعد استشارة بعض مشايخي، وأهل العلم من أصحاب التخصص، الذين أشاروا علي بمثل هذه الموضوعات التي تهدف إلى التجديد في هذا الفن.                       

· منهج البحث:
هذا البحث - وانطلاقاً من عنوانه – له جانبان: جانب نظري، وجانب تطبيقي.

- فالجانب النظري سيكون تناوله من خلال ما يلي:

أولاً : المراد بالمفهوم، وبيان أقسامه.

ثانياً: تعريف مفهوم المخالفة، وبيان أقسامه وشروطه.

ثالثاً: دراسة مفهوم الغاية الذي هو من أقسام مفهوم المخالفة دراسة تفصيلية.

· أما الجانب التطبيقي فتناوله سيكون على النحو التالي:

1- حصر الآيات التي اشتملت على مفهوم الغاية، والتي بنى الفقهاء الحكم بناءً عليها.

2- تفسير الآية تفسيراً مختصراً، ثم بيان مفهوم الغاية فيها.
3- بيان المسألة الفقهية الواردة في الآية، والتعرض لأقوال العلماء فيها وأدلتهم، وكيف بنوا الحكم  على مفهوم الغاية.
· اتباع المنهج العلمي في البحث، وذلك من خلال ما يلي :

1- عزو الآيات، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث.

2- عزو الأقوال والمذاهب إلى مصادرها.
3- ترجمة الأعلام الواردة في البحث.
4- شرح المفردات الغامضة.
5- الفهارس.
· خطة البحث: وهي على النحو التالي:
     - الباب الأول: الجانب النظري لمفهوم المخالفة، ومفهوم الغاية:
ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:

  التمهيد: أتناول فيه تعريف المفهوم، وبيان أقسامه.
  الفصل الأول: مفهوم المخالفة، وتحته ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: تعريف مفهوم المخالفة، وبيان أقسامه، وتعريف كل قسم والتمثيل له.
    المبحث الثاني: آراء العلماء في حجية مفهوم المخالفة.

    المبحث الثالث: شروط العمل بمفهوم المخالفة.

    الفصل الثاني: مفهوم الغاية، وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الغاية ، وبيان تقسيماتها وأدواتها.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالغاية، وتحته مطلبان : 

المطلب الأول : حكم دخول الغاية في المغيا.

     المطلب الثاني : حكم الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة.

     المبحث الثالث : تعريف مفهوم الغاية وبيان أنواعه.

المبحث الرابع : آراء العلماء في حجية مفهوم الغاية. 
 الفصل الثالث: أدوات الغاية، وتحته أربعة مباحث:
  المبحث الأول: الحروف الموضوعة للغاية أصالة، والحروف الموضوعة لغير الغاية مع إفادتها معنى الغاية.

  المبحث الثاني: ما تفيده "حتى".

  المبحث الثالث: ما تفيده "إلى".

  المبحث الرابع: "مِنْ" وإفادتها للغاية، والمعاني التي ترد لها.
- الباب الثاني: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم.

 بعد الاستقراء لمفهوم الغاية في آيات الأحكام تبين أن هذا المفهوم محصور في خمس عشرة سورة من كتاب الله؛ هي كالتالي :

 البقرة، النساء، المائدة، الأنعام، الأنفال، التوبة، الإسراء، الحج، النور، الأحزاب، محمد، الحجرات، الحديد، المجادلة، الطلاق.

 وبيانها على النحو التالي:

 الفصل الأول: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة البقرة:

1- { ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ... ﮚ}.
2- { ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ... ﭮ}. 

3- { ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ... ﰣ}.

4- {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ... ﮝ}.

5- {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ... ﮟ}.

6- {ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ... ﯠ}.

7- { ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ... ﰛ}.

8- {ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ... ﮠ}.
9- {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ... ﰄ}
10- {ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ}.
11- {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ...ﮢ }.
12- {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ... ﯷ}.

13- { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ... ﰂ}.  

 الفصل الثاني:  التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة النساء:

14- { ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ... ﰏ}. 
15- {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}.
16- {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ... ﮩ}.

17-  { ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ}
18- {ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ... ﯶ}.
19- {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}.  

20- { ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ... ﮪ}
21- { ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ...  ﮞ}.

22- { ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ... ﯼ}.

23- { ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ... ﰉ}
  الفصل الثالث:  التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة المائدة:

24- { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ... ﮑ}.
25- {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}.     

26- {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﯗ}.
  الفصل الرابع: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الأنعام:
27- {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ... ﰏ}.
28- { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ... ﭹ}.

  الفصل الخامس: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الأنفال: 

29- { ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ... ﯱ}.  
30- { ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ... ﮪ}.
  الفصل السادس: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة التوبة :

31- {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ... ﮧ}.
32- { ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ... ﯹ}.
33- {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ... ﯛ }.
34-  {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮝ}.
35-{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ}.
36-{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ}.  37-{ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}.
  الفصل السابع: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الإسراء:
38- {ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ}.
39- {ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}.
  الفصل الثامن: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الحج: 

40- {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}.  

  الفصل التاسع: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة النور:

41- {ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ.... ﭪ}.
42- { ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ... ﮙ}.
43- {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ... ﰄ}.
  الفصل العاشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة  الأحزاب:

44- {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}. 

  الفصل الحادي عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة محمد:
45- { ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ... ﮪ }.
  الفصل الثاني عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الحجرات:
46- {ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ}.
  الفصل الثالث عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الحديد:

47- {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ}.
  الفصل الرابع عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في المجادلة:

48- {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ...ﯗ}.
  الفصل الخامس عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في الطلاق:

49- {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ... ﭵ}.
 الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث. 

 الفهارس : وهي على النحو التالي:
 - فهرس الآيات.
 - فهرس الأحاديث والآثار.
 - فهرس الأعلام المترجم لهم.
 - فهرس المسائل الفقهية.
 - فهرس الألفاظ الغريبة.
 - فهرس المصادر والمراجع.
 - فهرس المحتوى.
 وختاماً... فإني أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى جامعة أم القرى، هذه الجامعة المباركة، التي لم تدخر جهداً في خدمة العلم وأهله.

 وأتوجه بالثناء العاطر، والشكر الخالص لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور/ حسين بن خلف الجبوري - حفظه الله - لتفضله بالإشراف على هذه الرسالة، ولما لقيته من فضيلته من رعاية واهتمام، فقد غمرني بتوجيهاته الكريمة، وآرائه السديدة، فجزاه الله خيراً، وأجزل له المثوبة.

 والشكر موصول لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة.          

 هذا والله أسأل أن يوفقني لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيم}
الباب الأول: الجانب النظري لمفهوم المخالفة، ومفهوم الغاية، وتحته تمهيد، وثلاثة فصول
التمهيد
تعريف المفهوم وبيان أقسامه

 يعد المفهوم القسم الثاني من أقسام دلالة اللفظ على المعنى عند الجمهور(
)، إذ إن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني، والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق والتصريح، وتارة من جهة التعريض والتلويح(
)، فالأول: المنطوق، والثاني: المفهوم.  

 وقبل الحديث عن المفهوم، أتناول الحديث عن المنطوق بشيء من الإيجاز: 

 فالمنطوق عُرِّفَ بأنه:" ما دل عليه اللفظ في محل النطق"(
). 

    مثاله : قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ }  XE "{ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } [سورة الإسراء 17/23]"  (
)، فإنه يدل على تحريم التأفيف، وهذا الحكم دلت عليه الآية في محل النطق(
).  

 وهو نوعان :

 الأول : الصريح، وهو: "ما وضع اللفظ له"(
)، أي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له سواء بالمطابقة أو التضمن(
).

 كقوله تعالى :{وأحل الله البيع وحرم الربا}{ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}  XE "{ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [سورة البقرة 2/275]"  (
)، حيث دل منطوق هذه الآية على حل البيع وحرمة الربا. 
 الثاني : غير الصريح، وهو: " دلالة اللفظ على المعنى في غير ما وضع له"(
)، وتسمى هذه الدلالة دلالة الالتزام؛ أي إن المعنى لزم عن اللفظ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:  

1- دلالة الاقتضاء: وعرف الغزالي XE "الغزالي"  (
) الاقتضاء بأنه: "الذي لا يدل عليه اللفظ، ولا يكون منطوقاً به، ولكن يكون من ضرورة اللفظ، بأن يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً وشرعا" (
): 
- مثال ما يتوقف عليه صدق الكلام: قوله- ‘-:((رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان)) XE "((رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان))" (
)، فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم والمؤاخذة(
).

   - ومثال ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلاً: قوله -تعالى-:{واسأل القرية}{ﮚ ﮛ }  XE "{ﮚ ﮛ } [سورة يوسف 12/82]"  (
)، أي أهل القرية، لأنه لابد من الأهل حتى يعقل السؤال، فلا بد من إضماره (
).     

- ومثال ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً: قول مطلق التصرف في ماله : اعتق عبدك عني على خمسمائة درهم مثلاً، أو اعتقه عني مجاناً، فإنه يُقَدَّر في الصورة الأولى إذا أعتقه بيع ضمني، وفي الصورة الثانية هبة ضمنية؛ لاستدعاء سبق الملك، لتوقف العتق عليه (
).  

 ومما تجدر الإشارة إليه أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول الجمهور، وذهب جمع من الحنفية (
) كالبزدوي XE "البزدوي" (
)
والسرخسي XE "السرخسي"  (
)، والسمرقندي XE "السمرقندي"  (
) إلى أن المقتضى هو الثالث فقط، وسمي الباقي محذوفاًً أو مضمراً، وفرقوا بين المحذوف والمقتضى؛ بأن المقتضى لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به، بل يبقى كما كان قبله، بخلاف المحذوف(
).     

2- دلالة الإشارة: وهي: "مالم يكن المعنى المستفاد من اللفظ مقصوداً للمتكلم"(
).

 مثالها: قوله ‘:((النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟، قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي)) XE "((النساء ناقصات عقل ودين. قيل وما نقصان دينهن؟، قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي 
))" (
)، لم يقصد النبي- ‘- بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة إفادة ذلك(
).      

3- دلالة التنبيه: عرّفها الغزالي بأنها:"فهم التعليل من إضافة الحكم إلى المعنى المناسب"(
)، وعُرِّفت أيضاً بأنها: " اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره علة للحكم لكان الكلام معيباً أو بعيداً عن البلاغة"(
).
 مثالها: قوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}  XE "{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [سورة المائدة 5/38]"  (
)، فإنه كما فُهِم وجوب القطع على السارق، وهو المنطوق به، فُهِم كون السرقة علة للحكم، وكونه علة غير منطوق به، لكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام(
).

 تنبيه: ما سبق من جعل دلالة الاقتضاء، والإشارة، والتنبيه من أقسام المنطوق، هي طريقة ابن الحاجب XE "ابن الحاجب"  (
)، وتابعه عليها جمع من الأصوليين، وهو خلاف ما صرح به الغزالي XE "الغزالي"  في "المستصفى"(
)، وجرى عليه البيضاوي XE "البيضاوي"  (
) وغيره من كونها أقساماً للمفهوم، وقوّى هذا بعضهم، وتعقب على ابن الحاجب في قوله : "أن المنطوق ما دل في محل النطق، والمفهوم في غير محل النطق"، فأين دلالة محل النطق في هذا؟(
).              

 وما ذهب إليه ابن الحاجب XE "ابن الحاجب"  في عدها من المنطوق أظهر؛ لأن للفظ دلالة عليها من حيث هو منطوق، بخلاف المفهوم فإنه إنما يدل من حيث هو قضية عقلية خارجة عن اللفظ (
).

 هذه أهم المسائل المتعلقة بالمنطوق،والذي هو القسم الأول من أقسام دلالة اللفظ على المعنى.  
 أما القسم الثاني، وهو المفهوم: فسأتناوله من خلال تعريفه اللغوي والاصطلاحي، وبيان أقسامه:

 أولاً- تعريف المفهوم لغةً: هو اسم مفعول من الفهم، وهو معرفة الشيء بالقلب، يقال فَهِمَه فَهْماً وفَهَماً وفَهامة عَلِمَه، وفَهِمْت الشيء عَقَلتُه وعرَفْته، وتَفَهَّم الكلام فَهِمه شيئاً بعد 
شيء(
). 
 ثانياً: تعريف المفهوم في اصطلاح الأصوليين:
 تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف المفهوم، لكن حاصلها يعود إلى أن المراد به: "دلالة اللفظ على المعنى من غير نطق"، ومن تلك التعريفات: 

1- أنه : "كل ما فهم من الخطاب مما لم يتناوله النطق وفهم معناه"(
). 

2- وعُرِّف بأنه: "ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق"(
).

3- وقيل: هو: "بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق" (
).  

4- وقيل: هو: "المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ" (
).   

 والمفهوم في الأصل اسم لكل ما فُهِم من نطق أو غيره، لكن اصطلحوا على اختصاصه بما نطق، أو هو المفهوم المجرد الذي لا يستند إلى نطق، لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه، بل له استناد إلى طريق عقلي (
).

 وقد اختلف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم مطلقاً، هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص بالذكر، أم مستفاد من اللفظ؟، 
على قولين(
).
ثالثاً: أقسامه: المفهوم على قسمين:
أحدهما : مفهوم الموافقة.  والثاني: مفهوم المخالفة.

أما مفهوم الموافقة فهو: "ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به"(
). ويسمى فحوى الخطاب(
)، ولحن الخطاب(
)، وعلى هذا فهما قسيمان لمفهوم الموافقة.
 وهو الذي يطلق عليه الحنفية (دلالة النص)، باعتباره مما يفهم من النص ومنطوقه(
).

 وفرَّق بعض الأصوليين بين ما إذا كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق، أو كان أولى منه بالحكم، فما كان الحكم فيه أولى من المنطوق أطلقوا عليه (فحوى الخطاب)، وما كان الحكم فيه مساوياً للمنطوق أطلقوا عليه 
(لحن الخطاب) (
).

- مثال الأولى: تحريم الشتم والضرب للوالدين، المستفاد من قوله تعالى:{فلا تقل لهما أف}{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}  XE "{ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [سورة الإسراء 17/23]"  (
)، فإنهما أشد من التأفيف المنهي عنه.

- مثال المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى:{إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما}{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}  XE "{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [سورة النساء 4/10]"  (
)، فالإحراق مساوٍ للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين.

 وعلى هذا التفريق فالفحوى واللحن قسمان لمفهوم الموافقة لا قسيمان له.

 وقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج بمفهوم الموافقة، باستثناء ما يذكر عن الظاهرية(
)، وهو عندهم - أي جمهور العلماء- بمنزلة النص(
).

 واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1- أن عرف اللغة يدل على ذلك، فهذا الأسلوب معروف عند أهل اللغة قبل ورود الشرع، والعرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التأكيد للحكم في محل السكوت، بل هو أبلغ في الدلالة من التصريح بالحكم؛ فإن السيد إذا قال لعبده:" لا تعط زيداً حبة، ولا تقل له أُف، ولا تظلمه بذرة، ولا تعبس في وجهه" فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة، وامتناع الشتم والضرب، وامتناع الظلم بالدينار وما زاد، وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره(
).

2- أن العرف الشرعي يدل على هذا الأسلوب، وبيانه من ناحيتين:

الأولى: استعمال القرآن الكريم لهذا الأسلوب، وذلك فيما سبق من أمثلة، والقرآن قد نزل بلغة العرب، وهذا أسلوب من أساليب اللغة.

الثانية: أن الصحابة -رضي الله عنهم-، وهم أهل الفصاحة والبيان، المعاصرون للوحي، فهموا من قوله ‘:((احفظ عِفاصَها ووِكَاءها)) XE "((احفظ عِفاصَها ووِكَاءها ))" (
)، حفظ ما التقط من الدنانير، لا حفظ الوكاء والعفاص فقط، ومن قوله- ‘- في الغنيمة:((أدوا الخيط والمِخْيَط)) XE "((أدوا الخيط والمِخْيَط ))" (
)، أداء الرحال والنقود وغيرها (
).       

 ومع اتفاق العلماء على حجية مفهوم الموافقة، إلا إنهم  اختلفوا في دلالته على معناه هل هي لفظية أو قياسية؟:
1- فذهب الجمهور من الحنفية(
)،والمالكية(
)
 
والحنابلة(
)، وبعض الشافعية(
)، وجماعة من 
المتكلمين(
) إلى أن دلالته لفظية. 
2- وذهب الشافعية إلى أن دلالته قياسية، وسمّوه قياساً جلياً (
).    

 وهل لهذا الخلاف فائدة عملية؟.  

 أشار أبو المعالي الجويني XE "أبو المعالي الجويني"  (
) في البرهان(
) إلى أن الخلاف في المسألة لفظي (
)، وأنه ليس ورائها فائدة معنوية.

 وقد تعقب الزركشي XE "الزركشي"  (
) ذلك، وبين أنه ليس كما ذكر، من أنه لا فائدة من هذا الخلاف، بل له فوائد؛ منها(
):

1- إذا قلنا: إن دلالته لفظية، جاز النسخ (
) به، وإلا فلا.

2- أنه إذا كان قياساً، قُدِّم عليه الخبر، 
وإلا فلا (
).

3- وذكر أيضاً - نقلاً عن ابن التلمساني (
)- أن من قال: مستنده التنبيه بالأدنى على الأعلى، قال: لا فرق بين أن تكون الفحوى قطعية أو ظنية، وإليه ميل الشافعي XE "الشافعي" (
)، فإنه قال في قوله تعالى: {ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}  XE "{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [سورة النساء 4/92]" (
):"إن تقييد القتل بالخطأ في إيجاب الكفارة يدل على أن إيجابها في العمد أولى" (
)، وهذا ظاهر غير مقطوع به. ومن قال : مستنده القرائن والسياق،لم يشترط في الفحوى أن يكون مقطوعاً به.

وذهب جمهور الحنفية إلى أن الخلاف ليس لفظياً، بل معنوي له ثمرة، وهي إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص دون القياس(
).

 هذه أهم المسائل المتعلقة بالقسم الأول من أقسام المفهوم، وهو مفهوم الموافقة.

 وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن القسم الثاني وهو مفهوم المخالفة، وهو موضوع  الفصل الأول من الباب الأول.
الفصل الأول: مفهوم المخالفة، وتحته مباحث:

                المبحث الأول: مفهوم المخالفة، وتحته مطلبان:

                المطلب الأول: تعريف مفهوم المخالفة.

             المطلب الثاني: أقسام مفهوم المخالفة، وتعريف كل قسم والتمثيل له.
  المبحث الثاني: آراء العلماء في حجية مفهوم المخالفة.

               المبحث الثالث: شروط العمل بمفهوم المخالفة.

المبحث الأول: مفهوم المخالفة، وتحته مطلبان:

                   المطلب الأول : تعريف مفهوم المخالفة.
                 المطلب الثاني : أقسام مفهوم المخالفة.
المطلب الأول : تعريف مفهوم المخالفة

 تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف مفهوم المخالفة، وحاصلها يعود إلى أنه "إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به"، ومن تلك التعريفات: 

1- أن المفهوم هو:" تعلق الحكم بأحد وصفي الشيء، فيصير إثبات الحكم فيما له الصفة دليلاً ينبه عما خالفه فيها"(
).

2- وعرف بأنه:" تعليق الحكم على معنى في بعض الجنس، فيقتضي ذلك نفي ذلك الحكم عما لم يكن به ذلك المعنى من ذلك الجنس" (
). 

3- وعرف بأنه:" الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه"(
).

4- وعــرف بأنه:"ما يـكون مـدلول اللفظ في محـل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق"(
). 

5- وعرف بأنه:" إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه"(
). 
هذه بعض تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة(
).

ويسمى أيضاً: ( دليل الخطاب )(
)، ويسميه الحنفية: ( المخصوص بالذكر ) (
).
 وجه تسميته ( مفهوم المخالفة ): أن المفهوم باين ما دل عليه المنطوق، وخالفه فسمي به(
).

 ووجه تسميته ( دليل الخطاب ) : أن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه (
).

 مثاله(
): قوله تعالى:{إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ}  XE "{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [سورة الحجرات 49/6]"  (
)، لما علّق الحكم - وهو الأمر بالتبين - على الفاسق، دل على أنه إن جاءنا عدل لا نتبين.

 وكقوله- ‘ - : ((في صدقة الغنم في سائمتها زكاة)) XE "((في صدقة الغنم في سائمتها زكاة ))" (
)، معناه أن المعلوفة لا زكاة فيها، إذ لو كانت السائمة والمعلوفة في الزكاة على صفة واحدة لم يكن لتقييد الكلام بالسوم فائدة.  

المطلب الثاني: أقسام مفهوم المخالفة
 ينقسم مفهوم المخالفة إلى أقسام كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أحد عشر قسماً (
)، وسأذكرها مع توضيحها بالأمثلة:
 أولاً- مفهوم الصفة: وهو:" أن يذكر الاسم العام، ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك والبيان "(
).

 أو هو :" تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال"(
).      

 أو هو :"تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات"(
).

 والمراد من هذه التعريفات : أن يدل اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف (
).

 مثاله: ما مر معنا في قوله تعالى : {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ }  XE "{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ } [سورة الحجرات 49/6]"  (
)، فقيد الحكم، وهو وجوب التبين، على وصفٍ، وهو أن يكون المخبر فاسقاً، فهو يدل بمنطوقه على وجوب التبين إن جاء الفاسق بالنبأ، ويدل بمفهومه المخالف أنه إن جاء العدل لم يجب ذلك.

وكقوله- ‘- : ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)) XE "((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ))" (
)، فهذا النص يدل بمنطوقه على أن للدائن أن يتكلم في حق المدين الذي يقدر على الدفع ويماطل، كما أن للقاضي أن يعاقبه إذا طلب الدائن ذلك. ويدل بمفهومه على أن مطل المدين الفقير لا يبيح عرضه ولا عقوبته، لانتفاء وصف الغنى الذي قُيِّد به ذلك الحكم الذي دل عليه المنطوق (
).    

 ومفهوم الصفة يُعَدُّ رأس المفاهيم، قال أبو المعالي الجويني XE "أبو المعالي الجويني" :(لو عبَّر به معبِّرٌ عن جميعها -أي المفاهيم- لكان ذلك منقدحاً؛ فإن المعدود والمحدود موصوفان بعدِّهما وحدِّهما، وكذا سائر المفاهيم) (
).

 والصفة على قسمين: 
1- تارة يقتصر على ذكرها من غير ذكر الموصوف، كقوله: "في السائمة زكاة". 
2- وتارة تذكر الصفة والموصوف معاً، كقوله: "في سائمة الغنم"، فدلالة هذا على الاختصاص أقوى من الترتب على مجرد الصفة، إذ لولا اختصاص الحكم بحالة السوم لوقع ذكر السوم لغواً (
).

 وتعريف مفهوم الصفة بأنه:" تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات"، يشمل قولنا: في الغنم السائمة زكاة، وفي سائمة الغنم زكاة، فهل بين الصيغتين فرق في المعنى؟.

 أشار الزركشي XE "الزركشي"  إلى أن هناك فرق بين الصيغتين: فمفهوم الأولى عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، إذ لولا التقييد بالسوم لشملها لفظ الغنم، ومفهوم الثاني: عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر مثلاً، إذ لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة (
). 

 ثانياً- مفهوم الشرط: وهو:" دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط"(
).            

 مثاله: قوله تعالى:{وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ }  XE "{ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ } [سورة الطلاق 65/6]"  (
)، فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً إذا كانت حاملاً، ويدل بمفهومه المخالف على أن المبتوتة الغير حامل لا تجب لها النفقة؛ لعدم توفر الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق، وهو الحمل.

 قال الإمام الشافعي XE "الشافعي"  بعد أن أورد الآية:( فلما أوجب الله لها النفقة بالحمل، دل أن لا نفقة لها بخلاف الحمل ) (
).    

 وكقوله- ‘-:((أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل)) XE "((أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل))" (
)، فإنه يدل بمنطوقه على بطلان نكاح المرأة إذا كان بغير إذن وليها، ويدل بمفهومه المخالف على صحة نكاح المرأة إذا كان بإذن وليها، لتخلف شرط البطلان وهو عدم الولي. 

 تنبيه: ليس المراد بالشرط هنا الشرط الشرعي والعقلي، وإنما الشرط اللغوي، وهو : ما دخل عليه أحد الحرفين [ إن و إذا] أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني(
).

 ثالثاً- مفهوم الغاية: وهو موضوع هذه الرسالة، وسأتناول الحديث عنه في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 

 رابعاً- مفهوم العدد: وهو :"تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً" (
)
 مثاله: قوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ }  XE "{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ } [سورة النور 24/4]"  (
)، فقد دل بمنطوقه على تحديد جلد القاذف ثمانين جلدة، وبمفهومه المخالف على منع الزيادة على ثمانين جلدة أو الاقتصار على ما دونها.

وكقوله -‘-:((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً)) XE "((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ))"  (
)، فإنه دل بمنطوقه على تحديد الغسلات من ولوغ الكلب بسبع، ودل بمفهومه المخالف على منع الزيادة على السبع، أو الاقتصار على ما دونها.       
 خامساً- مفهوم اللقب: وهو:" تخصيص اسم بحكم يدل على ثبوت نقيضه عن غيره"(
)
 مثاله: قوله تعالى:{محمد رسول الله}{ﭑ ﭒ ﭓ }  XE "{ﭑ ﭒ ﭓ } [سورة الفتح 48/29]"  (
)، فإنه يدل بمنطوقه على إثبات الرسالة لمحمد ‘، وبمفهومه المخالف - لو قلنا به - على نفي الرسالة عن غيره من الرسل، وهذا كفر إن كان المتكلم متنبهاً لدلالة لفظه مريداً لمدلولها، لوجوب الإيمان بجميع الرسل. ولذلك فإن جمهور الأصوليين القائلين بمفهوم المخالفة لم يعتبروه حجة.     
 سادساً- مفهوم الحصر: وهو:" إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة [إنما] ونحوها"(
).

 أو هو :" أن يُقدَّم الوصف على الموصوف الخاص خبراً له، والترتيب الطبيعي خلافه، فيفهم من العدول إليه قصد النفي عن غيره" (
).  
- مثال التعريف الأول: قوله ‘:((إنما الأعمال بالنيات)) XE "((إنما الأعمال بالنيات ))"  (
)، فقد دل بمنطوقه على قبول العمل مع وجود النية، ودل بمفهومه المخالف على عدم قبوله بلا نية.  

- ومثال التعريف الثاني: ( صديقي زيد ) أو ( العالم زيد )، فإنه يدل بمفهومه المخالف على أنه لا صديق له إلا زيد، وأنه لا عالم إلا زيد (
).   

 سابعاً- مفهوم الحال: وهو:" إثبات نقيض حكم المنطوق به المقيد بحال للمسكوت عنه الذي لا حال له" (
).

 مثاله: قوله تعالى:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ }(
)، فإنه دل بمنطوقه على حرمة المباشرة في حال الاعتكاف وهو مكث الإنسان في المسجد، ودل بمفهومه المخالف على حل المباشرة إذا انتفت الحالة بأن كان خارج المسجد.

 ثامناً- مفهوم العلة: وهو: " إثبات نقيض حكم المنطوق به المقيد بعلة للمسكوت عنه الذي لا علة له" (
).
 مثاله: قولنا :"حرمت الخمر لإسكارها"، فإنه يدل بمنطوقه على أن علة تحريم الخمر الإسكار، ويدل بمفهومه على عدم حرمة الشراب إذا انتفت هذه العلة.        

 تاسعاً- مفهوم الاستثناء: وهو:" إثبات نقيض حكم المنطوق به المعلق باستثناء للمسكوت عنه المنتفي عنه الاستثناء"(
).

 مثاله: قولنا:" لا إله إلا الله "، فإنها تدل بمنطوقها على نفي الألوهية عن كل الآلهة سوى الله سبحانه، وتدل بمفهومها على إثبات ألوهية الله سبحانه.

عاشراً- مفهوم الزمان: وهو: " إثبات نقيض حكم المنطوق به المعلق بزمان للمسكوت عنه الذي انتفى عنه الزمان " (
).
مثاله: قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ }(
)، فإنه دل بمنطوقه على تعلق وقوع الحج في أشهره المعلومة، ودل بمفهومه المخالف على عدم صحة الحج إذا وقع في غير زمانه المحدد له(
).
 حادي عشر- مفهوم المكان: وهو كسابقه، كما في قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام}{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [سورة البقرة 2/198]"  (
)، فيتعين المكان وهو المشعر الحرام للذكر في دلالة المنطوق، بخلاف مفهوم المخالفة المفيد لعدم الذكر عند غير المشعر الحرام أو بعده، وإن كان هذا المفهوم غير مراد في الآية. 
المبحث الثاني:آراء العلماء في حجية مفهوم المخالفة 

 اختلف علماء الأصول في حجية مفهوم المخالفة، وكونه طريقاً من طرق الدلالة على الحكم، وقبل أن أتناول خلافهم في المسألة، أُحرِّر محل النزاع فيها:     
 أولاً: اتفق العلماء على أن مفهوم المخالفة حجة يجب العمل بمقتضاه في كلام الناس(
)، وعقودهم، وسائر معاملاتهم، وفي المصنفات الفقهية، والمؤلفات العلمية، حتى شاع عند الحنفية قولهم:"مفاهيم الكتب حجة" (
).

 ثانياً: واتفقوا كذلك على أنه في نص الشارع إذا ظهر للقيد فائدة أخرى غير بيان التشريع، بطل وجه دلالته على المفهوم المخالف. 
 ثالثاً: أما إذا تبين أنه لم يكن للقيد فائدة سوى قصر الحكم على الواقعة التي وجد فيها، ونفيه عما عداها، فذلك هو محل النزاع(
).    
وقد كان اختلافهم  على مسلكين:

 المسلك الأول: وهو الذي يعتبر مفهوم المخالفة حجة في الشريعة، وطريقاً من طرق الدلالة على الحكم في نصوص الكتاب والسنة، وهذا مسلك الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره الكرخي XE "الكرخي"  (
) من 
الحنفية(
).

 المسلك الثاني: ينفي حجية هذا المفهوم، ولا يعتبره طريقاً من طرق الدلالة على الحكم في نصوص الكتاب والسنة ، وهو مسلك الحنفية، والظاهرية (
)، والمعتزلة(
)، وأبو الوليد الباجي XE "أبو الوليد الباجي"  (
) من المالكية، والباقلاني XE "الباقلاني"  والغزالي XE "الغزالي"  والآمدي XE "الآمدي"  من الشافعية(
).  

 وأتناول الآن أدلة كل فريق فيما ذهب إليه:

 أولاً: أدلة القائلين بحجية مفهوم المخالفة، وهم الجمهور:
استدل الجمهور على حجية مفهوم المخالفة بأدلة كثيرة، ويمكن تقسيم أدلتهم إلى ثلاثة أقسام، هي: الدليل اللغوي، والدليل الشرعي، والدليل العقلي، وإليك بيانها:
 1- الدليل اللغوي: قالوا: إن بعض علماء اللغة أخذوا بمفهوم المخالفة، وجعلوه مسلكاً من مسالك احتجاجهم، وفي فهمهم لكلام العرب، فمن ذلك ما نسب إلى أبي عبيد القاسم بن سلام XE "أبي عبيد القاسم بن سلام"  (
)، وهو إمام في اللغة، أنه قال في قوله-‘-:((مطل الغني ظلم)) XE "((مطل الغني ظلم))/أبي عبيد القاسم بن سلام (
) وهو إمام في اللغة أنه في قوله "  (
): "إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم"(
)، فلولا أن اللفظ يدل على ذلك لغة لما فهموه منه.          

 ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم استناد فهمهم إلى الأوضاع اللغوية، لجواز أن يكون مستنداً إلى الوضع الشرعي أو إلى النظر والاستدلال، فلا يكون فهمهم دليلاً على الدلالة اللغوية.

 وأجيب عنه: بأن الظاهر من حال أئمة اللغة استناد فهمهم إلى الأوضاع اللغوية، فإذا كان هذا هو الظاهر وجب حمل فهمهم عليه، ولا يصار إلى خلافه إلا بدليل، ولا دليل، على أنه من المتفق عليه أن اللفظ يدل على المفهوم المخالف، والأصل في دلالة الألفاظ استنادها إلى اللغة، فلا يصار إلى خلاف هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل(
).

 2- الدليل الشرعي: قالوا: إن مما يدل على حجية مفهوم المخالفة هو فهم الرسول-‘-، وفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم:

 - أما فهم الرسول-‘- فقد روي عنه أنه لما نزل قوله تعالى بشأن المنافقين:{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}  XE "{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [سورة التوبة 9/80]"  (
)، قال ‘: ((وسأزيد على السبعين)) XE "((وسأزيد على السبعين))"  (
)، فلولا أنه فهم أن حكم ما زاد على السبعين بخلاف ما دونه، لما قال ذلك(
).

 ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس المقصود من التحديد بعدد معين، أن ما زاد عليه بخلافه، وإنما جرى ذلك مبالغة في اليأس، وقطعا للطمع في مغفرة هؤلاء، وما صدر منه ‘ ليس لانتظار المغفرة، بل لعله كان لاستمالة قلوب الأحياء منهم، وترغيبهم في الدين، ويدل لذلك بقية القصة، والآيات التي منعت من الصلاة على المنافقين(
).

 وأجيب عنه: بأنه ليس بدافع للحجة، وأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة، لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً(
). 

 وأما الصحابة: فقد فهموا أن قوله ‘:((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)) XE "((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل))" (
)، ناسخ لقوله:((إنما الماء من الماء)) XE "((إنما الماء من الماء ))" (
)، وهذا يعد أخذاً منهم بمفهوم المخالفة؛ ذلك أن قوله:((إنما الماء من الماء)) XE "((إنما الماء من الماء ))"  يفهم منه أن خروج الماء يوجب الغسل، وقد نسخ ذلك المفهوم بمنطوق الحديث الأول، ولا وجه لذلك النسخ إلا إذا كان مفهوم المخالفة معتبراً عندهم، ذلك ان التعارض بينهما لا يكون إلا بإعمال مفهوم المخالفة(
). 

 وكذلك قصة يعلى بن أمية XE "قصة يعلى بن أمية"  (
) مع عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  (
)- رضي الله عنهما- في مسألة القصر في حال الأمن، عندما قال يعلى لعمر: ((ما بالنا نقصر وقد أمنّا، وقد قال الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}{ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ}) (
)، فقال عمر _:((عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله  ‘، فقال XE "((|ما بالنا نقصر وقد أمنّا، وقد قال الله تعالى: {ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ}) (
)، فقال عمر _:((|عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله  ‘، فقال))/ ا في مسألة القصر في حال الأمن عندما يعلى لعمر " :صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)) XE "((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ))" (
).                          
 3- الدليل العقلي: قالوا: إن مفهوم المخالفة لو لم يكن حجة لأدى ذلك إلى خلو القيود التي يقيد بها الكلام عن الفائدة التي يستدعيها التقييد، وهو أمر لا يجوز في عرف الاستعمال، وهذا مما يُنزَّه عنه كلام الله ورسوله، فلو استوت السائمة والمعلوفة - مثلاً - في وجوب الزكاة، مع اعتبار قوله - ‘ -:((في الغنم السائمة زكاة)) (
) XE "((في الغنم السائمة زكاة ))" ، لأدى ذلك إلى إبطال عمل القيد ووقوعه هدراً، ولو استوى العمد والخطأ في وجوب الكفارة بعد قوله تعالى:{ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}(
)، لكان العمد في وصف الآية لغواً، وهذا لا يمكن صدوره من الشارع الحكيم(
).

 ونوقش هذا الاستدلال: بأننا سلمنا لكم أنه لابد لهذا القيد من فائدة، لكن لا نسلم أنه لا فائدة إلا ما ذكرتم، فلعل فيه فائدة غير هذه لم تتوصلوا إليها، فليست الفائدة محصورة في هذا، بل البواعث على التخصيص كثيرة، واختصاص الحكم أحد البواعث(
).

 وأجيب عنه: بأن احتمال وجود فائدة أخرى غير معلومة هو مجرد احتمال لا يؤثر فيما ذهب إليه المجتهد من نفي فوائد أخرى من تخصيص الشيء بالذكر غير فائدة إثبات نقيض حكمه، ما دام أن المجتهد بذل وسعه لمعرفة الفائدة من التخصيص، ويكفي عدم وجدانه غير هذه الفائدة لثبوت ظنه، خاصة وأن القائلين بمفهوم المخالفة لم يدَّعوا قطعية دلالة نفي الحكم عن غير المقيد(
).
 ثانياً: أدلة القائلين بعدم حجية مفهوم المخالفة، وهم الحنفية ومن وافقهم: وقد استدلوا بأدلة، منها:  
 الدليل الأول: قالوا: إن أساليب اللغة في البيان لا تثبت بأخبار الآحاد، بل لابد أن يكون النقل فيها متواتراً، ولم يرد عن طريق التواتر أن أئمة اللغة استعملوا مفهوم المخالفة في فهمهم للكلام العربي، بل إن منهم - كالأخفش XE "الأخفش"  (
) مثلاً -  من نُقِل عنه عدم القول بمفهوم المخالفة وإنكاره له(
).   

 ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم باشتراط التواتر في ثبوت القواعد والأساليب اللغوية، ولو اشترط ذلك لضاع الكثير من المعاني والألفاظ اللغوية، إذ يستحيل عقلاً أن تكون اللغة ثبتت عن طريق التواتر، بل إن معظم قواعد اللغة وأساليبها، ومفاهيم ألفاظها ما وصل إلينا إلا بالنقل الأحادي غالباً(
).

 الدليل الثاني: قالوا: إنه ليس مطرداً في أساليب العربية أن تقييد الحكم بوصف، أو شرط أو غاية، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد، وعلى انتفائه حيث ينتفي؛ بدليل أن العبارة كثيراً ما ترد مقيَّدة، ومع ذلك يتردد السامع في فهم حكم ما انتفى عنه القيد، ولذلك يسأل المتكلم عنه، ولا يستنكر مثل ذلك السؤال(
).

 ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأخذ بالمفهوم لا ينافي النص على حكمه بل ذلك أبلغ في الدلالة، وأقرب إلى حصول المراد، ولهذا فإنهم لم يستقبحوا الاستفهام ممن قال:"رأيت أسداً وبحراً" أو "دخل السلطان البلد"، بأن يقال: هل رأيت الحيوان المخصوص أو أنساناَ شجاعاً؟، وهل رأيت البحر الذي هو الماء المخصوص أو إنساناً كريماً؟، وهل رأيت السلطان نفسه أو عسكره؟، مع أن اللفظ ظاهر في أحد المعنيين دون الآخر(
).

 الدليل الثالث: قالوا: إنه لم يُعمل بمفهوم المخالفة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي قُيِّد الحكم فيها بقيد من القيود، إذ لو عُمل بمفهوم المخالفة لهذه النصوص، لأدى ذلك إلى معانٍ فاسدة تتناقض مع قواعد الشريعة ومقرراتها الثابتة(
).

 فمن ذلك مثلاً:

1- قوله تعالى:{ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ }  XE "{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ } [سورة الأنعام 6/152]"  (
)، فمنطوق هذه الآية أفاد أنه لا ينبغي للمسلم الذي يتولى الإشراف على الأيتام أن يأخذ من أموالهم شيئاً، إلا بما فيه مصلحة ونفع لهم.

 أما المفهوم المخالف للآية لو أخذ به، لأدى إلى إباحة أن يُقرَب مال من ليس يتيماً بغير التي هي أحسن، وهذا ما لم يأمر به الشرع.

2- قوله تعالى:{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا}{ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ }  XE "{ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ } [سورة النور 24/33]"  (
)، فمنطوق هذه الآية يدل على عدم جواز إجبار الإماء على الزنا، إن أردن التعفف والاستقامة، من أجل عرض الدنيا.

 أما المفهوم المخالف لهذه الآية لو أخذ به فهو يدل على جواز إكراههن على البغاء إن لم يردن التعفف والتحصن، وهذا مالم يأمر به الشرع، ولا يقره العقل.                 

 ونوقش هذا الاستدلال: بأن الجمهور لم يأخذوا بمفهوم المخالفة إلا بشروط وضوابط وضعوها، لو فُقِد أحدها أو تخلف لما أصبح العمل بهذا المفهوم صحيحاً، وهذا ما هو موجود في ما ذكرتموه من أمثلة، ففساد المعنى في هذه النصوص راجع إلى عدم توفر أحد هذه الشروط التي وضعها الأصوليون للعمل بمفهوم المخالفة وليس مرده الأسلوب ذاته، وعلى هذا فاستدلالكم بمثل هذه النصوص استدلال فاسد(
):

 فأما استدلالكم بالآية الأولى فإنه لا يدل على جواز أن يقرب مال غير اليتيم بغير التي هي أحسن، لأن من شروط مفهوم المخالفة أن لا يكون في الواقعة غير المنطوق بها دليل شرعي خاص قد ورد بحكمها، والنصوص التي دلت على تحريم الاقتراب من أموال الناس جميعهم بغير حق كثيرة وعديدة في الكتاب والسنة.

 وأما استدلالكم بالآية الثانية فإنه لم يُعمل بمفهومه المخالف الذي هو جواز إكراه الإماء على البغاء إن لم يردن التعفف؛ لأن تقييد الحكم بهذا الشرط إنما كان الغرض منه التنفير مما كان عليه أهل الجاهلية، وأيضاً لأنه قد خرج مخرج الغالب إذ إن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن منه، أما عند الرغبة في الزنا فلا يتصور إكراه عليه.      

الترجيح
بعد عرض آراء العلماء في حجية مفهوم المخالفة، وبعد بيان استدلالات كل فريق على ما ذهب إليه، يترجح لدي - والله أعلم - قول الجمهور القائلين بحجية مفهوم المخالفة؛ للأسباب التالية:

1- قوة أدلة الجمهور، وإجابتهم لما ورد عليها من نقاش، ومناقشتهم لأدلة القائلين بعدم الحجية نقاشاً يضعف استدلالهم بها.
2- ما سبق نقله من فهم الصحابة وأكثر المجتهدين، يدل على أخذهم وعملهم بمفهوم المخالفة. 

3- ما سبق نقله عن بعض علماء اللغة بقولهم بمفهوم المخالفة، يدل على أن اللغة ومن خلال أساليبها وتراكيبها تَسَع الاستدلال بمفهوم المخالفة، فقول أولئك العلماء حجة يرجع إليه في معاني الألفاظ في كثير من الأحوال.
4- إن القائلين بمفهوم المخالفة لم يعملوا بمفهوم المخالفة على إطلاقه، بل وضعوا له شروطاً لا يمكن حمل القيد معها على إرادة المفهوم إلا إذا انتفت الدواعي الأخرى التي يمكن حمله عليها.
5- إن النافين لمفهوم المخالفة، يقوم نفيهم له على الاحتياط، وهذا لا شك أمر مطلوب، ولكنه ينبغي أن يراعى طريق الشروط وسد المنافذ، لا عن طريق قفل الباب أمام العمل بالمفهوم.
6- إن أدلة النافين لمفهوم المخالفة هي في الغالب فروع جزئية، لا تمس المبدأ بقدر ما تمس التطبيق، وعلى هذا تكون خارجة عن محل النزاع لتخلف الدليل عن إثبات مطلوبه.
المبحث الثالث:شروط العمل بمفهوم المخالفة
 وضع الجمهور من الأصوليين شروطاً للقيد المعتبر في مفهوم المخالفة، من شأنها ألا تُظهِر للقيد الذي علق به الحكم فائدة أخرى سوى نفي الحكم عند انتفائه، وجعلوا إمكان تحقق المفهوم مشروطاً بهذه الشروط، فإذا تخلف شرط منها انتفى العمل بالمفهوم، وحمل القيد على الفائدة المقصودة منها لا على نفي الحكم عند انتفاء ذلك القيد، وهذه الشروط هي:    

الشرط الأول: أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق أو مساوٍ له، لأنه يكون حينئذٍ مفهوم موافقة لا مخالفة(
)، ويكون النص قد دل على ذلك المعنى، إما بالأولوية، كما في تحريم الضرب المستفاد من قوله تعالى:{فلا تقل لهما أف}{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}  XE "{ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [سورة الإسراء 17/23]"  (
)، وإما بالمساواة، كما في تحريم إحراق مال اليتيم المستفاد من قوله تعالى:{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}  XE "{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [سورة النساء 4/10]"  (
).         

 الشرط الثاني: ألا يكون للقيد الذي خصص به النص فائدة أخرى سوى نفي الحكم عن المنطوق، كأن يكون للتفخيم، أو الامتنان، أو التكثير والمبالغة، أو التنفير، أو كان جواباً لسؤال، أو سيق المنطوق لتقدير جهل المخاطب، أو يكون خرج مخرج الغالب، فإن وجدت فائدة من هذه الفوائد لم يعمل به(
).

- مثال التفخيم رغبة في سرعة الامتثال: قوله - ‘ -:((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)) XE "((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً))" (
)، فقيد الإيمان للتفخيم في الأمر، وأن هذا لا يليق بمن كانت مؤمنةً، وليس المراد منه جواز الزيادة لمن لم تكن كذلك.    

 - ومثال الامتنان: قوله تعالى في شأن البحر:{لتأكلوا منه لحما طريا}{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ }  XE "{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ } [سورة النحل 16/14]"  (
)، فوصف اللحم المأكول بأنه طريٌّ جاء على سبيل الامتنان، ومعرِض تعداد نعم الله على عباده، ولا يفهم منه أن غير الطريّ لا يؤكل، فالطريّ والقديد حلال؛ لأن الوصف هنا لا مفهوم له.

 - ومثال التكثير والمبالغة: قوله تعالى:{استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم}{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}  XE "{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [سورة التوبة 9/80]"  (
)، فإن ذكر السبعين جاء على سبيل المبالغة في الاستغفار تيئيساً للمنافقين من المغفرة، وليس له مفهوم مخالف ليقال بان الزائد على السبعين بخلاف السبعين في الحكم.

 - ومثال التنفير: قوله تعالى:{لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة}{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ }  XE "{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ } [سورة آل عمران 3/130]"  (
)، فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال أنه إذا حل الدين يقولون للمدين: إما أن تعطي، وإما أن تزيد في الدين، فيتضاعف بذلك أضعافاً كثيرة، فلا يفهم منه حل الربا في القليل، إذ الغالب عندهم أن يكون أضعافاً مضاعفةً.

 - ومثال ما كان جواباً لسؤال: أن يُسأل النبي - ‘ - هل في الغنم السائمة زكاة؟، فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضــــد في الأخــــرى؛ لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد.

- ومثال ما كان لتقدير جهل المخاطب: أن يكون المخاطب يعلم حكم الشاة المعلوفة، ويجهل حكم السائمة فيذكر له، فلا يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة؛ لأنه حكم معروف.  

- ومثال ما خرج مخرج الغالب: قوله تعالى:{وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ }  XE "{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ } [سورة النساء 4/23]"  (
)، فإن تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره، لكونه الغالب، لا يدل على حِلِّ الربيبة التي ليست في حجره عند جمهور العلماء.

 الشرط الثالث: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم، فيزال بالتنصيص عليه (
).

 مثاله: قول الحنفية: إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ؛ رفعاً لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأً، نظراً منه أن الخطأ معفوٌ عنه، كما في قوله تعالى:{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ }  XE "{ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ } [سورة النساء 4/92]" (
)، فرفع الشرع هذا التوهم بالنص عليه، وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ(
).       

 الشرط الرابع: أن لا يكون الشارع ذكر حداً محصوراً للقياس عليه، لا للمخالفة بينه وبين غيره (
). 

 مثاله: قوله-‘-:((خمس فواسقٍ يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب 
العقور)) XE "((خمس فواسقٍ يقتلن في الحل والحرم العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور ))" (
)، فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن، فيلحق بهن ما في معناهن(
).   

 الشرط الخامس: أن لا يرجع حكم المفهوم على أصله المنطوق بالإبطال؛ لأن المنطوق أصل، والمفهوم فرع، ولا يسقط أصل بفرع.    

 مثاله: قوله- ‘ -:((لا تبع ما ليس عندك )) XE "((لا تبع ما ليس عندك ))" (
)، فلا يقال: مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده، إذ لو صحّ فيه لصحّ في المذكور، وهو الغائب الذي ليس عنده؛ لأن المعنى في الأمرين واحد، وهذا إبطال لمنطوق الحديث(
).

 الشرط السادس: أن لا يوجد في المسكوت دليل خاص يدل على نقيض حكمه، فإن وجد كان هو طريق الحكم المعمول به، وليس المفهوم المخالف.

 مثاله: قوله تعالى:{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}{ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ}  XE "{ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ} [سورة النساء 4/101]"  (
)، فمفهوم الشرط هنا يدل على عدم جواز القصر إذا أمن الإنسان، إلا أن هذا المفهوم لم يعمل به؛ لورود نص خاص على حكم المسكوت عنه بجواز القصر ولو أمن الإنسان، وهو قوله ‘:((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)) XE "((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته))"  (
)، فلم يعمل بالمفهوم المخالف في حالة الأمن لهذا 
الحديث(
).            

 الشرط السابع: أن يكون القيد مذكوراً استقلالاً، لا تبعاً لشيءٍ آخر، فإذا ذكر تبعاً لشيءٍ آخر، فلا مفهوم(
).
 مثاله: قوله تعالى:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ }  XE "{ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ } [سورة البقرة 2/187]"  (
)، فإن التقييد بقوله {في المساجد}{ﮊ ﮋ  } يفهم منه جواز المباشرة لمن كان معتكفاً في غير المسجد، وهذا المفهوم غير سليم؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً، وقد وردت العبارة لا على سبيل التقييد، وإنما تابعة لما قبلها في الآية.

 الشرط الثامن: أن لا يكون المنطوق عُلِّق حكمه على صفة غير مقصودة، فإن كانت الصفة غير مقصودة، فلا مفهوم(
).

 مثاله: قوله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}{ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ }(
)، فالصفة هنا وهي عدم المس ليست مقصودة من الحكم، وإنما أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة كان تبعاً.  

الفصل الثاني: مفهوم الغاية وتحته مباحث:

            المبحث الأول: تعريف الغاية وبيان تقسيماتها.

            المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالغاية، وتحته مطلبان:

            المطلب الأول: حكم دخول الغاية في المغيَّا.

            المطلب الثاني: حكم الغاية إذا وردت على جمل متعاطفة.

            المبحث الثالث: تعريف مفهوم الغاية وبيان أنواعه.

            المبحث الرابع: آراء العلماء في حجية مفهوم الغاية.
المبحث الأول: الغاية، وتحته مطلبان 

                        المطلب الأول: تعريف الغاية 

                        المطلب الثاني:تقسيمات الغاية
المطلب الأول:تعريف الغاية
 أولاً: تعريف الغاية في اللغة (
): تطلق الغاية ويراد بها مدى الشيء ومنتهاه وأقصاه، وهي في الأصل مأخوذة من اللفظ (غَيَيَ)، فقلبت ألفه الأولى ياء لتحركها بعد فتحة، وتصغيرها غُيَيَّة، وجمعها غايات، ولها في اللغة إطلاقان:

 الأول: العلامة في جنسه، الذي لا نظيرَ له في الجودة، يقال: "أغيا الرجل" إذا بلغ النهاية في الشرف، وهو مأخوذ من غايةِ الحرب، وهي الراية التي يرجع إليها القوم في الحرب، وهي بهذا المعنى تستعمل في الأمور المعنوية.

 الثاني: مُنْتَهَى الشيء، ومسافته، وأقصاه، وهو مأخوذ من (غاية السَّبْقِ)، وهي قَصَبَةٌ تُنْصَب في الموضع الذي تَكُونُ المُسابَقَةُ إليه ليَأْخُذها السابِقُ، وهي بهذا المعنى تطلق على الأمور الحسية.                 
 ثانياً: تعريف الغاية عند الأصوليين: تعد الغاية من أنواع المخصصات المتصلة في باب العموم عند جمهور الأصوليين، وعليه فإن تعريفها سيكون مبنيَّاً على ذلك.    

 فمما ورد في تعريفها:

1- ما ذكره الزركشي XE "الزركشي"  في البحر المحيط (
) من أنها:"نهاية الشيء ومنقطعه، وهي حدٌّ لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها".

  ويرد على هذا التعريف:

- أنه اشتمل على بيان حكم الغاية، وفرقٌ بين تعريف الشيء، وبين بيان حكمه.

- أنه لم يذكر في التعريف شيئاً من أدوات الغاية، التي تكون الغاية بها حدّاً لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها.

2- من التعريفات أيضاً ما ذكره ابن النجار الفتوحي XE "ابن النجار الفتوحي"  (
) في شرح الكوكب المنير من أن الغاية هي: "أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية، كاللام وإلى وحتى" (
).

 وامتاز هذا التعريف بأنه بين المراد من التخصيص بالغاية باعتبارها من مخصصات العموم، وبإشارته إلى أدوات الغاية التي تستعمل في ذلك، إلا أنه قد يرد عليه:

- أنه ذكر المعرَّف - وهو الغاية - في التعريف، وهذا يلزم منه الدور. 

- أنه لم يبين ما يحصل حالة التخصيص بهذه الغاية، هل يخرج بعض ما يشمله العام أو كله، أو لا يخرج من ذلك شيء؟.
 لذلك وجب إضافة قيد في التعريف حتى يسلم عن المعارضة، وهو:"فيخرج بعض ما يشمله العام قبله" وهي زيادة ضرورية؛ لأنها تشير إلى حكم ما بعد الغاية من أنه مخالف لما قبل الغاية، وهذا لا يكون إلا إذا تقدم الغاية عموم يشملها، وإلا فلا يكون ما بعدها مخالف لما قبلها، بل يكون محققاً العام على أفراده، أو مؤكداً له(
).              

 ومن خلال بيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للغاية تتبين لنا العلاقة بين التعريفين، في أن كلاً منهما يدل على أن الغاية هي منتهى الشيء، فهذا المعنى هو الذي دل عليه التعريف اللغوي، كما أن المعنى الاصطلاحي يدل على أن دخول أي حرف من حروف الغاية يعني نهاية الحكم، وانقطاع مداه.
المطلب الثاني: تقسيمات الغاية

 لما كانت الغاية تطلق على مبتدأ الشيء ومنتهاه، وقد تكون معلومة أو مجهولة -اعتماداً على العلم بأفرادها أو الجهل بهم- فإنه يمكن تقسيم الغاية بناءً على ذلك باعتبارين:

 أولاً: باعتبار ابتداء الغاية وانتهاءها.   ثانياً: باعتبار العلم أو الجهل بها.  

 فأما الغاية بالاعتبار الأول فيمكن تقسيمها إلى:

1- غاية ابتداء.  2- وغاية انتهاء.

إذ قد مر معنا في تعريف الغاية لغة أن المراد بها مدى الشيء ومسافته، وهذه المسافة لا بد لها من بداية ونهاية، فإن تعلقت المسافة بالبداية، أُطلِق عليها غاية الابتداء، وإن تعلقت بالنهاية، أُطلِق عليها غاية الانتهاء.

- فأما غاية الابتداء فإن لها حروفاً تدل عليها من أشهرها "مِن"، وهي وإن كانت تأتي لمعانٍ متعددة (
)، إلا إن الأصل فيها استعمالها لابتداء الغاية سواء في الزمان أو المكان(
)، ومن ذلك: قولك: جئت من الحجاز إلى العراق، وتعني ابتداء مجيئه من الحجاز، وأنه انتهى إلى العراق، وكقولك: جلست مع صاحبي من العصر إلى المغرب، وتعني ابتداء جلوسه من العصر، وانتهائه بالمغرب.              

 وكون "مِن" تستعمل في ابتداء الغاية في المكان فهو بالاتفاق (
)، أما استعمالها في ابتداء الغاية في الزمان، فهو محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:

 القول الأول: جواز استعمالها في ابتداء الغاية في الزمان(
)، واختاره الأصوليون(
).
 القول الثاني: منع استعمالها في ابتداء الغاية في الزمان (
).

 القول الثالث: الجمع بين القولين؛ بأن "مِن" تستعمل في غاية المكان حقيقةً، وفي غاية الزمان مجازاً (
).   

 ومن الحروف الدالة على غاية الابتداء أيضاً "مذ" و "منذ"، ويستعملان لابتداء الغاية في الزمان، ومن الحروف كذلك "لدن"، ويستعمل لابتداء الغاية في الزمان والمكان(
). 

 - وأما غاية الانتهاء: فهي مراد الأصوليين للغاية عند الإطلاق، ويقصد بها منتهى الشيء ومداه، ومن أشهر الحروف الدالة عليها "إلى"، و "حتى" كما في قوله تعالى:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} XE "{ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]" (
)، فنهاية الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ونهاية وجوب الصيام إلى حلول الليل.

 ومن الحروف الدالة على غاية الانتهاء "اللام"، وتكون بمعنى "إلى" كما في قوله تعالى:{قل الله يهدي للحق}{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ }  XE "{ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ } [سورة يونس 10/35]"  (
).

- وكذلك "أو" وتكون بمعنى إلى أو حتى، كقوله تعالى:{ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم}{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}  XE "{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [سورة آل عمران 3/128]"  (
) أي: حتى يتوب عليهم بدليل نصب "يتوبَ". 
- وكذلك "الباء" وتكون بمعنى "إلى"، كما في قوله تعالى:{وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن}{ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ }  XE "{ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ } [سورة يوسف 12/100]"  (
) أي: أحسن إليّ. 
- وكذلك "في" وتكون بمعنى "إلى" أو "حتى" كما في قوله تعالى:{فردوا أيديهم في أفواههم}{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ } (
) أي: إلى أفواههم.

 وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الحروف في الفصل الثالث من هذا الباب -إن شاء الله تعالى.
 وأما الغاية باعتبار العلم أو الجهل بها، فيمكن تقسيمها إلى غاية معلومة، وغاية مجهولة:

- فالغاية المعلومة هي التي لها بداية وحدود معروفة، بحيث تكون منفصلة عما قبلها بفاصل يمكن تمييزه. فالأكل والشرب مباحان في رمضان حتى يتبين الفجر الصادق، وهو المعبر عنه بالخيط الأبيض في قوله تعالى:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ }، فإذا تبين الخيط الأبيض امتنع الأكل والشرب إلى غروب الشمس؛ للأمر الوارد في قوله تعالى:{ثم أتموا الصيام إلى الليل}{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  ، فالغاية هنا، وهي {الليل} منفصلة عن المغيّا، وهو {الصيام} بفاصل يمكن تمييزه، وهو غروب الشمس، فلذلك لم يدخل جزء منه في الصيام، بل هو دليل على نهاية النهار(
).

- والغاية المجهولة هي التي لا تعرف ماهيتها، ولم تكن محددة ومعلومة، وذلك كما في قوله تعالى:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}  XE "{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [سورة النساء 4/15]"  (
)، فالموت والسبيل الموعود به غير معلوم وقتهما، فلما كان الوقت فيهما مبهماً، عرفنا أنهما من قبيل الغاية المجهولة(
).   
المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالغاية، وتحته مطلبان:

              المطلب الأول: حكم دخول الغاية في المغيّا.

  المطلب الثاني: حكم الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة.

المطلب الأول: حكم دخول الغاية في المغيّا

 مر معنا في المبحث الأول من هذا الفصل أن الغاية تنقسم إلى غاية ابتداء، وغاية انتهاء، وهذا المطلب يتناول مسألة دخول غاية الابتداء وغاية الانتهاء في المغيّا، ويقصد بالمغيّا: الحكم الوارد قبل أداة الغاية. 

 ومن المعلوم أن الغاية تعد من المخصصات للّفظ العام، بمعنى أن يرد لفظ عام يتبعه تخصيص لأحد أفراده بأداة من أدوات الغاية، فذلك يعني خروج ما بعد أداة الغاية عن حكم العام، فيكون حكم ما بعد الغاية مخالفاً لحكم ما قبلها، كما في قوله تعالى:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}(
)، فالأكل والشرب مغيان إلى أن يتبين الفجر الصادق، فإذا تبين الفجر وجب الإمساك، فلا يجوز الأكل والشرب. ثم إن صيام النهار مغيا إلى مجيء الليل، فإذا جاء الليل لم يجب الصوم؛ لوجود أداتيّ الغاية "حتى" و "إلى"، واللتان تفيدان إعطاء حكم مخالف لما قبلهما، بدليل أن الغاية في اللغة منتهى الشيء، مما يستلزم أن يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها، إذ لو لم تكن كذلك، لكانت وسطاً في الكلام لا فائدة لها، وهو مخالف لوضعها اللغوي (
).

وبما أن المقام يقتضي بيان حكم دخـول الغـاية في المــغيا، فأقول: إن العلماء قد اختلفوا في حكم دخول غاية الابتداء، وغاية الانتهاء في المغيا، وقبل ذكر الخلاف في المسألة لابد من تحرير محل النزاع فيها، وبيان ذلك من خلال الآتي:

1- أن الخلاف في هذه المسألة هو في الغاية نفسها، فلا يتناول ما قبل غاية الابتداء، وما بعد غاية الانتهاء؛ لعدم تناول اسم الغاية له. فالخطاب في مثل:"أطعم الجائع حتى يشبع" غير متناول للإطعام بعد الشبع، أو قبل الجوع، فلأجل ذلك لم يكن اللفظ دالاً على ما قبل وما بعد الغاية حتى ندخله في الخلاف (
).

2- أن الابتداء والانتهاء الواردين لتحقيق العموم يجعلان الغاية من المغيا بلا خلاف، وذلك كما في قول القائل:"قرأت الكتاب كله من بدايته إلى نهايته" فلم تدع منه شيئاً، فإنهما لتحقيق العموم المذكور بقوله:"كله"، ولم يأتيا لتخصيص العام -كما قد يظن- (
).
3- أن الخلاف في هذه المسألة فيما لو لم يكن هناك دليل يدخل الغاية في المغيا، أو يخرجها منه؛ لأنه حينئذ يكون هو الحَكَم في المسألة والفيصل. فإذا لم يرد دليل على شيء من ذلك؛ فترد أقوال العلماء في المسألة.
أولاً: خلاف العلماء في دخول غاية الابتداء في المغيا

 اختلف علماء الأصول في هذه المسألة على قولين:

 القول الأول: أن غاية الابتداء لا تدخل في المغيا إلا بدليل، وهو قول جمهور الأصوليين(
).

 واستدلوا على ذلك باللغة: وهو أنه من المتفق عليه لغةً أن الحد لا يدخل في المحدود، والغاية كذلك؛ فإنها حد لما قبلها ونهاية له، ولو كانت تدخل فيما قبلها لما صارت نهاية وحداً، ولكانت وسطاً، وهو ممتنع، إلا بقيام الدليل من عرف أو ضرورة على كونها داخلة في المغيا.

 فالعرف مثلاً يفيد أن إقرار الشخص على نفسه بأن لفلان عليه من درهم إلى ألف، يوجب كون الدرهم الأول داخل في المال المقر به؛ لامتناع أن يوجب الشخص على نفسه هذا المبلغ من غير أن يقر بثبوت الدرهم الأول منه.         

 وكذا الضرورة فإنها تفيد أن الدرهم الثاني لا يمكن الإقرار به إلا بالإقرار بالدرهم الأول، فالدرهم الأول سبب للإقرار بالدرهم الثاني، ومن المعلوم أن الكل لا يوجد بدون الجزء، فلولا العرف لما وجب الدرهم الأول، ولولا الضرورة لما كان الدرهم الثاني مقرَّا به، الأمر الذي يعني دخول غاية الابتداء في المغيا إذا وجد الدليل أو القرينة(
).

 القول الثاني: أن غــاية الابتــــداء تدخل في المغــيا، وهو قول ذكره الأصوليون من غير نسبة إلى قائله، إلا إنه قد نُقِلَ عن أبي يوسف XE "أبي يوسف"  (
) 
ومحمد بن الحسن XE "محمد بن الحسن"  (
) من الحنفية في مسألة إقرار الشخص على نفسه، بقوله:"لفلان عليّ من درهم إلى ألف درهم" أن الغاية تدخل؛ لأن هذه الغاية الابتدائية غير قائمة بنفسها، بل محتاجة في وجودها إلى المغيا، فلا تكون ثابتة إلا إذا كان ما بعدها معتمداً على المغيا قبلها، وبالتالي فما بعدها معتمد على وجودها، إذ لا يتصور وجود الكل بدون الجزء (
).           

  وهذا الدليل هو ما يعبر عنه الجمهور بدليل الضرورة، وهو دليل لم يسلم به بعض المحققين من علماء الأصول كسعد الدين التفتازاني XE "سعد الدين التفتازاني"  (
)؛ لأنه لا تلازم بين الكل والجزء، فقد يوجد الكل بدون الجزء، كوجود الأب مع الابن في الدار مثلاً، فإنه باعتبار الأصل والفرع، لا يتصور وجود الأب من دون الابن، لكن بالنظر إلى الواقع، فإنه قد يوجد الأب في الدار، ويكون الابن خارجاً عنها (
).             
 والراجح في هذه المسألة - والله أعلم - هو قول الجمهور بعدم دخول غاية الابتداء في المغيا إلا بقرينة؛ لما يلي:

1- أن هذا القول هو الذي يتناسب وحقيقة الغاية في كونها نهاية وحداً لما قبلها، فهذا هو الأصل فيها، وهذا القول لا يخرج عن هذا الأصل. 

2- أن الأصل في الغاية أنها إذا كانت قائمة بنفسها؛ بأن تكون موجودة قبل التكلم، ولا تكون مفتقرة في وجودها إلى المغيّا؛ لم تدخل تحت الحكم الثابت له؛ لأنها إذا كانت قائمة بنفسها، لا يمكن أن يستتبعها المغيا، مثل قوله:"بعت من هذا البستان إلى هذا البستان"، وقوله:"لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ فإن الغايتين لا تدخلان في البيع والإقرار (
).       

ثانياً: خلاف العلماء في دخول غاية الانتهاء في المغيّا
 اختلف علماء الأصول في هذه المسألة على أقوال كثيرة، إليك بيانها:

 القول الأول: أن غاية الانتهاء لا تدخل في المغيا إلا بدليل، وهو قول جمهور الأصوليين (
).
 واستدلوا لذلك بالوضع اللغوي لـ"إلى" من كونها لانتهاء الغاية، فيكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها، وإلا لما كانت غاية ونهاية، بل وسطاً فيدخل ما بعدها فيما قبلها، وهذا منقوض وممنوع في اللغة والشريعة والواقع.

 فأما في اللغة: فجمهور اللغويين على أن "إلى" غاية لانتهاء المغيا.

 وأما في الشريعة: فالليل ليس محلاً للصيام النهاري حتى يصح الشروع فيه إلى الفجر، بل الأمر النبوي جاء ناهياً عن الوصال.

 وأما في الواقع والحس: فالليل ليس جزءاً من النهار، بل هو ضده، وإذا كان كذلك؛ كانت الغاية غير داخلة في المغيا حقيقة.

 ويمكن أن يناقش قول الجمهور بآية الوضوء، فغسل المرافق واجب عندهم، وما ذاك إلا لدخول الغاية في المغيا.

 إلا أن الجمهور قد أجابوا عن هذا من عدة وجوه:

 أولاً: أن غسل المرفقين لم يجب لدخول الغاية في المغيا، بل باعتباره احتياطاً وخروجاً عن عهدة الوجوب بيقين (
).

 ثانياً: أن غسل المرفقين ضرورة، فلا يتم اليقين بغسل اليد لتشابك عظمي الذراع بالعضد وعدم إمكان التمييز بينهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب (
).

 ثالثاً: أن الأمر بغسل اليد إلى المرافق مجمل، وقد بينه فعل النبي ‘ (
).             

 القول الثاني: أن غاية الانتهاء داخلة في المغيا، وهو قول ذكره الأصوليون من غير نسبة إلى قائله (
)، ولعل أصحابه اعتمدوا على مثل قوله تعالى:{ﭚ ﭛ ﭜ}(
)، فرأوا أن ما بعد الغاية قد دخل في المغيا، فأطلقوا الجواز دون تقييد معين.

 وهذا لا يستقيم لهم مع مثل قوله تعالى: {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  (
)، فالغاية - وهي: الليل- ليست داخلة في المغيا -وهو النهار- بلا خلاف، وإلا لو دخلت لما كان لذكر الغاية من فائدة، ولما كانت نهاية لحكم ما قبلها، ولكانت وسطاً لا نهاية - في أصل وضعها ومدلولها -، وهو منقوض باللغة والحس.

 ويمكن أن يناقش هذا: بأن "إلى" في آية الوضوء بمعنى "مع"؛ فلذلك دخلت الغاية في المغيا، فوجب غسل المرفق مع الساعد قبله (
).

 ويجاب عن هذا من وجوه:

 أولاً: أن القول بأن "إلى" بمعنى "مع" لا دليل عليه، وهو غلط بيِّن لا تقتضيه اللغة، ولا تدل عليه الشريعة (
).

 ويمكن أن يُرد على هذا (
):

1 - بأن اللغة دلت على جواز ذلك متى ما كانت "إلى" بمعنى ضم شيء إلى آخر.

2 - أنه إذا لم تدل الشريعة على منعه؛ فليس ذلك بدليل على المنع فيه، فعدم الوجدان ليس دليلاً على عدم الوجود.

ثانياً: أن الغاية في آية الوضوء غاية إسقاط، والأمر بالغسل وارد على اليد كلها، فلما جاءت الغاية أسقطت ما وراء المرفق، فدخلت المرافق في الأمر بغسلها في الوضوء(
).            
 القول الثالث: أن الغاية إن كانت من جنس المغيا دخلت، كالمرافق فهي من جنس المغيا وهو اليد، وإن لم تكن من جنس المغيا لم تدخل، كقوله تعالى:{ثم أتموا الصيام إلى الليل}{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  (
)، فالليل ليس من جنس النهار، وهو محكي عن أهل اللغة(
)، واختاره بعض الحنابلة (
)، وقريب من هذا القول ما ذكره الرازي XE "الرازي"  (
) في المحصول من "أن الغاية إن كانت متميزة عن المغيا بمفصل حسي، كما في الليل والنهار، وجب خروجها، وإن لم تكن متميزة عنه بمفصل حسي، كما في اليد والمرافق وجب دخولها" (
).
 فأما أهل اللغة فلعلهم نظروا إلى آيتي الوضوء والصيام؛ فرأوا أن المرافق لما كانت من جنس الأيدي؛ دخلت في حكم غسل الذراع، وأن الليل لما كان مخالفاً للنهار، وهو من غير جنسه؛ لم يكن حكمه في وجوب الصيام كحكم صيام النهار، فلذلك لم يدخل صيام الليل في حكم صيام النهار.

 وأما الرازي فإن القرينة -أو الدليل- عنده هي التي تدخل الغاية في المغيا، أو تخرجها منه، وهذا الدليل عند الرازي هو إمكان تمييز الغاية من المغيا بالحس، فحيثما أمكن التمييز بالحس لم تدخل الغاية، وإذا لم يمكن التمييز دخلت الغاية في حكم المغيا؛ لأننا لا يمكن أن نضبط مقدار ما يجب غسله من المرفق من قلة وكثرة، وليست إحداهما أولى من الأخرى بالحكم، فلذلك أدخلنا المرفق كله في وجوب الغسل (
).

 فقول الرازي لا يبعد كثيراً عن قول أهل اللغة إلا في توضيح القرينة والدليل، فأهل اللغة اعتمدوا على اتحاد جنس الغاية والمغيا، والرازي اعتمد على تمييز كل منهما عن الآخر بالحس.

 وقد نوقش هذا التفصيل بعدم تسليم كون الانفصال الحسي مستلزماً عدم دخول الغاية في المغيا، ومن ثم حصول التخالف بين ما بعد الغاية وما قبلها، ولذلك لو قال إنسان:"حفظت القرآن من أوله إلى آخره"، فإنه يدل على حفظه جميع القرآن؛ أوله وآخره، مع أن آخره منفصل حساً عن أوله (
).                

 القول الرابع: أن الغاية إن قامت بنفسها لم تدخل في المغيا، كبعتك من هنا إلى هنا، وإن تناوله صدر الكلام، فالغاية لإخراج ما وراءه، وهو قول الحنفية (
). 

 القول الخامس: إن اقترنت "إلى" بــ"مِن" لم تدخل الغاية في المغيا، وإن لم تقترن احتمل الدخول وعدمه، ونسبه إمام 
الحرمين XE "إمام الحرمين"  (
) إلى سيبويه XE "سيبويه"  (
)، إلا إن ابن خروف  XE "ابن خروف" (
) أنكر هذه النسبة، حيث ذكر أن سيبويه لم يذكر منه حرفاً، ولا هو مذهبه، بل الذي قاله سيبويه أن "إلى" منتهى لابتداء الغاية، ولم يتعرض لاقترانها بـــ"مِن" (
).
 ولعل هذا القول أراد بتفصيله هذا إيجاد قرينة تضبط دخول الغاية في المغيا؛ وذلك إذا اقترنت "إلى" بــــــ"مِنْ"، كما في قولك:"بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة"، فيكون ما بعد "إلى" -وهي غاية الانتهاء- غير داخل في حكم البيع.

 أما إذا لم تقترن بها "مِنْ" فالدخول وعدمه جائزان، ولم يُذكر ما الذي يضبطهما في هذه الحال عند أصحاب هذا القول، الأمر الذي يضعف من قوة هذا القول؛ لعدم انضباطه.   
 القول السادس: وهو عكس سابقه، فإن اقترنت "إلى" بــ"مِن" دخلت الغاية في المغيا، وإن لم تقترن لم تدخل (
).  

 القول السابع: إن كانت الغاية عيناً أو وقتاً، لم تدخل الغاية في المغيا، وإن لم تكن كذلك دخلت، وهو منسوب لبعض الحنفية (
). 
 وهذا القول نظر إلى آيتي الوضوء والصيام؛ فالمرافق ذاتٌ يقع الفعل عليها، فلا تدخل 
في وجوب الغسل في الوضوء، وكذلك الليل، فهو وقت، فلا يدخل في وجوب 
الصيام (
).     
 القول الثامن: أن الغاية لا تدخل في المغيا نطقاً، وهو محكي عن أبي بكر الباقلاني XE "أبي بكر 
 الباقلاني"  (
).
 وهذا القول فيه إشارة إلى أن الغاية لا تدخل في المغيا من حيث دلالة المنطوق.

 فأما من حيث دلالة الالتزام (
) ؛ فالباقلاني لم يتكلم عنه، وإن كان تقييده هذا يشير إلى أن الجمهور عندما اعتبروا ما بعد الغاية مخالفاً لما قبلها، أن الغاية لا تدخل في المغيا؛ فهم لم يحددوا ذلك لكونه من قبيل دلالة الالتزام أو المنطوق، فالتمثيل بآية الصوم يقتضي لزوم انتفاء الصيام بمجيء الليل، فأراد توضيح ذلك وتقييده لا غير(
).     
 القول التاسع: أن "إلى" مجملة، ولا تدل على شيء، فلا تفيد الدخول ولا عدمه، وقد نسب هذا القول لأبي عبد الله البصري (
)، 
والآمدي XE "الآمدي"  (
)، وقريب منه ما ذهب إليه ابن الحاجب XE "ابن الحاجب"  حيث لم يصحح في المسألة 
شيئاً (
).  
 واستدل له: بأن "إلى" تدخل تارة الغاية في المغيا؛ كما في قوله تعالى:{ﭚ ﭛ ﭜ}  XE "{ ﭚ ﭛ ﭜ} [سورة المائدة 5/6]"  (
)، وتارة تخرج الغاية من المغيا؛ كما في قوله تعالى:{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  (
)، وإذا كان الأمر كذلك فهي مجملة (
).   

 وقد نوقش هذا الدليل من وجهين:

 الأول: أن "إلى" دالة على نهاية الغاية، والأمر بغسل اليد - في الوضوء - إلى المرافق بلا زيادة، فمن غسل يده لغاية المرافق؛ صدق عليه امتثال الأمر الشرعي في الآية (
).

 الثاني: أن هذه اللفظة إنما تكون مجملة لو كانت موضوعة لدخول الغاية وعدم دخولها على سبيل الاشتراك، إلا أن أصل "إلى" حقيقة في انتهاء الغاية لا لغيرها إلا على سبيل المجاز، والفرض في المسألة أنها على سبيل الحقيقة في المعنيين (
).      
الترجيح

 الذي يترجح لدي - والله أعلم - هو قول الجمهور القائلين بعدم دخول الغاية في المغيا إلا بدليل؛ لتأييد اللغة له، وكونه يتفق وحقيقة الغاية من أنها نهاية ومنقطع الشيء، إذ لو كانت غير ذلك لما كانت نهاية بل كانت وسطاً، وهو ما لا يتفق مع حقيقتها.    
المطلب الثاني: حكم الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة

  اختلف الأصوليون في حكم الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة، هل تعود عليها جميعها، أم على الأخيرة منها؟، وقبل ذكر الخلاف في المسألة، لا بد من تحرير محل النزاع فيها، مع التنبيه على أن الأصوليين يذكرون أن الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة، فإنها تكون كالاستثناء في الحكم (
)، من كونه يعود على جميع الجمل أو على الأخيرة فقط، فأقول:

1- لا خلاف بين الأصوليين في أنه إذا وجدت قرينة تدل على حمل الغاية على بعض الجمل أو كلها، فإنه يجب المصير إليها، كقولك:" شارب الخمر لا تقبل صلاته ولا يُكرَم ولا يُنكَح حتى يعلم ما يقول "، فالغاية هنا لا تتناسب إلا مع الجملة الأولى، دون الثانية والثالثة؛ لأن الإكرام والإنكاح متعلقان بأمور معنوية، وهي المروءة للإكرام، والكفاءة للإنكاح، ومن صفات حاملهما تجنبه لكل ما يخل بهما، ومن جملة ما يخل بهما كونه شارباً للخمر، ولا علاقة للإكرام والإنكاح بكونه يعي ما يقول. بخلاف الصلاة، فوجب الحمل عليها، وهذا كالاستثناء الوارد في قوله ‘:((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر)) XE "((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ))"  (
)، فالفطرة واجبة عن العبد فعاد الاستثناء إليه، إذ صدقة الفطر لا تجب في الفرس (
).   

2- ولا خلاف بين الأصوليين في عود الغاية والاستثناء عند التجرد من القرائن على الجملة الأخيرة، كقولك:" من قتل مؤمناً خطأً فعليه تحرير رقبة مؤمنة ودية تسلَّم إلى أهل القتيل حتى يتنازلوا"، وهذا كالاستثناء الوارد في قوله تعالى:{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ }(
)، فالغاية والاستثناء هنا راجعان إلى أقرب مذكور قطعاً وهو الدية(
).            
3- وليس من محل الخلاف أيضاً ما لو تخلل الجمل فاصل طويل، مشعر بعدم تعاطفها، فلو تخللها ذلك، فإن الغاية تكون مختصة بالجملة الأخيرة، كقول الرجل مثلاً:" أكرموا من يزورنا من جيراننا، وبالغوا في إكرامهم، فهم أهلٌ لذلك، وقد وقفت على أولادي، فمن مات منهم وأعقب كان نصيبه لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته، وإذا مت فأعتقوا عبيدي حتى يثبت فسقهم"، فيبعد انصراف حكم الغاية -وهو الفسق- إلى الأمر بإكرام الجار، أو الوقف على الأولاد، وإنما هو مختص بالأمر الأخير؛ وهو عتق العبيد، إلا إن وجدت قرينة تدل على عوده على جميع الجمل، فيجب الحمل عليها(
).          

4- وليس من محل الخلاف ما لو كانت الغاية متوسطة بين الجمل، لأن مسألتنا فيما إذا تعقبت الغاية الجمل، لا إن كانت وسطاً بينها، فإن كانت كذلك - أي وسطاً بين الجمل- نحو:"أعط بني زيد حتى يثبت عصيانهم، وبني عمرو"، فقيل: إنها تختص بما قبلها دون ما بعدها (
)، وقيل: بل تعود عليهما جميعاً؛ لأن الثانية صارت بالعطف في حكم الجملة الأولى(
)، وقيل: إن لم يكن لفظ الأمر أو الخبر مذكوراً في الثانية رجع إليهما جميعاً (
).

5- وليس من ضمن الخلاف ما لو تأخر الأمر ثم استثني أو غيي إلى أمر ما، نحو: "بنو تميم وبنو ربيعة أكرموهم إلا الطوال" أو "حتى يثبت فسقهم" فإنه يعود إلى الجميع(
).           

6- بناءً على ما ذكر في النقاط السابقة فإنه يمكن تحرير محل النزاع في هذه المسألة فيما إذا وردت الغاية بعد جملتين فصاعداً متعاطفتين، بلا فاصل طويل، ولم يقترن ذلك بدليل يحدد العود إلى ما قبل الجملة الأخيرة، وصلح عود الغاية إلى كل جملة لو انفردت، فهل تعود الغاية على جميع الجمل، أو تختص بالأخيرة، أو يتوقف في ذلك؟(
).
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، إليك بيانها:

 القول الأول: أن الغاية تعود على جميع الجمل المتعاطفة، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (
).           

 ومن أدلتهم على ما ذهبوا إليه: 

1- قياس الجمل المتعاطفة على الجملة الواحدة، في كون الغاية تعود عليها جميعها؛ حيث إن الغاية إذا أعقبت جملة واحدة تعود إليها بلا خلاف، فليكن الأمر كذلك في الجمل المتعاطفة؛ لأن حرف العطف يصير الجمل المتعددة كالجملة الواحدة. 

 ونوقش هذا الدليل من وجهين:

 الأول: أن هذا قياس في اللغة، وهو ممتنع (
).  

 الثاني: أن العطف يجعل الجميع كواحدٍ في المفردات، وأما في الجمل فهو محل النزاع(
).

 وأجيب عن الثاني: بأن واو العطف تجعل الجملتين كالجملة الواحدة؛ لأنها تقتضي الجمع والتشريك، فهي مُصيِّرة جميع ما للعطف بها في حكم جملة مجموعة لا انعطاف ولا ترتيب فيها(
).      

 ودفع هذا: بأن الواو في مثل هذا الموضع، ليس لها فائدة سوى استرسال الكلام، وحسن نظمه، وليست للعطف المحقق والتشريك (
).  

 ورُدَّ: بأن الأصل في الواو أن تكون للعطف والتشريك، فإذا لم يكن هناك ما يوجب إضراباً عن هذا الأصل، لم يصح أن تستعمل في غيره(
)، كما أن العطف بالواو يوجب اتحاداً معنوياً، لا لفظياً، وحينئذٍ تصير الجمل كالجملة 
الواحدة (
).   

2- أن أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الغاية عقيب كل جملة نوع من العي واللكنة (
)، وركاكة في اللغة، وتطويل لا حاجة إليه، وذلك كما لو قال:"من زنا فاجلده حتى يتوب، ومن سرق فاقطعه حتى يتوب، ومن قذف فرُدَّ شهادته حتى يتوب"، فالحاجة تدعو إلى أن تأتي الغاية بعد الجمل المتعاطفة، و مقتضى الفصاحة أن تعود الغاية إلى الكل لصلاحيتها له (
).                

 ونوقش: بأن هذا الأسلوب وإن كان فيه تطويل، ونوع من الركاكة كما ادعيتم، إلا إنه يعرف به عود الغاية إلى الجميع بيقين، بخلاف ما لو أعقبت الغاية جميعها، فإنه يشك في عود الغاية إلى جميعها إلا بقرينة تدل على ذلك، كما لو قال:"من سرق فاقطع يده، ومن زنى فاجلده، ومن قذف فاجلده، فمن فعل منهن شيئاً بعد فأقم عليه الحد حتى يتوب"، فالجملة الأخيرة دلت على عود الغاية إلى الجميع (
).   

 القول الثاني: أن الغاية تعود إلى ما يليها من الجمل، وهي الجملة الأخيرة فقط، وهو قول الحنفية (
)، واختاره الرازي XE "الرازي"  في "المعالم"(
)، والمجد ابن تيمية XE "المجد ابن تيمية"  (
) في المسودة(
)، ونسبه أبو الحسين البصري XE "أبو الحسين البصر"  لأهل الظاهر (
)، وحكاه القاضي أبو يعلى XE "أبو يعلى"  (
)، والباجي XE "الباجي"  عن بعض المعتزلة(
).

 ومن أدلتهم:

1- أن هناك نصوصاً من الكتاب الكريم دلت على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، فمن ذلك: 
 - قوله تعالى في سورة التوبة:{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} XE "{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [سورة النور 24/" ،فالتوبة هنا راجعة إلى الفاسقين، ولم ترجع إلى الجلد بالاتفاق، فصار الاستثناء مختصاً بالجملة الأخيرة دون غيرها(
).  

 - وأيضاً قوله تعالى: {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ }  XE "{ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ } [سورة النساء 4/92]"  (
)، فالتصدق أو التنازل راجع إلى الدية دون الإعتاق باتفاق (
).

  والكلام في الاستثناء يجري على الغاية في عودها على الجملة الأخيرة. 

  ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بما ذكرتم في الآيتين:

 - فأما الآية الأولى: فلا نسلم اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة منها، بل هو عائد إلى جميع الجمل عدا الجلد؛ لدليل دل عليه، وهو المحافظة على حق الآدمي.

 - وأما الآية الثانية: فإنما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق؛ لأنه حق الله تعالى، وتصدق الولي لا يكون مسقطاً لحق الله تعالى (
).        

 ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن ظاهر دلالة آية القذف يفيد أن رد شهادة القذف أبدي، ولا تنفع معه توبة، فلذلك لم تدخل في حكم العود حتى تخرج 
منه كالجلد (
).  

2- أن العموم يقتضي استيعاب ما تحته من المسميات، فهو ثابت في كل جملة من الجمل المتعاطفة، وأما الغاية فليس في مضمونها ولا في لفظها ما يقتضي رجوعها إلى جميع ما تقدمها، فعودها إلى جميع الجمل مشكوك فيه، فإذا كان العموم متيقن، والغاية مشكوك فيها، فلا يصح تخصيص العموم بالشك والاحتمال (
).   

 ونوقش هذا الدليل من وجوه، منها:

 أولاً: عدم التسليم بثبوت العموم مع وجود المخصص، إذ وجود المخصص يوجب المصير إليه، فلا إلزام بعموم دخله التخصيص، فقولكم يبطل بالجملة الواحدة إذا تناولت أشياء ثم تعقبها التخصيص، فالعموم قد ثبت لكل واحدة من الجمل على زعمكم، ثم التخصيص يعود إلى الجميع (
). 

 ثانياً: بمعارضة دليلكم بمثله، فيقال: القَدْر الذي حصل عليه الوفاق أصل داخل في عموم الجملتين بيقين، وهو لم تتناوله الغاية بالإجماع، وما زاد عليه مشكوك فيه، فلا يحمل اللفظ عليه بالشك (
).

 القول الثالث: التوقف حتى يقوم الدليل على رجوع الغاية على جميع الجمل المتعاطفة أو بعضها، وهو اختيار الباقلاني XE "الباقلاني"  (
)، 
والغزالي XE "الغزالي"  (
)، ونسب لأصحاب أبي الحسن الأشعري XE "أبي الحسن الأشعري"  (
) ولجماعة من 
الشافعية (
). 

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- أنه بالنظر إلى تنوع أقسام الكلام، فإننا نجد أن الغاية تكون مختصة أحياناً بالجملة الأخيرة، وأحياناً تكون مختصة بالجملة الأولى، وربما عادت إلى جميع الجمل، ولم يصح عن أحد من أهل اللغة نقل موثوق به يحدد عود الغاية إلى أحدها، فلزم التوقف حتى يقوم الدليل (
).

2- أن آيات الكتاب منقسمة الموارد في ذلك أيضاً، فمنها ما يعود إلى الجملة الأخيرة باتفاق، وإلى الوسطى بخلاف، كما في قوله تعالى:{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} (
) ، وتارة يكون العود فيها إلى الجملة الأخيرة، كما في قوله تعالى:{فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}{ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}(
)، وتارة يكون العود إلى جميع الجمل، كما في قوله تعالى:{فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ}  XE "{ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [سورة المائدة 5/89]"  (
)، فاختلاف موارد العود يوجب الإشكال والتردد، فوجب التوقف(
).
 وبناء على ذلك فقد تكافأت أدلة القائلين بعود الغاية إلى جميع الجمل، مع أدلة القائلين بعودها إلى الجملة الأخيرة، فيتعين الوقف(
).

 وقد نوقش هذان الدليلان من وجوه، منها:

 أولاً: أن أهل اللغة قد اختلفوا في هذا المسألة على قولين ولم يتوقفوا، فمنهم من جعل الجملتين كالجملة الواحدة، ورد الغاية إلى الجميع، ومنهم من أرجع الغاية إلى ما تستقل به من الجمل، ولم يقل أحد منهم بالوقف (
).

ثانياً: أن الآيات التي استدلوا بها خارجة عن محل النزاع؛ لوجود قرينة لفظية أو خارجية حددت العود إلى الجمل المتعاطفة، فلا يصح الاستدلال بها (
).

ثالثاً: أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة كان على قولين، قول بعود الغاية إلى الجميع، وقول بعودها إلى الجملة الأخيرة، فالقول بالتوقف إحداث لقول ثالث خارج عن قول الجميع، فكان خرقاً لإجماعهم (
).

القول الرابع: إن كانت الجملة الثانية إعراضاً وإضراباً عن الجملة الأولى، اختصت الغاية بالجملة الأخيرة، وإن لم تكن كذلك -بأن كان لها نوع تعلق بالأولى-، عادت الغاية إلى الجميع، وهو قول القاضي عبد الجبار XE "القاضي عبد الجبار"  (
)، وأبي الحسين البصري XE "أبي الحسين البصري"  (
)، ومال 
إليه ابن  السمعاني XE "ابن 
السمعاني"  (
)، ونقل عن القاضي أبي يعلى XE "أبي يعلى" ، وصححه ابن برهان XE "ابن برهان"  (
) في "الوصول"(
)، والأسمندي XE "الأسمندي"  (
) في "بذل النظر" (
).
 واستدلوا لذلك: بقياس الإضراب عن الكلام على السكوت، إذ لا فرق بين الإضراب عن الجملة الأولى بالسكوت، وبين الإضراب عنها بذكر جملة أخرى لا تعلق لها بها، فنعلم يقيناً أن قول القائل:" أكرم جارك، ولا تسافر إلى البلد الفلاني حتى تأمن على نفسك" هو عدول عن الجملة الأولى بما لا تعلق لها به، فعدوله عن الجملة الأولى بمثابة السكوت، والجامع بينهما عدم اتصال الجمل بعضها ببعض (
).

 ونوقش هذا الدليل من وجهين (
):

 الأول: أن هذا قياس في اللغة، وهو ممتنع.

 الثاني: على فرض التسليم بصحة القياس في اللغة، فالفارق كبير بين الإضراب والسكوت، في أن المتكلم إذا سكت عن كلامه الأول، ثم عطف بجملة أخرى، فالواو عندها تكون للابتداء، ليستأنف كلاماً جديداً بعد ذلك السكوت، وأما الإضراب فهو قرينة لفظية مانعة من إلحاق الجملة الثانية بالجملة الأولى عند أصحاب هذا القول، والقياس إنما يكون بين المتماثلات، لا بين المختلفات. 

 القول الخامس: إن ظهر أن الواو للابتداء رجعت الغاية إلى الجملة الأخيرة، وإن كانت للعطف رجعت الغاية إلى الجميع، وإن احتملت الواو الأمرين فالتوقف، وهو قول الآمدي XE "الآمدي"  (
)، وابن الحاجب XE "ابن الحاجب"  (
).
 ودليلهم: أن واو العطف تجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة، بخلاف واو الابتداء، فهي تجعل كل جملة من الجمل المتعاطفة منقطعة عن غيرها، فتكون مختصة بالجملة الأخيرة لاتصالها بها، أما إذا أمكن أن تكون الواو للعطف أو الابتداء فالواجب التوقف لتعارض الاحتمالات (
).

 وهذا الاستدلال يتفق مع الدليل الأول الذي استدل به أصحاب القول الأول، فيجاب عنه بمثل ما أجيب هناك.

 القول السادس: أن الغاية مشتركة بين عودها إلى جميع الجمل، وعودها إلى الجملة الأخيرة، فيلزم الوقف حتى يرد الدليل على عوده لأحدهما، وهو قول الشريف المرتضى XE "الشريف المرتضى"  (
)(
).

 والفرق بين التوقف في هذا القول، والتوقف الذي ذكره أصحاب القول الثالث؛ أن التوقف هنا لأجل الاشتراك، وهناك لعدم العلم بمدلوله لغة (
). 

 ومما استدل به الشريف على ما ذهب إليه:

1- أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة العود إلى الأخيرة أو إلى الجميع، كما لو قال:"اضرب غلماني، وأكرم جيراني حتى زيداً " فإنه في هذه الحالة يحسن الاستفهام عن إرادة العود، وحسن الاستفهام دليل الاشتراك (
).

 ونوقش: بأن حسن الاستفهام لا يدل على للاشتراك؛ لجواز أن يكون الاستفهام للجهل بحقيقته، أي لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي، فيستفهم ليعلم، ويجوز أن يكون الاستفهام لرفع الاحتمال، فإنه وإن كان حقيقة في أحدهما، لكنه يحتمل أن يكون الآخر مراداً بطريق المجاز (
).                                      

2- أنه يصح إطلاق الغاية، وإرادة عودها إلى ما يليها، وإلى الجمل كلها، وإلى بعض الجمل المتقدمة دون البعض، بإجماع أهل اللغة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، والمعاني مختلفة، فكان مشتركاً (
).

ونوقش: بأن الاشتراك خلاف الأصل، فيحمل على كونه حقيقة في أحدهما، مجازاً في الآخر، والمجاز وإن كان خلاف الأصل إلا إنه خير من الاشتراك (
). 

الترجيح
 تبين لي بعد عرض الأقوال في المسألة، أن القول الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور بأن الغاية تعود إلى جميع الجمل المتعاطفة، ما لم تدل قرينة على غير ذلك، وهذا القول هو الذي تؤيده اللغة؛ إذ الأصل في حروف العطف المشهورة [الواو وثم والفاء] هو الاشتراك والاتحاد اللفظي في أكثر الأحكام. كما أن أكثر الأدلة المذكورة في المسألة لا تخلو من أن تكون خارجة عن محل النزاع؛ لوجود قرينة لفظية، أو خارجية، فلا يصح الاستدلال بها، أو أن تكون الأقيسة المذكورة فيها أقيسة لغوية، فالجمهور على منعها، وعلى هذا فإن قول الجمهور بعود الغاية إلى جميع الجمل المتعاطفة هو الأرجح عند التأمل.
المبحث الثالث: تعريف مفهوم الغاية

 وردت بعض التعريفات لمفهوم الغاية عند الأصوليين، أذكرها فيما يلي:

 التعريف الأول: تعريف الغزالي XE "الغزالي" : حيث عرف مفهوم الغاية بأنه:"مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى" (
).        

 ويَرِدُ على هذا التعريف، أنه غير مانع؛ لأن مد الحكم إلى الغاية يصدق أيضاً على التخصيص بالغاية، لا المفهوم فقط؛ إذ التخصيص يستمر حكم العام قبله حتى ترد الغاية، فتخرج بعض أفراد العام من الحكم، ثم إن هذا التعريف لا يدل على إعطاء ما بعد الغاية نقيض حكمها، كما هو الحال مع المفاهيم (
).     

 التعريف الثاني: وهو تعريف محب الله بن عبد الشكور XE "محب الله بن عبد الشكور"  (
)، حيث عرفه بأنه:"نفي الحكم فيما بعد الغاية"(
).

 ويرد عليه أنه غير مانع من دخول التخصيص بالغاية، أو أخذ المفهوم منها؛ لأن حكم ما بعد الغاية في كلا الحالتين مخالف لحكم ما قبل الغاية، فهي قاطعة لحكم العام قبلها إلى خلافه (
).     

 التعريف الثالث: تعريف ابن أمير الحاج XE "ابن أمير الحاج"  (
)، حيث عرفه بأنه:"دلالة اللفظ المفيد لحكم عند مد الحكم إلى الغاية، على نقيض الحكم بعدها" (
)، وهذا التعريف اشتمل على أمرين:

1- إعطاء حكم للمسكوت عنه بدلالة مفهوم الغاية.

2- كون الحكم المعطى للمسكوت عنه على النقيض من حكم المنطوق؛ لأنه لو كان موافقاً لم تكن المسألة من قبيل المفهوم.
 وهو بذلك يتماشى مع التعريفات المذكورة للمفاهيم، وعلى ذلك فهو التعريف المختار في نظري؛ كونه جامعاً مانعاً. 
المبحث الرابع: آراء الأصوليين في حجية مفهوم الغاية

 اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الغاية، على أقوال ثلاثة، أذكرها فيما يلي:

 القول الأول: أن مفهوم الغاية حجة، فتعليق الحكم بالغاية يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية، نص عليه الشافعي XE "الشافعي"  (
)،  وهو قول جمهور الأصوليين (
)، والقاضي أبو بكر الباقلاني XE "أبو بكر الباقلاني" ، والقاضي عبد الجبار XE "القاضي عبد الجبار" ، والغزالي XE "الغزالي"  (
)، ونسبه بعض الأصوليين لجمهور الحنفية(
). 

 القول الثاني: أن مفهوم الغاية ليس بحجة، وإن تعليق الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم فيما بعد الغاية، وهو قول أكثر الحنفية، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين (
)، واختاره الباجي XE "الباجي"  (
)، والآمدي XE "الآمدي"  (
).       

 القول الثالث: إن تعليق الحكم بالغاية بالمنطوق يدل على نفي الحكم عما عداه إن نفاه العقل، وإن أثبته يثبت، وهذا القول نسبه السمرقندي XE "السمرقندي"  في "ميزان الأصول" للمعتزلة(
)، بناءً على أصلهم أن العقل دليل في كثير من الشرعيات، وفي هذه النسبة نظر؛ لأن من نسب إلى المعتزلة القول بمفهوم الغاية جعلهم كالجمهور في إعطاء حكم المسكوت نقيض حكم المنطوق، ويدل لذلك أن القاضي عبد الجبار XE "القاضي عبد الجبار"  قد قال:( إن الغاية تدل على أن ما بعدها بخلافها ) (
)، من غير أن يتعرض إلى كون العقل حاكماً في المسألة .
أدلة القول الأول: استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة، أذكر منها:

   الدليل الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني  XE "أبو بكر الباقلاني" : "أن أهل اللغة قد وقفونا على ما يقوم مقام نصهم، على أن ذكر الغاية بـحتى وإلى، وما يجري مجراهما يدل على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها، وذلك أنهم متفقون على أن القول:{حتى يعطوا الجزية}{ﮓ ﮔ ﮕ}  XE "{ ﮓ ﮔ ﮕ} [سورة التوبة 9/29]"  (
)، و{حتى تنكح زوجا غيره}{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ }  XE "{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ } [سورة البقرة 2/230]"  (
)، و{حتى يطهرن}{ﮮ ﮯ ﮰ }  XE "{ ﮮ ﮯ ﮰ } [سورة البقرة 2/222]"  (
)، كلام غير تام، ولا مستقل بنفسه، وأنه لابد فيه من إضمار، وأن المضمر في الكلام الثاني هو المظهر في الأول المتقدم، وهو قوله تعالى: {ولا تقربوهن}{ﮬ ﮭ }  XE "{ﮬ ﮭ } [سورة البقرة 2/222]"  (
)، وقوله:{فلا تحل له}{ﯽ ﯾ ﯿ }  XE "{ﯽ ﯾ ﯿ } [سورة البقرة 2/230]"  (
)، فتقديره والمتضمن فيه حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له، وحتى يطهرن فاقربوهن، ولو لم يقدر هذا في الكلام، لصار قوله:{لا تقربوهن}{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ }  XE "{ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ } [سورة البقرة 2/222]"  لغواً، لا فائدة فيه" (
). 

 ونوقش هذا الدليل: بأنّا لا نسلم أن في قوله:{حتى تنكح زوجا غيره}{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ }  XE "{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ } [سورة البقرة 2/230]"  مضمراً، بل الكلام متناول لهذه المدة التي تناولها اللفظ، وما بعد ذلك فموقوف على الدليل، والدليل إما عقلي، أو لفظي:
 أما العقلي: فلا حكم قبل ورود الخطاب الشرعي، فإذا ورد الحكم إلى مدة، فإن ما بعد تلك المدة يجب أن يكون على العموم الأصلي، وهو أنه لا حكم قبل ورود الشرع.        

 وأما اللفظي: فإنه لو جاز لقائل أن يدّعي في هذا ضميراً تتم به الفائدة، لجاز لآخر أن يدّعي في قوله ‘:((في سائمة الغنم الزكاة)) XE "((في سائمة الغنم الزكاة ))"  (
)، ضميراً آخر تتم به الفائدة، وهو لا زكاة في غير السائمة، وإن لم يجب هذا، لم يجب ما قلتموه (
).  
 وأجيب عنه: بدفع وجود دليل العقل؛ إذ إن إضمار ضد الحكم المذكور قبل الغاية أولى؛ لدلالة الغاية على انتهاء الحكم، وهو حكم لفظي، ولكونه أكثر فائدة. 
 أما الدليل اللفظي فليس في الكلام ما يدل على غير الضد بعينه، وجعله بضد ما قبله أولى من غيره؛ لتكون الغاية وما بعدها مستقلة بهذا الإضمار المفيد (
).                          

 الدليل الثاني: أن الغاية نهاية الحكم، وكذلك غاية كل شيء نهايته، والسبب الذي ينتهي إليه وينقطع عنده، فلو كان ما بعد الغاية مثل ما قبلها، لخرجت بذلك عن أن تكون غاية؛ لتساوي الحال قبلها وبعدها، ولهذا لم يحسن أن يقول قائل: اضرب المذنب حتى يتوب، وهو يريد: اضربه وإن تاب؛ لأنه إذا أراد أن يضربه أيضاً مع توبته لكان في كلامه غاية لا فائدة منها (
).
 ونوقش هذا الدليل: بأنه لا فرق بين الغاية والعلة، في قولك: اضربوا المشرك حتى يترك الشرك، وقولك: اضربوا المشرك لأجل الشرك، في أن المفهوم منه أن الشرك هو الموجب لضربه، وهو علته، ثم لا يمتنع أن يثبت الضرب، مع عدم تلك العلة إذا قال: اضربوا المشرك حتى لا يشرك، لا يمتنع أن يثبت بعد الإيمان معنى آخر يضرب به (
).
 وأجيب عنه: بأن "حتى" تأتي لمعنى التعليل والسببية والمجازاة، وتكون بمعنى "لكي"، وعندئذ لا يصح الاعتراض علينا بمثل هذا؛ لتسليمنا به للاستعارة المذكورة(
).                

 الدليل الثالث: أن الاستفهام يقبح بعد الغاية، فمن قال: لا تعط زيداً درهماً حتى يقوم، واضرب عمراً حتى يتوب، فإنه يقبح أن يقال له: فإذا قام أعطه، وإذا تاب لا تضربه، ووجه قبحه؛ أنه مفهوم من الخطاب(
).
 ونوقش هذا الدليل من وجوه:
 1- عدم التسليم بكون الاستفهام بعد الغاية قبيح؛ لجواز أن يمنع مانع آخر من إعطاء المفهوم نقيض حكم المنطوق، كالإحرام للصلاة الذي يمنع من الوطء بعد الطهر، فإنه يحسن الاستفهام بعد قوله تعالى:{ولا تقربوهن حتى يطهرن}{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}  XE "{ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [سورة البقرة 2/222]"  (
)، بأن يقول: فإذا تطهرت فما الحكم؟ (
).   
  ويمكن أن يجاب عن هذا: بأنه لو منع مانع من ثبوت نقيض حكم المنطوق للمفهوم، لم يعمل بالمفهوم لوجود نص دال على عدم صحته (
).
2- أن ما بعد الغاية مسكوت عنه، غير متعرض له بنفي ولا إثبات، فلذلك لم يحسن الاستفهام فيما لا دلالة للفظ عليه، كما قبل الأمر بالإعطاء والضرب، وعلى هذا فلا تلازم بين قبح الاستفهام وحكم ما بعد 
الغاية(
).
 وأجيب عنه: بأن الاستفهام عن الشيء قد يحسن لوجود ما يوهم وجوده، والتقييد بالغاية إن لم يكن مقتضياً لضد الحكم السابق، فلا شك أنه موهم له، فكان ينبغي أن يحسن الاستفهام، بخلاف ما قبل الأمر، فإنه لم يوجد هناك ما يوهم الإعطاء والضرب وتركه، حتى يحسن الاستفهام عنهما، ولما لم يحسن دل على أنه إنما قبح؛ لأنه مقتضى للحصول، وأنه غير متردد فيه(
).

3- أن ما قبل الغاية منطوق به، فيجب عليه العمل بمقتضاه، وما بعدها مسكوت عنه موكولٌ إلى اجتهاده في إيجاد حكم له، كما لو علَّق الحكم بصفة، فقد نص له على ثبوت الحكم معها، ووكل الحكم مع عدمها إلى اجتهاده(
). 

 ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن من شروط تحقق مفهوم المخالفة ألا يكون الشارع قد ذكر القيد للقياس عليه؛ بأن يستعمله المجتهد فيما لا نص فيه من المستجدات، ولم يكن ذكر القيد لأخذ المفهوم منه (
).

 أدلة القول الثاني: استدل الحنفية ومن وافقهم بأدلة أذكر منها:

 الدليل الأول: أنه لو دل تقييد الحكم بالغاية على نفي الحكم فيما بعد الغاية، فإنه لا يخل من أمرين: 

 الأول: إما أن يدل عليه بصريح اللفظ المنطوق، وهو محال؛ لأن اللفظ بصريحه لم يدل على نفي الحكم بعد الغاية.

 الثاني: أو تكون الدلالة لبيان أن التقييد بالغاية له فائدة، وهي نفي الحكم عما بعد الغاية، وهو صحيح لو لم يكن للتقييد فائدة غير هذه، وليس الأمر كذلك لوجود فائدة أخرى للتقييد، وهي تعريف بقاء ما بعد الغاية على ما كان قبل الخطاب، فإنه لو أطلق اللفظ ولم يقيده بالغاية، لثبت الحكم فيما قبل الغاية وبعدها، فقُيِّد ليُعرف بقاؤه على ما كان عليه من قبل (
).           

 وأجيب عن هذا الدليل: بأن ما ذكرتم، وإن كانت فائدة، لكنها ليست فائدة لفظية؛ لأن بقاء حكم ما بعد الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب، إنما يعرف بالعقل، واللفظ على ما ذكروه إنما يفيد قطع الحكم لا غير، فحمل اللفظ على الفائدة اللفظية أولى(
).

 الدليل الثاني: أنه لا مانع من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل الغاية بالإجماع، وعند ذلك إما أن يكون تقييد الحكم بالغاية نافياً للحكم فيما بعدها، فيلزم منه إثبات نقيض الحكم مع تحقق ما ينفيه، وهو خلاف الأصل، وإما أن لا يكون تقييد الحكم بالغاية نافياً للحكم فيما بعدها، وهو المطلوب(
).

 وأجيب عنه: بأن تعارض حكم ما بعد الغاية مع حكم ما قبلها ، مما دلت عليه اللغة؛ من أن الغاية ما كانت غاية إلا لدلالتها على انتهاء ما قبلها إلى غيره مما هو بضد حكمه، لتكون الغاية نهاية ومنقطعاً (
).                                
الترجيح

 بعد استعراض أدلة الفريقين في هذه المسألة، يترجح لدي قول جمهور الأصوليين، بأن تعلق الحكم بالغاية يدل على نفي الحكم للمسكوت عنه بعد الغاية، وسبب الترجيح ما يلي:

1- قوة أدلة الجمهور في هذه المسألة، وإجابتهم على ما ورد على هذه الأدلة من مناقشات.

2- أن الأدلة التي ذكرها الحنفية ومن وافقهم لا تقوى على مواجهة أدلة الجمهور، بدليل عدم إجابتهم على ما ورد على أدلتهم -أعني الحنفية- من مناقشات، ولا شك أن عدم الرد على المناقشات الواردة على الدليل تُضعِف القول المعتمد عليه.
3- أن قول الجمهور يؤيده الوضع اللغوي لحروف الغاية، إذ إن غاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها موافقاً لما قبلها لم يفد تسميتها حروف غاية، إلا إن دل الدليل على كونه موافقاً لما قبلها، لكن الأصل فيه أن يكون بخلافه، حتى يصدق عليها مسمى الغاية.
4- أن الواقع الشرعي أيضاً يؤيد ما ذهب إليه الجمهور، وهذا الواقع الشرعي لم يختلف فيه القائلون بعدم حجية مفهوم الغاية، فقوله تعالى:{ولا تقربوهن حتى يطهرن}{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ}(
) يدل بمنطوقه على حرمة إتيان الحائض، وبمفهومه على جوازه بعد أن تطهر، وقوله تعالى:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ }(
)، يدل على وجوب الصيام من طلوع الفجر، وهذا مما اتفق عليه الجميع.
الفصل الثالث: أدوات الغاية، وتحته أربعة مباحث:

  المبحث الأول: الحروف الموضوعة للغاية أصالة، والحروف الموضوعة للغاية تبعاً. 

   المبحث الثاني: ما تفيده "حتى".

   المبحث الثالث: ما تفيده "إلى".

   المبحث الرابع: "مِنْ" وإفادتها للغاية، والمعاني التي ترد لها.
المبحث الأول: الحروف الموضوعة للغاية أصالة، والحروف الموضوعة للغاية تبعاً
 من خلال النظر في المباحث الأصولية المتعلقة بالغاية يجد المتتبع لها أن حروف الغاية على قسمين:

 الأول- الحروف الموضوعة للغاية أصالة: وهي"حتى" و "إلى".    

 الثاني- الحروف الموضوعة للغاية تبعاً: وهي ما سوى "حتى" و "إلى" من الحروف التي تدل على الغاية في بعض موارد استخدامها.
 وبيان ذلك من خلال الآتي:
 القسم الأول: الحروف الموضوعة للغاية أصالة: وهي حرفان "حتى" و "إلى"

 الحرف الأول: "حتى": وهي موضوعة في اللغة للغاية أصالة، وهو رأي كثير من الأصوليين(
)، فالغاية عندهم هي المعنى الأصلي الذي لأجله وضعت "حتى"، ليكون ما بعدها غاية ونهاية لما قبلها (
).  

  وقد دل على هذا المعنى - أعني إفادة "حتى" معنى الغاية - نصوص شرعية كثيرة، أورد منها -على سبيل المثال- قول الله سبحانه:

1- {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}  XE "{ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [سورة التوبة 9/29]"  (
).

2- {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون}{{فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِين}ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ}  XE "{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [سورة يوسف 12/80]"  (
).{سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر}
3- {{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِين}ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}  XE "{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [سورة الحجر 15/99]"  (
).
4- {{قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى}ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}  XE "{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [سورة طه 20/91]"  (
).
5- {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}  XE "{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [سورة القدر 97/5]"  (
).
 وغيرها من النصوص التي جاءت في كتاب الله.

 وما ذهب إليه علماء الأصول في وضع "حتى" اللغوي، وافقهم عليه علماء اللغة، فذكروا أنها تدل على الغاية أصالة، مثل "إلى" (
)،  فقد نص سيبويه في "الكتاب"(
) على أن "إلى" لانتهاء الغاية، ومثلها "حتى"، فقال:" وأما إلى: فمنتهى لابتداء الغاية، تقول: من كذا إلى كذا، وكذلك حتى".

الحرف الثاني: "إلى" وهي حرف جر وضع للغاية أصالة، وتدل على انتهاء الغاية تحديداً، وهذا المعنى هو الموضوعة له بأصل وضعها اللغوي عند جماهير الأصوليين(
)، فتكون حداً ونهاية لما قبلها، وطرفاً له، ولو لم تكن كذلك، لخرجت عن كونها موضوعة لانتهاء الغاية؛ إذ النهاية منقطع الشيء، وما كان بعده شيء فلا يكون غاية(
). 

  ولما كانت "إلى" لانتهاء الغاية؛ فإنها استخدمت للدلالة على أمرين(
):

الأول: التأخير والتأجيل فيما يقبل ذلك من العقود، كما في قولك:"بعني السيارة بمائة دينار إلى شهر" أي: أوفيك ثمنها بعد شهر، فيثبت حكم الوفاء بالمبلغ عند انتهاء الشهر، وهي الغاية المضروبة التي لولاها لوجب الأداء في الحال، ولما كان لوجودها أية فائدة.

 الثاني: ما لا يقبل التأجيل، بل الأصل فيه التنجيز، فإنه لا يقع في الحال، نحو قول الرجل لامرأته:"أنت طالق إلى شهر" بل يكون ابتداء الطلاق بعد شهر؛ لدلالة "إلى" على التأخير والتأجيل.

 وهذا يدلنا على أن شرط استعمال "إلى" في الغاية أن يكون صدر الكلام محتملاً الامتداد إلى مكان الغاية أو زمانها، وذلك بأن يكون الصدر فعلاً قابلاً للامتداد، نحو قول الله تعالى:{ثم أتموا الصيام إلى الليل}{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  (
)، فصيام النهار لو لم تأت الغاية عليه، لكان الواجب فيه أن يستمر ليدخل في الليل.

 فإن لم يحتمل الصدر الامتداد أو الانتهاء، فإن "إلى" تدل على التأجيل والتأخير كما في المثالين السابقين.

 أما المثال الأول: فلأنه أمكن تعليق الكلام بمقدر محذوف، دل عليه الكلام، نحو:"بعت إلى شهر"، فالإيجاب والقبول في البيع يوقعانه ناجزاً، فلذلك قدرنا الكلام:"بعت وأجلت الثمن إلى شهر".

 وأما المثال الثاني: فلما لم يمكن تعليق الكلام بمحذوف، جعلنا "إلى" لتأخير الحكم فيه؛ فالطلاق ثابت في الحال، إلا إذا كان مضافاً للمستقبل أو معلقاً على المستقبل، فيتأخر إلى حين وجود ذلك الأمر.

 وكما اتفق اللغويون مع الأصوليين في وضع "حتى" أصالة للغاية، فإن جمهورهم اتفقوا على أن "إلى" وضعت أصالة للغاية، وللدلالة على انتهاء الغاية (
).
 القسم الثاني: الحروف الموضوعة للغاية تبعاً، فهي تفيد معنى الغاية في بعض معانيها: وهي ما سوى "إلى" و"حتى" من الحروف التي ترد لمعنى الغاية في بعض استعمالاتها، نحو: "مِنْ" و "أو" و"اللام"و"مذ"،و"منذ"و"لدن"و"الباء" وغيرها.

 وهذه الحروف منها ما يستعمل لابتداء الغاية، وهي: "مِنْ" و"مذ" و"منذ"و"لدن". 

 ومنها ما يستعمل لانتهاء الغاية، فتكون بمعنى "إلى"، وهي: "أو" و"اللام" و"الباء"و"على"و"في"و"الفاء"و"إلا".

 ولكي يتبين وجه استعمال هذه الحروف في الغاية، وإن لم تكن موضوعة لذلك أصالة، فلا بد من أن أذكر - بشيء من الإيجاز - ما ترد له هذه الحروف أصالة.
 أولاً: الحروف الواردة لابتداء الغاية في بعض استعمالاتها:

 الحـرف الأول: "مِن"، وسيأتي مزيد بيان لها ولمعانيها التي تستعمل لها في المبحث الرابع من هذا الفصل -إن شاء الله تعالى-.  

 الحرف الثاني: "مذ" و"منذ": ولهما في اللغة استعمالان(
): 
 - فهما ظرفا زمان إن تلتهما جملة اسمية أو فعلية، وكذلك - عند أكثر الكوفيين - إن تلاهما اسم مرفوع. 
 - ويكونان حرفا جر إن تلاهما اسم مجرور- على الصحيح.

 فإذا كانا حرفي جر فإنهما يكونان بمعنى "من" التي لابتداء الغاية إن كان زمان الاسم بعدهما ماضياً أو معدوداً، نحو قولك:"ما كلمت زيداً مذ يوم الخميس"، وقولك: "ما رأيته منذ ثلاثة أيام"، فيوم الخميس قد مضى، والأيام الثلاثة معدودة في زمن الماضي، وهذا يناسب كون "مذ" و "منذ" للغاية.

 الحـرف الثالث: "لدن": وهي ظرف مكان، تستعمل في ابتداء الغاية في الزمان والمكان، نحو قولك:"ما كلمته لدن غدوة" أي: من زمن ابتداء الغداة لم تكلمه، وقوله تعالى:{وقد آتيناك من لدنا ذكرا}{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}  XE "{ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [سورة طه 20/99]"  (
): أي من جهتنا وناحيتنا (
).

 فإذا كانت كذلك فالمناسبة واضحة في دلالتها على الغاية، دون أن تستعار لذلك، كدلالة "عند" الظرفية، الدالة على ابتداء الغاية، مثل قولك:"شربت ماءً بارداً عند النوم "، فإن شربك ابتدأ عندما أردت النوم.
 ثانياً: الحروف الواردة لانتهاء الغاية في بعض معانيها: 

 الحرف الأول: "الباء": وهي حرف جر تأتي لمعانٍ كثيرة، أصل هذه المعاني أن تكون للإلصاق، وسائر المعاني الأخرى ترجع إلى هذا المعنى، على ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة (
).

 وإذا كانت " الباء" حقيقة للإلصاق، وهي في أصلها حرف جر، وحروف الجر يصح تناوب بعضها عن بعض، فقد استعملت بمعنى "إلى"، ودلت على انتهاء الغاية، كما في قول الله تعالى - على لسان يوسف -عليه السلام-:{وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن}{ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}  XE "{ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [سورة يوسف 12/100]"  (
)، أي: جعل نهاية إحسانه ملصق بي.

 وهذا معنى قوي بين الغاية والإلصاق وضحته الآية الكريمة، مما يصحح جواز تناوب كل منهما عن الآخر.

 الحرف الثاني: "على": وهي حرف جر يفيد العلو والاستعلاء؛ إما: حقيقة، مثل قوله تعالى:{وعليها وعلى الفلك تحملون}{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}  XE "{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [سورة المؤمنون 23/22]"  (
)، فإنهم حقيقة يكونون أعلى ظهر السفينة والبهائم، وإما: مجازاً، في مثل قول الله تعالى:{تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض}{ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ}  XE "{ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} [سورة البقرة 2/253]"  (
)، أي: لم يكن بعضهم فوق ظهر الآخر، بل كان أعلى منه وأكثر في المعجزات الدنيوية(
). 

 هذا هو المعنى الحقيقي لـ"على"، إلا أنها تأتي بمعنى "إلى" للدلالة على انتهاء الغاية، كما في قولك:"أتيت على الفصل فلم أجد من سبقني إليه"، أي: أنك أتيت إلى الفصل، فكان نهاية قدومك.

 وهذا يصحح كون "على" بمنزلة "إلى"؛ لأن القادم على شيء، يقدم غالباً عليه بعلو واستعلاء، حتى إذا ما وصل إلى غاية مقصده، اتضحت له مكانته هناك، مما لا تتم إلا في نهاية المسير.

 الحرف الثالث: "الفاء": وهي حرف من حروف العطف، تدل على الترتيب والتعقيب والسببية، كما لو قلت:"دخل عمرو فسالم"، فإنه يدل على دخول سالم عقب عمرو، لا قبله. إلا أنها قد تستعار للغاية؛ كما في قوله تعالى:{بعوضة فما فوقها}{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}  (
) ، فالمعنى: بعوضة إلى ما فوقها، فكانت البعوضة نهاية ضرب المثل في عظمة الخلق الإلهية، وفي نفس الوقت كان ما بعدها معطوفاً عليها، ومن شرط المعطوف كونه جزءاً من المعطوف عليه - ولو في الجنس -، كالغاية فيشترط فيها كون صدر الكلام قبلها محتملاً الامتداد؛ لتأتي الغاية بعد ذلك لتقطع عليه امتداده، فلا يدخل ما قبل الغاية فيما بعدها، وإلا لما كانت نهاية ما قبلها (
).

 وكذلك يشترط فيما بعد الغاية أن يكون مخالفاً ومغايراً لما قبلها، وهذا يتحقق أيضاً في العطف؛ إذ يلزم منه التغاير، نحو قولك:"دخل زيد فعمرو"، فالمعطوف مغاير للمعطوف عليه (
).

الحرف الرابع: "إلا": وهي حرف استثناء، وضع لذلك أصالة لإخراج بعض أفراد المستثنى من المستثنى منه، كما في قوله 
تعالى: {فشربوا منه إلا قليلا منهم}{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}  XE "{ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ } [سورة البقرة 2/249]"  (
).

 وتكون "إلا" صفة وعاطفة وزائدة، كما يمكن أن تستعار للغاية إذا تعذر حملها على الاستثناء، لما بين الغاية والاستثناء من تناسب؛ من حيث إن حكم ما وراء الغاية والاستثناء، على خلاف ما قبلهما، وأن ما قبلهما ينتهي إليهما (
).                           

 الحرف الخامس: "في": وهي حرف جر، وضع في لغة العرب للظرفية والوعاء للشيء إما حقيقة؛ كما في قوله تعالى:{{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون}ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}  XE "{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [سورة البقرة 2/82]"  (
)، فوجودهم في الجنة حقيقي، وإما مجازاً؛ كما في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون}{ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} XE "{ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ}[سورة البقرة 2/179]"  (
)، فالقصاص لما كان سبباً لامتناع كثير من الجناة من ارتكاب القتل، كان فيه إبقاء لحياة كثير من الناس.

 وقد تأتي "في" بمعنى "إلى"، فتكون لانتهاء الغاية، نحو قول الله تعالى - حكاية على لسان الملائكة -:{{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا} ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ } XE "{ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ }[سورة النساء 4/97]" (
)، ففي هذه الآية يظهر التناسب بين الظرفية والغاية جلياً؛ لأن المستضعفين لما هاجروا إلى الأرض الجديدة، فقد دخلوها بالفعل، فكانت نهاية وغاية هجرتهم بداخل تلك الأرض؛ لأنها احتوتهم وضمتهم إليها، فأصبحت ظرفاً لإقامتهم(
).
المبحث الثاني: ما تفيده "حتى"، وتحته ستة مطالب:

              المطلب الأول: دلالتها على المعاني.

المطلب الثاني: ما وضعت له في الأصل، وشروط ذلك.

              المطلب الثالث: ما تفيده حال كونها جارة.

   المطلب الرابع: ما تفيده حال كونها عاطفة، وشروط ذلك.

             المطلب الخامس: ما تفيده حال كونها ابتدائية.

     المطلب السادس: ما تفيده حال دخولها على الأسماء والأفعال.
المطلب الأول: دلالة "حتى" على المعاني

 يرى الأصوليون أن "حتى" تأتي لمعانٍ متعددة:

 أولاً: الغاية وانتهاؤها (
): فقد وضعت في اللغة لذلك حتى تكون دالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها؛ سواء أكانت جزءاً منه، نحو:"أكلت السمكة حتى رأسها" إذا انتهى الأكل إليه فلم يؤكل، أم كانت غير جزء منه بأن كانت ملاقية أو متصلة لأخر جزء منه؛ كما في قول الله تعالى: {سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر}{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} XE "{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}[سورة القدر 97/5]" (
).

 فإذا جاءت لمعنى الغاية فإنها تكون بمنزلة "إلى" التي لانتهاء الغاية، فتعمل فيما بعدها بالجر؛ إما: صراحةً، نحو الآية السابقة ليكون معناها: إلى طلوع الفجر، وإما: تأويلاً من أن والفعل؛ كما في قوله سبحانه:{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}(
)، وقوله تعالى:{حتى يأذن لي أبي} (
)، أي: إلى أن يعطوا، وإلى أن يأذن.             

 أما ما نقل عن بعضهم من أن استعمال "حتى" في الغاية ضعيف (
): فالمراد به -والله أعلم- أن "حتى" لما كانت تستعمل أحياناً في غير الغاية؛ و"إلى" لا تخرج غالباً عن أصلها الموضوعة له وهو الغاية؛ كان استعمال "إلى" في الغاية أقوى من استعمال "حتى" في اللغة.  
 هذا ما ورد من اتفاق بين الأصوليين مما يكاد أن يكون مجمعاً عليه، فأما اللغويون: فإنهم يرون أن الغالب في "حتى" استعمالها في الغاية، بلا تصريح منهم بأصالة هذا المعنى، وتبعية غيره له، مع أن استعمالها عندهم في غير الغاية قليل (
).

 ثانياً: التعليل والسببية والمجازاة: وذلك إذا دخلت "حتى" على الفعل، ولم يمكن أن تكون للغاية بأن لم يصلح الصدر للامتداد، ولا الآخر للانتهاء إليه، فإن "حتى" تستعار للتعليل بشرط أن يكون ما قبلها علة وسبباً لما بعدها، كما في قولك:"أسلمت حتى أفوز برضا الرحمن"، فالإسلام هنا سبب وعلة لنيل الفوز برضا الرحمن، لا مجال للكافر في الحصول عليها، ويكون معنى ذلك الكلام: أسلمت كي أفوز برضا الرحمن (
).            

 وقد حاول بعض الأصوليين إيجاد العلاقة بين الغاية والسببية معتبراً كلا منهما نهاية لما قبله من الفعل والمغيا، فالفعل ينتهي إلى الجزاء، والمغيا ينتهي بالغاية (
).

 ويرى بعضهم أن السببية تعود في أصلها لمعنى الغاية؛ لأن جزاء الشيء ومسببه يكون مقصوداً منه، بمنزلة الغاية من المغيا (
).      
 ثالثاً: الاستثناء: وقد ذكر الأصوليون واللغويون أن مجيء "حتى" لهذا المعنى نادر (
)، مستأنسين بقول الشاعر (
):

                ليس العطاء من الفضول سماحة     حتى تجود وما لديك قليل 

 أي: ليس من السماحة والكرم أن تعطي الناس من زائد مالك، إلا أن تفعل ذلك وأنت قليل المال فيتبين لنا جود وكرم أخلاقك.

 وقد زاد اللغويون هذا المعنى أدلة كما في (
):

1- قوله تعالى:{وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة} {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ }  XE "{ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ } [سورة البقرة 2/102]"  (
)، أي: وما يعلمان من أحد شيئاً إلا ويقولا له : إنما نحن فتنة.

2- قول الشاعر (
):

              والله لا يذهب شيخي باطلاً            حتى أبير مالكاً وكاهلاً 

أي: لا يذهب دم أبي باطلاً إلا أن أهلك وأبيد من قتله من القبائل المذكورة.

 وقد ذكر أولئك العلماء أن سبب جعل "حتى" فيما مضى من الأمثلة للاستثناء؛ أن ما بعد "حتى" ليس غاية لما قبلها، ولا مسبباً عنه ليكون للتعليل والمجازاة، فلم يبق إلا الاستثناء، كما يفهم من السياق.

 رابعاً: العطف: فتشّرك "حتى" بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.
المطلب الثاني

ما وضعت له "حتى" في الأصل، وشروط ذلك.
 تبين فيما مضى أن الأصوليين متفقون على أن "حتى" وضعت أصالة للغاية، وبالخصوص للدلالة على انتهاء الغاية؛ لأنها في ذلك بمنزلة "إلى"، التي تشترك معها في الدلالة على انتهاء الغاية.

 وسأتناول هنا بيان شرط "حتى" العاملة في حقيقة الغاية، وهو كون ما قبلها محتملاً الامتداد، وما بعدها دالاً على الانتهاء إليه ومحتملاً ذلك (
)، نحو قول الله تعالى:{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} {ﮓ ﮔ ﮕ} XE "{ﮓ ﮔ ﮕ}[سورة التوبة 9/29]" (
)، فإن قتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يحتمل أن يمتد أياماً دون أن ينتصر أحد، ولربما انتصر المسلمون على أعدائهم، أو استسلم أولئك الكفار، أو قبلوا - إن كانوا أهل كتاب - إعطاء الجزية للمسلمين، مما يصلح أن يكون أيّاً منها نهاية للقتال وغاية له(
).

 ويأتي الأمر ذاته في قوله تعالى:{حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ }  XE "{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ } [سورة النور 24/27]"  (
)، فدخول بيوت الناس ممنوع على غير أهلها، وهذا المنع يمكن أن يمتد، فلا يسمح بدخول غير أصحابه فيه إلا إذا باعوه، أو وهبوه، أو أذنوا في الدخول؛ لأن كل واحد من هذه الأمور صالح لأن يكون نهاية للمنع من الدخول، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإذن نهاية حكم المنع الموجود قبل "حتى".

 أما إذا لم يحتمل صدر الكلام الامتداد، أو آخره الانتهاء إليه، بأن صلح الصدر لأن يكون سبباً لما بعد "حتى"؛ لم تكن "حتى" حينئذ للغاية، بل للتعليل والمجازاة بمعنى "لام كي" ؛ إذ الجزاء مقصود في الحكم، نحو قوله تعالى:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} {ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} XE "{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ } [سورة البقرة 2/193]" (
)، فإذا حملنا الفتنة في الآية على القتال والمحاربة؛ كانت "حتى" للمجازاة والسببية والتعليل؛ لأن آخر الكلام - وهو المحاربة - لا يصلح أن ينتهي إليه صدر الكلام، إذ سيكون معنى الآية: وقاتلوهم إلى أن لا يكون قتال ومحاربة، وهو معنى غير سديد؛ لأن قتالنا للكفار يمكن أن يكون ابتداءً منا بعد دعوتهم وبيان الدين لهم؛ نصرة ونشراً لدين الله، فإننا ندعوا الكفار أولاً إلى الإيمان، ثم نقاتلهم إن أبوا ذلك؛ كي لا تكون هناك مقتلة على مر العصور والدهور بين الحق والباطل (
). 

 وكذلك لا تحمل "حتى" على الغاية متى ما جاء عرف غالب بخلاف الغاية، نحو قولك:"عبدي حر إن لم أضربك حتى أقتلك"، فالقتل هنا يحمل على الضرب الشديد؛ لاعتبار الناس ذلك التهديد بالقتل، وهو مانع من ارتكاب محظور ترتب عليه ذلك الوعيد، فلذلك لو أقلع بعد ضرب خفيف ثم مات المضروب لا يعتق العبد، لعدم إرادة سيده حقيقة القتل، فلا يوقع الإنسان نفسه في القصاص ليعتق عبده، فلو أراد قتله ابتداءً، لما ذكر الضرب، بل لاختار ما يناسبه من الطعن وما أشبهه.
المطلب الثالث

ما تفيده "حتى" حال كونها جارَّة

 إذا جاءت "حتى" جارة لما بعدها؛ فإنها تكون للغاية، كما في قولك:"أكلت السمكة حتى رأسِها"، و"ضربت القوم حتى زيد"، ويكون معنى المثالين: أكلت السمكة وانتهيت إلى رأسها فلم آكله، وضربت القوم وانتهيت إلى زيد فلم أضربه (
).

 ولعل سبب كونها للغاية حينئذ: أنها تعمل عمل "إلى" - التي للغاية-، ومن المعروف أن ما بعد "إلى" مجرور أبداً، أو مؤول من "أن والفعل" ليكون مصدره مجروراً، كما في قول الله تعالى:{سلام هي حتى مطلع الفجر} {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}  XE "{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [سورة القدر 97/5]"  (
)، وقوله:{واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} {ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}  XE "{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [سورة الحجر 15/99]"  (
)، فالجر في الآية الأولى ظاهر، ومعناها: سلام هي إلى مطلع الفجر، وفي الثانية مؤول من "أن والفعل"، بمعنى: واعبد ربك إلى أن يأتيك اليقين، أو: واعبد ربك إلى إتيان اليقين لك، فيكون المصدر حينئذ مجروراً.

 وقد شرط اللغويون للمجرور بـــ"حتى" شرطين:

 الأول: أن يكون ذلك المجرور ظاهراً لا مضمراً (
).    

الثاني: أن يكون المجرور بها آخر جزء من الجملة ينتهي به الأمر، أو ملاقياً آخر جزء من ذلك، لكون المجرور لا يأتي إلا بعد أسبقية أجزاء قبله؛ كما في قوله تعالى:{سلام هي حتى مطلع الفجر} {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}  XE "{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [سورة القدر 97/5]"   (
)، فالفجر ملاقٍ آخر جزء من الليل، وبه ينتهي ذلك الليل (
). 
المطلب الرابع

ماتفيده"حتى"حال كونهاعاطفة،وشروط ذلك

 اتفق الأصوليون على أن "حتى" تدل على الغاية متى ما احتمل صدر الكلام الامتداد وآخره الانتهاء إليه، فإن لم تفد معنى الغاية؛ كانت للتعليل والمجازاة متى ما أمكن نيابة "لكي" مكانها، وإلا فإنها تكون للعطف المحض - متى تعذر حمل آخر الكلام جزاءً وسبباً لصدره -؛ لوجود التناسب بين العطف والغاية، المتجلي فيما يأتي:

1- أن المعطوف لا بد وأن يكون جزءاً من المعطوف عليه، وكذلك الغاية - أي: ما بعدها - تكون جزءاً من المغيا، حتى إذا جاءت الغاية أخرجت ما بعدها من جنس ما قبلها.        

2- أن العطف والغاية فيهما معنى التعقيب والمغايرة - غالباً - والترتيب الحاصل للمعطوف والغاية، فالمعطوف مغاير للمعطوف عليه ويأتي عقبه ومرتباً بعده، كما أن الغاية مغايرة للمغيا، وتأتي بعده مرتبة (
).

3- أن حكم المعطوف عليه ينقضي شيئاً فشيئاً لينتهي بالمعطوف، لكن بحسب اعتبار المتكلم، لا بحسب الوجود نفسه، كالغاية ينتهي حكم المغيا إليها شيئاً فشيئاً (
).

 مثال مجيء "حتى" للعطف قول الله تعالى:{وزلزلوا حتى يقول الرسول} {ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ }  XE "{ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ } [سورة البقرة 2/214]" (
)، أي: ويقول الرسول (
)؛ لأن ما قبل "حتى" وهو حصول البلاء والزلازل وإن كان صالحاً للامتداد، إلا أن قول الرسول - بقراءة الرفع - ليس صالحاً لأن يكون نهاية لتلك الزلازل والابتلاءات، ولا حتى القول سبب وجزاء لتلك الزلازل، فلذلك كانت "حتى" هنا للعطف، لوجود التناسب بين العطف والغاية.

 وقد شرط جمهور الأصوليين لمجيء "حتى" للعطف (
): أن تتضمن معنى الغاية بأن يكون المعطوف بها جزءاً وغاية لما قبلها، سواء بالنقص أم بالزيادة، نحو قولهم:"قدم الحجاج حتى المشاة" و "مات الناس حتى الأنبياء"، فقدوم المشاة وموت الأنبياء ليس غاية لما قبلهما من قدوم الحجاج وموت الناس، إلا أن المتكلم اعتبر في المثالين زيادة ونقصاً من تعظيم وتحقير، أو قوة وضعف، أو أعلى أو دون، مما جعل ابتداء الحكم من الأعلى منتهياً إلى الأدون في المثال الأول، وابتداء الحكم من الأدون منتهياً إلى الأعلى في المثال الثاني، مما يبين لنا جلياً تضمن "حتى" العاطفة لمعنى الغاية.

 وقد زاد بعض الأصوليين شرطاً آخر لمجيء "حتى" للعطف، وهو: كون حكم ما قبل "حتى" ينتهي وينقضي شيئاً فشيئاً حتى ينتهي بالمعطوف، بحسب اعتبار المتكلم؛ لجواز تعلق الحكم بالمعطوف أولاً، نحو:"مات كل أب لي حتى آدم"، فإن "حتى" هنا عاطفة، وليست للغاية؛ لأن ما بعدها لا يصلح أن يكون نهاية وسبباً لما قبلها، فلذلك كانت للعطف، ولكن باعتبار المتكلم، إذ جَعَلها عاطفة، فكان معنى كلامه: مات كل أب لي، وآدم كذلك (
).

 وقد نازع الكمال بن الهمام (
) في كون "حتى" العاطفة للغاية، فليس للعطف غاية ينتهي إليها، ومن حاول جعل انقضاء ما قبل "حتى" ينتهي إلى المعطوف - وهو ما شرطه بعض الأصوليين -، فهو تكلف ينفيه الوجدان، بل الصحيح أن تكون "حتى" للغاية والعطف، لا للغاية فقط، ويحمل العطف على معنى الغاية (
).

 وقد رد هذا محب الله بن عبد الشكور في "مسلّم الثبوت" (
) بقوله:"واعتبار ذلك الاعتبار ليس بتكلف كما قيل، بل تحقيق للعرف"؛ لأن الثقات نقلوا عن أصحاب اللغة هذا الاعتبار في "حتى" فلا بد من قبوله.

 بقيت هنا مسألة، وهي: إن كانت "حتى" عاطفة، فهل هي بمعنى "الواو" أو "الفاء" أو "ثم"؟ خلاف، وبكل حرف منها قال قوم من الأصوليين:

 فبالواو قال جمهور الأصوليين (
)، وبثم قال ابن الحاجب (
)، وبالفاء قال جمهور الحنفية(
).

 إلا أنه يمكن أن نقول: إن "حتى" كالواو في إفادتها مطلق الجمع، من غير مراعاة لترتيب أو تراخ، ويشهد له قول الرسول ‘: (( كل شيء بقدر، حتى العجز والكيْس )) XE "((كل شيء بقدر، حتى العجز والكيْس ))/إفادتها مطلق الجمع من غير مراعاة لترتيب أو تراخ ويشهد له قول الرسول "  (
)، أي العجز والفطنة قدر من الله، وليس في القدر ترتيب بينهما. 

 أضف إلى ذلك: أن "حتى" العاطفة قد يكون فيها أحياناً فائدة الترتيب والتعقيب، وهو أمر يوجد في الغائية أيضاً، مما يحقق التناسب بين العطف والغاية (
).
المطلب الخامس

ما تفيده "حتى" حال كونها ابتدائية

 قد تجري "حتى" مجرى حرف من حروف الابتداء، تصلح لأن يستأنف بعدها الكلام، تكون حرفاً تبدأ بعده الجمل، نحو قولك:"ضربت القوم حتى زيد مضروب"(
).

 وإذا كانت "حتى" ابتدائية فما بعدها قد يكون جملة اسمية أو فعلية.

 الحال الأولى: كون ما بعد "حتى" الابتدائية جملة اسمية: نحو قول الشاعر (
):

         فما زالت القتلى تمور دماؤها       بدجلة حتى ماء دجلة أشكل

 فـ"حتى" هنا ابتدائية، دخلت على جملة اسمية، مبتدؤها: ماء، وخبرها: أشكل.

 الحال الثانية: كون ما بعد "حتى" الابتدائية جملة فعلية: وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى:{ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء} {ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} XE "{ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ}[سورة الأعراف 7/95]"  (
)، فما بعد "حتى" لا محل له من الإعراب عند جماهير النحاة (
)، وذلك يعني أنها ابتدائية، وأن ما بعدها من الجملة الفعلية ما هو إلا ابتداء لتلك الجملة.

 ومن الأمثلة التي يذكرها الأصوليون لدخول "حتى" الابتدائية على جملة فعلية، قولهم:"مرض فلان حتى لا يرجونه"، فما بعدها ليس غاية لما قبلها؛ لأن آخر الكلام لا يحتمل الامتداد إليه، ولا سبباً لكون ما قبل "حتى" ليس علة لما بعدها، ولا عطفاً على شيء لعدم وجود المعطوف عليه، بل جملة فعلية مبتدأة.
المطلب السادس

ما تفيده "حتى" حال دخولها على الأسماء والأفعال

 أولاً: دخول "حتى" على الأسماء والمصادر:

 جمهور النحويين والأصوليين على أن "حتى" من عوامل الأسماء والمصادر، ولها في دخولها حينئذ ثلاث أحوال:

 الحال الأولى: أن تكون "حتى" للغاية بمعنى "إلى" (
): نحو قوله تعالى:{سلام هي حتى مطلع الفجر} {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}  XE "{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [سورة القدر 97/5]"  (
)، فـــ"مطلع" مصدر، ودخول "حتى" عليه كان للغاية؛ إذ في طلوع الفجر نهاية لليلة القدر.

 والاسم مثل المصدر في هذه الآية، كما في قول الله تعالى:{ثم أتموا الصيام إلى الليل} {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]" (
)، إذ الليل - وإن كان ظرفاً - اسم، وهو نهاية لصيام النهار.

 الحال الثانية: أن تكون "حتى" للعطف (
): كما في قولك:"حفظت القرآن حتى سورة الأعراف"، فهذه السورة ليست نهاية حفظك من كتاب الله، بل قد تكون من أوائل ما حفظت من كتاب رب العالمين.

 وكذلك قولهم:"مات الناس حتى الأنبياء"و "قدم الحجاج حتى المشاة"،فليس في موت الأنبياء وقدوم المشاة غاية لأمر قد سبق امتداده، بل في ذلك الكلام ما يدل على أن "حتى" عاطفة لإفادتها موت جميع الناس ومنهم الأنبياء، وقدوم جميع الحجاج ومنهم المشاة.

 الحال الثالثة: أن تكون "حتى" ابتدائية (
): وذلك إذا لم يصلح صدر الكلام للامتداد، ولا آخره للانتهاء إليه، وكان ما بعد "حتى" حكماً مستأنفاً، نحو قول الشاعر:                    

            فما زالت القتلى تمور دماؤها       بدجلة حتى ماء دجلة أشكل

وكقولك:" أكلت السمكة حتى رأسها"، أي: رأسها مأكول، مبتدأ وخبره.
 ثانياً: دخول "حتى" على الأفعال: ولها في هذا خمس أحوال:

 الحال الأولى: تكون "حتى" للغاية بمعنى "إلى" (
): نحو قوله تعالى:{حتى يعطوا الجزية} {ﮓ ﮔ ﮕ }  XE "{ﮓ ﮔ ﮕ } [سورة التوبة 9/29]"  (
)، أي: قاتلوا أهل الكتاب إلى أن يعطوكم الجزية إن أبوا الإسلام.

 الحال الثانية: أن تكون "حتى" للتعليل والمجازاة والسببية (
): وذلك إذا لم يصلح صدر الكلام للامتداد، وكان الآخر جزاءً له، نحو:" أسلمت حتى أدخل الجنة"، أي: أسلمت لكي أدخل الجنة، طمعاً في ثواب الله، وخوفاً من عقابه.

 الحال الثالثة: أن تكون "حتى" للعطف (
): إذا لم يمكن إجراؤها على الغاية، أو المجازاة، بأن لم يصلح الصدر للامتداد، ولا آخره للانتهاء إليه، ولم يكن الصدر سبباً لما بعد "حتى"؛ كما في قولك:"إن لم آتك حتى أتغدى فعبدي حر"، فـ"حتى" هنا عاطفة لعدم صلاحيتها للغاية، ولا للمجازاة؛ لانتفائهما هنا، فالمعنى: إن لم آتك وأتـغدَّ عندك فعبدي حر، فليس الغداء نهاية للإتيان، ولا سبباً له.

 الحال الرابعة: أن تكون "حتى" ابتدائية (
): نحو قولك:"سرت حتى كلّت الإبل"، و"سريت بهم حتى تكل مطيهم"، فإن "حتى" في المثالين للابتداء؛ لأنها على مثال واو العطف إذا استعملت لعطف الجمل، فتعب الإبل ليس صالحاً لأن ينتهي إليه السير، ولا أن يكون سبباً له.

 الحال الخامسة: أن تكون "حتى" للاستثناء (
): كما جاء ذلك في قول الشاعر:                                                                               

            ليس العطاء من الفضول سماحة     حتى تجود وما لديك قليل
المبحث الثالث: ما تفيده "إلى"، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دلالة "إلى" على المعاني.

المطلب الثاني: الفرق بين "حتى" و"إلى".
المطلب الأول: دلالة "إلى" على المعاني

 إن "إلى" في لغة العرب حرف جر يدخل على الأسماء فيعمل فيها بالخفض، وإذا دخل على الأفعال فبتأويل "أن والفعل" ليصير مصدراً مؤولاً، فيكون بقوة الاسم.

 وهي بذلك العمل تدل على معان؛ ذكر الأصوليون بعضها، واللغويون أكثرها، وسأتناولها على النحو الآتي:

 1- الانتهاء في الغاية (
): وهو أصل معانيها؛ سواء أكان ذلك في الزمان أم المكان أو غيرهما؛ كما في قوله تعالى:{ثم أتموا الصيام إلى الليل} {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"   (
)، وقوله:{من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى}{ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}  XE "{ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [سورة الإسراء 17/1]"   (
)، فالليل -في الآية الأولى- نهاية زمن صيام النهار، والمسجد الأقصى -في الآية الثانية- نهاية مكان الإسراء برسول الله ‘.

2- المعية والمصاحبة، بمعنى "مع" (
): وذلك إذا ضممت شيئاً إلى شيء؛ كما في قوله تعالى - على لسان عيسى عليه السلام للحواريين-:{من أنصاري إلى الله} {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} XE "{ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ } [سورة آل عمران 3/52]" (
)، أي: مع الله، وكقوله سبحانه:{ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} {ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  }  XE "{ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  } [سورة النساء 4/2]"   (
)، أي: لا تأكلوا أموالهم فتضموها مع أموالكم.

 فإن لم يكن هناك ضم شيء إلى شيء، فلا تأتي "إلى" للمعية والمصاحبة والجمع، فلذلك،لم يصح أن يقال:"إلى فلان مال كثير" ويراد به المعية؛ لأنه ليس فيه ضم شيء إلى شيء آخر.

 3- التبيين: وهي التي تكون فيها "إلى" مبنية لفاعلية مجرورها الذي يأتي بعدها من بعد ما يفيد حبّاً أو بغضاً، وذلك من فعل تعجب أو اسم تفضيل (
)، نحو قوله تعالى - على لسان يوسف ‘:{رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه} {ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ }  XE "{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ } [سورة يوسف 12/33]"   (
)، فـــ"إلى" جاءت من بعد ما يفيد حباً، فبينت هذا الحب من الدعوة التي وجهت إليه من قبل النساء.

4- الظرفية، بمعنى "في" (
): ذلك لأن "في" حرف جر يفيد الظرفية والوعاء للشيء، و"إلى" تحقق هذا المعنى عندما تكون نهاية الشيء إلى أمر ما، فكأنما دخل الفعل في ذلك الشيء، كما في قولك:"هل لك في كذا؟"، فإنه بمثابة ما لو قلت:"هل لك إلى كذا" أي: هل لك في الدخول إلى ما أدعوك إليه؟.

 ومن أمثلة دلالة "إلى" على الظرفية: قوله تعالى:{هل لك إلى أن تزكى} {ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ }  XE "{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ } [سورة النازعات 79/18]"   (
)، أي: في أن تزكى، وقوله:{ليجمعنكم إلى يوم القيامة} {ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ}  XE "{ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [سورة النساء 4/87]"   (
)، أي: في يوم القيامة.                

5- الظرفية المكانية، بمعنى "عند" (
): كقول الشاعر (
):

        أم لا سبيل إلى الشباب وذكره        أشهى إليَّ من الرحيق السلسل

أي: ذِكر الشباب أشهى عندي من الرحيق.

6- بمعنى "اللام" (
): في نحو قوله تعالى:{والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين} {ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ }  XE "{ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ } [سورة النمل 27/33]"  (
)، أي: الأمر متروك لك، وقوله سبحانه:{يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} {ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}  XE "{ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [سورة البقرة 2/142]"   (
)، أي: يهدي لصراط مستقيم.

 والذي صحح هذه النيابة، دلالة آيات أُخر على مثل هذا النظم القرآني، كما في قوله سبحانه:{الحمد لله الذي هدانا لهذا} {ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ }  XE "{ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ } [سورة الأعراف 7/43]"   (
)، أي: هدانا إلى هذا، وقوله:{ﮈ ﮉ} XE "{ ﮈ ﮉ}[سورة الروم 30/4]"  (
)؛ إذ اللام هي الأصل هنا.

7- موافقة "الباء" (
): وقد خرّج الأخفش عليه قوله تعالى:{وإذا خلوا إلى شياطينهم} {ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ }  XE "{ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ } [سورة البقرة 2/14]"  ، أي: بشياطينهم.

  ومن الشواهد الشعرية على دلالة "إلى" بمعنى "الباء" قول الشاعر (
):

         ولقد لهوت إلى الكواعب كالدمى     بيض الوجوه حديثهن رخيم               

 أي: ولقد لهوت بالكواعب، كلعبي بالدمى.
8- بمعنى "على" (
): وعليه قول النبي ‘: ((من ترك كلاًّ  فإلينا)) XE "((من ترك كلاًّ وعيالاً فإليَّ))/ بمعنى "على" (
) وعليه قول النبي "  (
)، أي: فعلينا كفالتهم.

9- التوكيد: أي الذي تكون فيه "إلى" زائدة لا عمل لها إلا توكيد المعنى الوارد، وهو ما ذهب إليه الفراء (
) مستدلاً بقراءة من قرأ قوله تعالى:{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}  XE "{ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [سورة إبراهيم 14/37]"  (
) بفتح الواو في "تهوَى".

 يقول ابن جني (
) موجهاً هذه القراءة (
):" قراءة علي - عليه السلام -؛ تهوى إليهم، بفتح الواو، هو من: هويت الشيء، إذا أحببته، إلا أنه قال: إليهم، وأنت لا تقول: هويت إلى فلان، لكنك تقول: هويت فلاناً؛ فإنه عليه السلام حمله على المعنى. ألا ترى أن معنى: هويت الشيء: ملت إليه، فقال: تهوى إليهم لأنه لاحظ معنى تميل إليهم".

 إلا أن الجمهور لا يقولون بهذا المعنى، فإن "إلى" عندهم عاملة، وليست مهملة في هذه الآية (
).

 وبعد.. فهذه دلالات "إلى" على المعاني، منها ما يظهر فيها المعنى واضحاً قوياً، ومنها ما لا يكون كذلك، إلا أن الأصل في هذه المعاني كلها هي الغاية، وما كان لغيرها يؤول عليها،  وهو مذهب البصريين، ولا ينافي استعمال "إلى" على أي معنى من المعاني المذكورة كونها على معناها الأصلي التي وضعت له، وهو الغاية وانتهاؤها (
).
المطلب الثاني

الفرق بين"حتى" و"إلى"

  تتردد عبارة بين الأصوليين في"إلى" و"حتى" بأن كل واحدة منهما بمعنى الأخرى لما فيهما من بيان لنهاية الشيء.

 وبالتتبع يظهر لنا أن هناك فروقاً ترك معظمها كثير من الأصوليين، ومن الفروق التي تذكر بين"حتى" و"إلى"- مما نص عليه - :

1- أن المجرور بــــ"حتى"- وهو الغاية -لابد أن يكون شيئا ينتهي به المغيا، أو ينتهي عنده(
)، وبعبارة اللغويين: لابد أن يكون آخر جزء أو ملاقياً آخر جزء (
)؛ كما في قولك:"أكلت السمكة حتى رأسِها", وقوله تعالى:{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} (
)، فرأس السمكة هو آخر جزء من السمكة قد أكل باعتبار القرينة الدالة على الدخول، وإن كان المعنى بانعدام القرينة هو: عدم دخول الرأس، والفجر ملاقٍ آخر جزء من الليل، وليس بداخل في الليل.

 أما "إلى" : فلا يلزم في الغاية بعدها أن ينتهي بها المغيا أو ينتهي عندها، فلذلك صح أن يقال:"نمت البارحة إلى منتصف الليل" إذ نصف الليل جزء من الليل، وليس آخر جزء منه، ولا ملاقياً آخر جزء منه، وامتنع هذا في"حتى".

2- أن مجرور"حتى" دائماً ظاهر ولا يأتي مضمراً، بخلاف"إلى"، فما بعدها يمكن أن يكون ظاهراً ومضمراً؛ لأن الغاية في"حتى" تكون آخر جزء من الشيء أو ملاقيةً آخر جزء منه، والمضمر لا يمكن أن يكون جزءاً من الشيء؛ لأنه الشيء ذاته (
).

 ولهذا الفرق صح أن يقال:"إليه" وامتنع أن يقال:"حتاه" إلا في الضرورة؛ كما في قول الشاعر (
):

أتت حتَّاك تقصد كل فَجٍّ          تُرجي منك أنْها لا تخيب

3- أن "حتى" لا تأتي بعد "مِنْ"، التي لابتداء الغاية، بخلاف"إلى" فإنها لانتهاء ما سبقه ابتداء بــــ"مِنْ" وذلك لقوة دلالة "إلى" على انتهاء الغاية، وكثرة استعمالات "حتى" التي تضعف من قوة وضعها للغاية، فلذلك صح أن يقال :"خرجت من الحجاز إلى البحرين"، ولم يصح "خرجت من الحجاز حتى البحرين" (
).

4- أن "حتى" تخفض وترفع وتنصب، أما "إلى" فتخفض فقط؛ كقولك:"أتيت إلى الدرسِ"، ولا يأتي ما بعدها مرفوعاً أو منصوباً (
).

 فأما "حتى" فأوضح مثال على ما ذكر: قولهم: "أكلت السمكة حتى رأسها" بالرفع على الابتداء، والنصب على العطف، والخفض على الغاية.

5- أن "إلى" وما بعدها- أي مجرورها- يمكن أن يقوم مقام الفاعل في نحو قولك:"هيهات إلى تحقيق الأمل بغير الجهد المتواصل"، فـ"إلى" ومجرورها في محل رفع فاعل، وليس ذلك يكون في "حتى".

 وكذلك فإن "إلى" وما بعدها يمكن أن تقع خبراً للمبتدأ في نحو قولهم:"الظلم إلى هلاك" وليس ذلك يكون في "حتى" (
).

6- أن "حتى" يكون فيها معنى الاستثناء، وليس كذلك في "إلى" كما في قوله 
تعالى:{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} XE "{ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}[سورة التوبة 9/110]"  (
)، فلو أبدلنا "إلا أن" بـ"حتى" لصح المعنى وما تغير (
).  

المبحث الرابع: "مِنْ" وإفادتها للغاية، والمعاني التي ترد لها
 مر معنا فيما سبق أن "مِن" تأتي لابتداء الغاية؛ سواء في الزمان أم المكان أم غيرهما، وأن أكثر الأصوليين على أنها لابتداء الغاية في أكثر أحوالها، وقد تأتي للتبيين، وقد تكون للتبعيض، وقد تحتمل غير ذلك، على أقوال؛ هي: 

 القول الأول: إفادتها ابتداء الغاية زماناً ومكاناً؛ وهو معنى ثابت لها في اللغة، وعليه جمهور الأصوليين؛ لأن "من" تأتي على خلاف "إلى" التي لانتهاء الغاية، فلذلك كانت في مقابلتها (
).

 يقول القاضي الباقلاني:"ولمِنْ ثلاثة مواضع: أحدها: إفادة ابتداء الغاية، وهذا أصلها على ما ذكره القوم، وهي نقيضة "إلى"؛ لأن "إلى" تجيء لانتهاء الغاية، و"مِنْ" لابتدائها" (
).

 القول الثاني: التبعيض حقيقة (
): وتعرف "مِنْ" التبعيضية بإمكان إبدالها بلفظة "بعض"، نحو قولك:" كل من هذا الطعام، والبس هذه الثياب"، فإنك لو قلت:" كل بعض هذا الطعام، والبس بعض هذه الثياب" لصح المعنى.

 وهذا الفريق من الأصوليين جعل معنى التبعيض حقيقة في "مِنْ"، وما سواه من المعاني مجاز في الاستعمال، فلو قلت:"سرت من الحجاز" فهو وإن كان لابتداء الغاية، إلا أنه راجع إلى معنى التبعيض حقيقة، فيكون المعنى: سرت فتركت بعض الحجاز إلى أن انتهيت منها.

 ويبدو -والله أعلم- أن هذا المعنى يستعمل في "مِن" وهو ثابت لها من ناحية لغة العرب، ولكن لا نجعل خلافه مجازاً ونرجعه إليه، وإن كانت القرينة أحياناً تمنع المعنى الحقيقي إلى غيره من المعاني.

 يقول المحقق التفتازاني:"استعمال مِنْ في التبعيض هو الشائع الكثير، حيث يكون مجرورها ذا أبعاض فيحمل عليه "(
)، وكأنه يقيد إفادة التبعيض بكون ما بعد "مِنْ" مما يكون ذا أجزاء حتى يكون فيه بوضعها الشائع الكثير. وهذا الاستعمال مقيد بما لم توجد فيه قرينة تؤكد العموم، وترجح البيان، فعندها لا تستعمل "مِنْ" للتبعيض، وذلك كما لو قلت:" مَنْ شاء من عبيدي عِتْقَه فهو حر"، فقرينة إضافة المشيئه إلى ما هو من ألفاظ العموم، وهو لفظة "مَنْ" لا يتناسب مع إفادة "مِن" للتبعيض، وهذا يختلف عن قولك:" أعتق مِنْ عبيدي" فإنه يحمل على التبعيض؛ لدلالة "مِنْ" على ذلك في لغة العرب، فيعتق بعض عبيده، لا كلهم إن شاء حين حملناه على البيان والعموم (
).

 إلا أن هذه الدعوى غير صحيحة، فهي معتمدة على بعض أهل اللغة، وقد ردها الأصوليون، باعتبار اتفاق أئمة اللغة على أن الغالب على "مِنْ" استعمالها حقيقة في ابتداء الغاية بتقرير بعض المحققين من أهل اللغة (
).  

 القول الثالث: أن"مِنْ" للتمييز والتبيين، وهو اختيار الرازي وأتباعه، والإسمندي من الحنفية(
).

 وتعرف"مِنْ" البيانية بصحة وضع اسم الموصول:"الذي"؛ مكانها، كما في قوله تعالى:{ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}  XE "{ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [سورة الحج 22/30]"  (
)، ليكون المعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فميزت "مِنْ" الرجس الذي يجب اجتنابه دون غيره.

 وقد حاول أصحاب هذا القول إرجاع جميع المعاني إلى معنى التمييز والتبيين؛ لأنه قاسم مشترك بين المعاني كلها، لذلك فإنك لو قلت "سرت من الحجاز" لتبين لنا ابتداء سيرك أنه من الحجاز، وفي الآية السابقة يتبين لنا الرجس من أي نوع هو حتى يتم اجتنابه.

 وهذا الأمر جعلهم يحكمون على "مِنْ" بأنها حقيقة في القدر المشترك بين هذه المعاني، وهو: التبيين؛ لئلا تكون "مِنْ" مشتركاً لفظياً، إذ الأصل عدم الاشتراك (
).                                   

 القول الرابع: أن "مِنْ" مشترك لفظي بين معانيها المتقدمة من ابتداء الغاية والتبعيض  والتبيين، ويحدده الاستعمال، فإنه قرينة على معنى دون غيره (
).

 يقول الكمال بن الهمام:"واستقراء مواقعها يفيد أن متعلقها إن تعلق بمسافة قطعاً له كسِرْتُ ومشيت، أو لا كبعت وأجرت؛ فلابتداء الغاية؛ أي: ذي الغاية...، وإن أفاد تناولاً كأخذت وأكلت وأعطيت فلإيصاله إلى بعض مدخولها" (
).

 القول الخامس: إن "مِنْ" مشترك معنوي بين ابتداء الغاية والتبعيض والتبيين، بمعنى أنها موضوعة لمعنى مشترك بين أفرادها (
).

 هذه الأقوال تصلح أن تكون معاني لــــ"مِنْ"، وقد أورد اللغويون لها معاني كثيرة؛ إلا أني سأقتصر على ما ذكره الأصوليون تتمة لما تقدم ذكره منها.

 1- أن تكون "من" صلة لا عمل لها (
): وحينئذ إما أن تفيد العموم، أو التوكيد. وتحسين النظم؛ كما في الآيات والأحاديث الآتية:

  أ- قوله تعالى:{ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ } XE "{ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ }[سورة الذاريات 51/57]"  (
)، أي: ما أريد رزقاً منهم.

 ب- وقوله تعالى:{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ } XE "{ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ }[سورة آل عمران 3/62]"  (
)، أي: وليس إله إلا الله.

 ج- وقوله تعالى:{ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ}  XE "{ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [سورة إبراهيم 14/10]"  (
)، أي: يغفر لكم ذنوبكم.

 د- وقول النبي ‘:(( إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً: المصورون)) XE "((إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً المصورون))/ د وقول النبي "  (
).

 ففي هذه النصوص الشرعية لو حذفنا منها "مِنْ" لما تغير المعنى، وهذا دليل زيادة "مِنْ" فيها، وطريقة التعرف عليها.                        
 2- بمعنى البدل (
): وذلك من حيث العوض عنه؛كما في قوله تعالى:{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ }  XE "{ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ } [سورة التوبة 9/38]"  (
)، وقوله تعالى:{ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} XE "{ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ}[سورة الزخرف 43/60]" (
)، وقوله:{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ } XE "{ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ }[سورة الأنبياء 21/42]"  (
)، فلو وضعنا مقام "من" لفظة "بدل" لاستقام المعنى وما تغير شيئاً.

 3- الأمر: كقولك: "مِنْ يا هذا" إذا أمرته بالمَيْنِ وهو الكذب، مِنْ مَانَ يمين (
).

 يقول الباجي في بيان المعاني التي ترد لها "من": "الخامس: أن تكون أمراً من المين وهو الكذب، تقول: مِنْ يا هذا" (
).

4- استغراق الجنس (
): وذلك نحو قولك:"ما جاءني من رجل" فإن معناه: ما جاءني من جنس الرجال أحد.

 5- انتهاء الغاية بمعنى "إلى" (
): كما في قولك:" رأيت الهلال منْ داري من خَلل السحاب"، فمن الأولى لابتداء الغاية، والثانية لانتهائها.

 6- الاستعلاء بمعنى "على" (
): نحو قول الله سبحانه وتعالى:{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} XE "{ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}[سورة الأنبياء 21/77]"  (
)، أي: نصرناه عليهم. 

7- التعليل (
): بأن نضع "لأجل" موقع "مِنْ" فلا يختل المعنى؛ كما في قول الله 

سبحانه:{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}  XE "{ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [سورة البقرة 2/19]"  (
)، أي: لأجل الصواعق، وكقوله تعالى:{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} XE "{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ}[سورة الحج 22/22]"  (
)، أي: أرادوا الخروج من جهنم لأجل الغم الذي أصابهم.

 8-الفصل والتمييز (
):وذلك إذا دخلت "مِنْ" على ثاني المتضادين في نحو قوله تعالى: {ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} XE "{ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ}[سورة البقرة 2/220]"  (
)، وقوله سبحانه:{ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}  XE "{ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [سورة آل عمران 3/179]"  (
)، فإن "من" قد فصلت بين المتضادين المذكورين.

 إلا أنها أحياناً قد تدخل على ثاني المتباينين من غير تضاد؛ كقولك: "لا يُعرف زيد من عمرو". 

9- بمعنى "الباء" (
): كما في قوله تعالى:{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ }  XE "{ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ } [سورة الشورى 42/45]"  (
)، أي: بطرف خفي، وقوله سبحانه:{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ }  XE "{ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } [سورة الرعد 13/11]"  (
)، أي: بأمر الله، وكقوله عز وجل:{ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}  XE "{ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [سورة غافر 40/15]"  (
).

 10- المجاوزة بمعنى "عن" (
): وذلك إذا صلح وضع "عن" مقامَ "من"؛ كما في قوله تعالى:{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ }  XE "{ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ } [سورة الأنبياء 21/97]"  (
)، وقوله:{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} XE "{ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [سورة الزمر 39/22]" (
).

 11- بمعنى "في" (
): والشأن فيها كسابقتها مع "مِنْ"؛ كقول الله عز وجل:{ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ }  XE "{ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ } [سورة الجمعة 62/9]"  (
)، وقوله تعالى:{ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}  XE "{ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [سورة فاطر 35/40]"  (
)، وقوله سبحانه:{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}  XE "{ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [سورة النساء 4/92]"  (
)، فإن المعنى فيها يعرف بأن تقيم "في" في موضع "مِنْ".

 12- بمعنى "عند" (
): وذلك كقوله سبحانه:{ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}  XE "{ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [سورة آل عمران 3/10]"  (
)، وقول النبي ‘: ((ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) XE "((ولا ينفع ذا الجد منك الجد))/ آل عمران (
) وقول النبي "  (
).       
الباب الثاني: الجانب التطبيقي لمفهوم الغاية في آيات الأحكام

الفصل الأول: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة البقرة

الآية الأولى
قال تعالى: {ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ... ﮚ    }  XE "{ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ } [سورة البقرة 2/187]" .                     
 تفسير الآية: سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  -_- أصاب أهله بعد صلاة العشاء، ورجلا من الأنصار (
) غلبته عينه بعد صلاة المغرب، فنام ولم يشبع من الطعام، ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله ‘ العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله ‘ فأخبره بذلك، فأنزل الله:{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ }  XE "{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ } [سورة البقرة 2/187]"  إلى قوله:{ثم أتموا الصيام إلى الليل}{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  (
).

 وقوله تعالى: {فالآن باشروهن}{ﭫ ﭬ }، أي: جامعوهن، قال ابن عباس XE "ابن عباس"  (
) _:((المباشرة في كتاب الله الجماع، ولكن الله كريم يكني)) XE "((المباشرة في كتاب الله الجماع، ولكن الله كريم يكني))/ أي جامعوهن ابن عباس (
) _ "  (
).  
 وقوله:{وابتغوا ما كتب الله لكم}{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ }، اختلف في المراد بهذه الآية:

 فقيل: المراد اطلبوا 
الولد (
)، وقيل: المراد اطلبوا ليلة 
القدر (
)، وقيل: المراد اطلبوا 
الرخصة والتوسعة(
)، وقيل: المراد اطلبوا القرآن بما أُبيح لكم فيه 
وأمرتم به (
).

 وقوله:{حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ }  XE "{ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ } [سورة البقرة 2/187]"  ، يعني بالخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل، سميا بذلك لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتداً كالخيط (
).

 دلالة الآية:
 الدلالة الأولى: قوله تعالى:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ} دلت بمنطوقها على إباحة الأكل والشرب ليلاً، وجعلت ذلك ممتداً إلى غاية، وهي تبين الخيط الأبيض من الفجر، فإذا تبين، فإن مفهوم الآية المخالف يدل على المنع من تلك الأمور.

 وقد اختلف العلماء في حقيقة الخيط الأبيض الذي جعل غاية لانتهاء الأكل والشرب والجماع في رمضان، وسبب الخلاف هو اختلاف الآثار في ذلك، والاشتراك اللفظي لمسمى الفجر، إذ إنه يطلق على الأبيض والأحمر (
).

 وكان اختلافهم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: 

 القول الأول: أن المراد بالخيط الأبيض هو طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق، وهو الفجر الصادق، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية(
) والحنابلة (
) والظاهرية (
).

 واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

 الدليل الأول: ما روي عن عدي بن حاتم XE "عدي بن حاتم"  (
) _ أنه قال:((قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الأسود، أهما الخيطان؟)) XE "((|قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الأسود، أهما الخيطان؟))/ الدليل الأول ما عن عدي بن حاتم (
) _ أنه قال "  قال:((إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين)) XE "((إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين))" ، ثم قال:((لا، بل هما سواد الليل وبياض النهار)) XE "((لا، بل هما سواد الليل وبياض النهار))"  (
)، فهذا نص من النبي ‘ بتحديد وقت الإمساك، وهو طلوع الفجر الذي هو بياض النهار (
).

 الدليل الثاني: ما روي أنه لما نزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}، ولم ينزل {من الفجر}{ﭽ ﭾ ﭿ }  XE "{ ﭽ ﭾ ﭿ } [سورة البقرة 2/187]"  كان رجال إذا أرادوا الصوم، ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد:{من الفجر}{ﭽ ﭾ ﭿ }  XE "{ ﭽ ﭾ ﭿ } [سورة البقرة 2/187]"  فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار (
). 

 فهذا دليل على أن الوقت الذي يحرم به الأكل والشرب والجماع، ويدخل به وقت صلاة الفجر هو الفجر الصادق، وأنه هو الذي تتحدد به ماهية الليل والنهار (
).

 الدليل الثالث: أن (حتى) غاية للتبين، فتفيد أن ما بعدها مخالف لما قبلها في الحكم، لما ذكرنا سابقاً أن الغاية لا تدخل في المغيا، وعلى هذا فلا يصح أن يقع التبين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر، وهذا القدر هو الفجر الصادق، فيكون ما بعده غير داخل في حكم المباح من الليل للصائم (
).   
 القول الثاني: أن المراد بالخيط الأبيض: بياض النهار بتبينه في الطرقات والبيوت وعلى رؤوس الجبال، وهو قول بعض فقهاء الصحابة (
)، وبعض 
التابعين (
).

 واستدلوا لذلك بأدلة منها: 

الدليل الأول : ما روي عن 
حذيفة XE "حذيفة"  (
) _ أنه قيل له: أي ساعة تسحرت مع رسول الله ‘؟ قال:((هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع)) XE "((|هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع ))"  (
).

 ونوقش هذا الدليل من وجوه:

 الأول: أن حديث حذيفة من أخبار الآحاد، وهو مخالف للنص، وهو قوله -تعالى- {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ }  XE "{ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ } [سورة البقرة 2/187]"  ، فالآية جعلت ما بعد "حتى" مخالفاً لما قبلها، إذ انتهاء الأكل والشرب يكون بدخول وقت الفجر (
).

 الثاني: أن حديث حذيفة معارض بما جاء عن النبي ‘، من أن بلالا XE "بلالا" ً يؤذن بليل، وابن أم مكتوم XE "ابن أم مكتوم"  (
) بتبين طلوع الفجر الصادق (
).

 الثالث: يحتمل أن فعل حذيفة XE "حذيفة"  قبل أن ينزل {من الفجر}{ﭽ ﭾ ﭿ }  XE "{ ﭽ ﭾ ﭿ } [سورة البقرة 2/187]"  ، وأنه لما أنزل تعالى {من الفجر}{ﭽ ﭾ }  XE "{ ﭽ ﭾ } [سورة البقرة 2/187]"  ذهب ذلك على حذيفة، وعلمه غيره، فعمل حذيفة بما علم، وعلم غيره الناسخ فصار إليه، ومن علم شيئاً أولى ممن لم يعلم (
).   
 الدليل الثاني: قوله ‘:((كلوا واشربوا ولا يغرَّنكم الساطع المصعد كلوا واشربوا 
حتى يعرض لكم الأحمر)) XE "((كلوا واشربوا ولا يغرَّنكم الساطع المصعد كلوا واشربوا حتى يعرض لكم الأحمر))"  (
)، والأحمر: هو الشفق، ولا يظهر للعيان إلا إذا بدأ الإسفار في السماء، الأمر الذي يعني جواز الأكل والشرب حتى بعد طلوع الفجر، فتدخل الغاية في المغيا في آية الصيام (
). 

 ونوقش هذا الدليل من وجوه (
):

 الأول: أن "الأحمر" هنا يكون لمعنى؛ هو: أن يستبطن البياضَ المعترضَ في الأفق حمرةٌ، وذلك حينما يظهر طلوع الفجر الصادق.

 الثاني: أن العرب تطلق أحياناً الأحمر على الأبيض؛ كقولهم:"امرأة حمراء"، لشدة بياضها المشوب بحمرة وصفت بذلك الوصف.

 الثالث: أنه معارض بآية الصيام، إذا اعتبرنا الحمرة ما يكون بعد طلوع الفجر.

 الدليل الثالث: أن بلالا XE "بلالا" ً جاء إلى النبي  ‘، وهو يتسحر، فقال:((الصلاة يا رسول الله، قال : فثبت كما هو يأكل، ثم أتاه فقال: الصلاة وهو حاله، ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول الله، قد والله أصبحت)) XE "((|الصلاة يا رسول الله، قال فثبت كما هو يأكل، ثم أتاه فقال الصلاة وهو حاله، ثم أتاه الثالثة فقال الصلاة يا رسول الله، قد والله أصبحت))/ الدليل الثالث أن بلالاً جاء إلى النبي وهو يتسحر فقال " ، فقال النبي - ‘ -:((يرحم الله بلالا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس)) XE "((يرحم الله بلالا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس))/فقال الصلاة يا قد والله أصبحت النبي "  (
)، فهذا دليل على أنه ‘ كان يأكل بعد الأذان وقبل الصلاة، ويؤيده ما ذكر من أنه لولا بلال لكان الرجاء أن يرخَّص للمسلمين بالطعام حتى طلوع الشمس.
 القول الراجح: يتبين لي بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة أن القول الراجح -والله أعلم - هو قول الجمهور بـأن المراد بالخيط الأبيض هو طلوع الفجر الصادق؛ وذلك للأسباب التالية:

 1- أن النبي - ‘- قد نص على ذلك بقوله في حديث عدي XE "عدي" :((إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)) XE "((إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ))"  (
)، فتفسيره ‘ هو الفيصل في ذلك.

 2- أما الأخبار التي وردت من أكل أو شرب النبي - ‘ - ثم خروجه إلى الصلاة، فإنها محمولة على الشك في طلوع الفجر، أو تيقن عدم الطلوع، أو أن ذلك قبل نزول آية الصوم.  

 3- أن هذا القول هو الذي جرى عليه كلام العرب في "حتى" إذا كانت غائية، وما بعدها ليس من جنس ما قبلها، في أنها لا تدخل في المغيا، فالتبين غايةٌ وحدٌّ لجواز الأكل والشرب من الليل، فإذا طلع الفجر فقد دخل النهار، وانتقل الحكم من جواز الأكل والشرب إلى تحريمهما.

 4- أن هذا القول هو الذي شهدت له الآثار الصحاح، وجرى عليه العمل عند أصحاب المذاهب.
 *بناء المسألة على مفهوم الغاية: لما كان منطوق الآية يدل على إباحة الأكل والشرب ليل رمضان، وأن هذا الأمر مغيا بغاية، وهي تبين الخيط الأبيض، وحيث إن حكم ما بعد الغاية مخالف لحكم ما قبلها؛ حصل الخلاف بين أهل العلم في حقيقة هذه الغاية -وهي التبين-، نظراً لاختلاف الآثار في ذلك، وللاشتراك اللفظي لمسمى الفجر، ولهذا نظائر؛ من مثل قوله تعالى:{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}  XE "{ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [سورة البقرة 2/222]"  (
)، فقد اختلف العلماء في حقيقة هذه الغاية -وهي الطهر- نظراً للاشتراك اللفظي لمسمى الطهر، وسيأتي بيانه عند الحديث عن الآية إن شاء الله تعالى.             

  واختلف الجمهور القائلون بأن المراد بالخيط الأبيض طلوع الفجر الصادق في الحد المحرم للأكل(
):

 1- فقال قوم: هو طلوع الفجر نفسه، واستدلوا لذلك بقوله ‘ :((وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم XE "ابن أم مكتوم"  فإنه لا ينادي حتى يطلع 
الفجر)) XE "((وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع 
الفجر ))"  (
) 
 2- وقال قوم: هو تبينه عند الناظر إليه، ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حتى يتبينه، وإن كان قد طلع؛ لأن في ذلك جرياً على الاحتياط، وسداً للذريعة.

 وسبب الخلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ }  XE "{ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ } [سورة البقرة 2/187]"  هل على الإمساك بالتبين نفسه، أو بالشيء المتبين؟، لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا، فإذاً إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف؛ لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا.

 وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه، قياساً على الغروب وسائر حدود الأوقات الشرعية، فإن الاعتبار في جميعها بالشرع نفسه، لا بالعلم المتعلق به.

 وثمرة الخلاف تظهر فيمن ظن أن الفجر لم يطلع، وتبين له أنه قد طلع، فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء، ومن قال هو العلم الحاصل به، لم يوجب عليه قضاء.                               
 الدلالة الثانية: قوله تعالى:{ثم أتموا الصيام إلى الليل}{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  "أتموا" أمر، والأمر يقتضي الوجوب، و"إلى" غاية، وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه، وإذا كان من غير جنسه لم يدخل في المحدود ما بعد "إلى"، فشرط تعالى إتمام الصوم حتى يتبين الليل، كما جوّز الأكل حتى يتبين النهار، فإذا تبين الليل سن الفطر شرعاً، أكل أو لم يأكل(
).

 وقوله:{إلى الليل}{ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  فيه ما يقتضي النهي عن الوصال (
) في الصيام، إذ الليل غاية الصيام، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

 القول الأول:أن الوصال مكروه على كل حال لمن قدر عليه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية (
)، والحنابلة (
).

 واستدلوا لذلك بما يلي: 
 1- نهي النبي ‘ عن الوصال، حيث قال:((إياكم والوصال، إياكم والوصال)) XE "((إياكم والوصال، إياكم والوصال))" (
)، والنهي محمول هنا على الكراهة، بدليل أن الصحابة واصلوا بعد النهي، فلو فهموا التحريم لما جاز لهم الوصال (
).

 2- قوله ‘:((إذا جاء الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم)) XE "((إذا جاء الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم))" (
)، فقوله: ((أفطر الصائم)) XE "((أفطر الصائم ))"  دليل على أن زمان الليل يستحيل الصوم 
فيه شرعاً (
).        

 القول الثاني: أنه جائز من 
سحر (
) إلى سحر، وهو رواية عن الإمام أحمد XE "أحمد"  (
) 
وإسحاق XE "إسحاق"  (
)(
).
 واستدلوا لذلك بقوله صلى  الله عليه وسلم:((لا تواصلوا، فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر)) XE "((لا تواصلوا، فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر))"  قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال:((لست كهيئتكم، إني أبيت، لي مطعم يطعمني، وساق يسقيني)) XE "((لست كهيئتكم، إني أبيت، لي مطعم يطعمني، وساق يسقيني ))"  (
)، ففي هذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر، وهو الغاية في الوصال لمن أراده.
 القول الثالث: أنه مباح مطلقاً، وهو قول جماعة من العلماء، واستدلوا لذلك بأن نهي النبي ‘ عن الوصال إنما هو رحمة لأمته، وإبقاء عليهم؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فخشي أن يتكلفوا الوصال وأعلى المقامات، فيفْتُرُوا عما كان أنفع منه من الجهاد والقوة على العدو، فلما كمل الإيمان في قلوبهم، وكثر المسلمون وظهروا على عدوهم، واصل من واصل منهم (
). 
 وما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهة الوصال في الصوم هو الذي يقتضيه نص الآية، ويؤيده الدليل، والله تعالى أعلم.
 *بناء المسألة على مفهوم الغاية: دلت الآية بمنطوقها على وجوب صوم نهار رمضان، وهذا الأمر مغيا بغاية، وهي دخول الليل، ولا شك أن الليل ليس جزءاً من النهار، وعلى هذا فإن الحكم فيه مختلف؛ فإذا دخل الليل، فإن مفهوم الآية يدل على انتهاء الأمر بالصوم، ودخول وقت الفطر، فمن واصل الصوم في الليل فهو مخالف للأمر بالفطر بناءً على هذا المفهوم، ولهذا حصل الخلاف بين العلماء في حكم الوصال في الصوم.      

الآية الثانية
 قــال تعــالى:{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}{ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ... ﭮ}  XE "{ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [سورة البقرة 2/191]" .
 تفسير الآية: ينهى الله سبحانه في هذه الآية عن قتال المشركين عند المسجد الحرام، إلا أن يبدأوا بالقتال فيه، فحينئذٍ يجوز قتالهم وقتلهم دفعاً لصولتهم، فإن الله جعل عقاب الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة، القتلَ في الدنيا، والخزيَ الطويل في الآخرة، كما بايع النبي ‘ أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم، ثم كف الله القتال بينهم، فقال:{وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم}{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}  XE "{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [سورة الفتح 48/24]"  (
)(
).
 دلالة الآية: أفادت الآية حظر القتال بمكة لمن لم يقاتل فيها، وجعلت ذلك ممتداً إلى غاية، وهي أن يبدأ بالقتال، فيحتج بها في حظر قتل المشرك الحربي إذا لجأ إليها ولم يقاتل، ويحتج أيضاً بعمومها فيمن قَتَل ولجأ إلى الحرم، في أنه لا يُقتل؛ لأن الآية لم تفرق بين من قَتَل وبين من لم يقْتُل في حظر قتل الجميع، فلزم بمضمون الآية أن لا نقتل من وجدنا في الحرم، سواءً كان قاتلاً أو غير قاتل، إلا أن يكون قد قَتَل في الحرم فحينئذ يقتل (
). 

 وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟، على أقوال هي:
 القول الأول: أنها محكمة، وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتل، وهو قول مجاهد XE "مجاهد"  (
) 

وطاووس XE "طاووس"  (
) (
)وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  (
) وأصحابه، واستدلوا لذلك بما روي عن النبي ‘ أنه خطب يوم فتح مكة، فقال: ((يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعةً من النهار، ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة)) XE "((يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعةً من النهار، ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة))/ واستدلوا لذلك بما عن النبي أنه خطب يوم فتح مكة فقال "  (
)، فبين ‘ أنه خص في تلك الساعة بالإباحة على سبيل التخصيص، لا على وجه النسخ، فثبت بذلك حظر القتال في الحرم، إلا أن يقاتلوا فيدفعون دفعاً، وهذا أمر مستمر، والحكم غير منسوخ (
).

 القول الثاني: أنها منسوخة، وهو قول قتادة XE "قتادة"  (
) ومقاتل XE "مقاتل"  (
) والأكثرون، فأما قتادة فقال: إنها منسوخة بقوله تعالى:{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} XE "{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [سورة التوبة 9/5]" (
)، وأما مقاتل XE "مقاتل"  فقال: إنها منسوخة بقوله تعالى في صدر الآية :{واقتلوهم حيث ثقفتموهم}{ﭑ ﭒ ﭓ} XE "{ﭑ ﭒ ﭓ} [سورة البقرة 2/191]" ، ثم نسخ هذا قوله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ }  XE "{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ } [سورة التوبة 9/5]"  ، وعلى هذا فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم (
).

 ومما احتجوا به: أن سورة براءة نزلت بعد سورة البقرة بسنتين، وأن النبي ‘ دخل مكة وعليه المِغْفَر، فقيل: إن ابن خَطَل XE "ابن خَطَل"  متعلق بأستار الكعبة، فقال:((اقتلوه)) XE "((اقتلوه))"  (
)، فهذا دليل على أن النبي ‘ ابتدأ القتل في الحرم دون قتال من المشركين، مما يدل على أن الآية منسوخة (
)، وهو الراجح لقوة دليله. 

الآية الثالثة
 قــال تعــالى:{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ... ﰣ}.
 تفسير الآية: في هذه الآية نهي للحاج عن حلق رأسه، وذلك أن الله - تعالى- لما أوجب الهدي على المحرم إذا أُحصِر وأراد التحلل من إحرامه بقوله في الآية: {ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ}، نهاه عن التحلل حتى يبلغ الهدي - الذي أوجبه عليه لإحلاله من إحرامه الذي أحصر فيه، قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه - مَحِلَّه، وذلك أن حلق الرأس إحلال من الإحرام الذي كان قد أوجبه على نفسه، فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه بحلقه، حتى يبلغ الهدي محله (
)، والخطاب في الآية لجميع الأمة، محصر ومخلّى، ومن العلماء من يراها في المحصرين خاصة (
).

 وفي الآية حذف؛ لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدي محله، بل لا يحصل التحلل إلا بالنحر، فتقدير الآية : حتى يبلغ الهدي محله ويُنْحَر، فإذا نُحِرَ فاحلقوا.

 والمراد بالمَحِلّ: الموضع الذي يحل به نحره (
)، وقد اختلف في المراد به هنا على قولين:

 القول الأول: أن المراد بالمحل الحرم، فلا يجوز إراقة دم الإحصار (
) إلا فيه، وهو قول ابن مسعود XE "ابن مسعود"  (
) _، وعطاء XE "عطاء" ، وطاووس XE "طاووس" ، 
وسفيان الثوري XE "سفيان الثوري"  (
)، وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  (
) ، واستدلوا بقوله تعالى:{ثم محلها إلى البيت العتيق}{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}  XE "{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [سورة الحج 22/33]" 

 XE "{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [سورة الحج 22/33]" [سورة الحج] ، فجعل محلها الحرم، ولا محل للهدي دونه.

 ونوقش: بأن المخاطب في هذه الآية الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت، فأما المحصر فخارج من الآية؛ بدليل نحر النبي ‘ وأصحابه هديهم بالحديبية (
)، وهي ليست من الحرم (
).  

 القول الثاني: أن المراد بالمحل الموضع الذي أحصر به، فيجوز إراقة دم الإحصار في غير الحرم، بل حيث حبس، فيذبحه ويحل، وهو قول مالك XE "مالك"  (
) والشافعي XE "الشافعي"  وأحمد XE "أحمد"  (
).

 ودليلهم: قوله تعالى : {ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}(
)، فبيّن تعالى أن الكفار منعوا النبي ‘ عن إبلاغ الهدي محله الذي كان يريده، فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدي في غير الحرم (
) ، وهذا هو الراجح - والله أعلم -؛ لما فيه من التيسير والتخفيف على الناس.   
 المسائل المتعلقة بالآية: 
 المسألة الأولى: دلت الآية على أن التحلل أو الحلق للمحصر مغيّاً بنحر الهدي، وقد اختلف العلماء في المحصر هل له أن يحلق، أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟، وكان خلافهم على أقوال:
 القول الأول: أن المحصر إذا حل قبل أن ينحر هديه فعليه دم؛ لأنه حل قبل أوانه، وأوانه مغيّاً ببلوغ الهدي محله، كما قال:{ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ}، ويعود حراماً كما كان حتى ينحر هديه؛ لأن ذبح الهدي متعين للتحلّل، فلا يحل بغيره، وإن أصاب صيداً قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء، وهذا قول أبي حنيفة XE "أبي حنيفة"  وأحمد XE "أحمد"  (
).
 القول الثاني: أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه، وهو قول مالك XE "مالك" ، عملاً بالآية، فإذا أخر التحلل، أو أخر الحلق إلى أن يرجع إلى بلده، فإنه لا يلزمه دم بسبب ذلك؛ لأن الحلق لما لم يقع في زمانه ومكانه لم يكن نُسُكاً (
) بل تحلّلاً(
). 
 القول الثالث: وذهب الشافعي XE "الشافعي"  إلى أن في المسألة قولان: الأول: لا يحل أبداً إلا بهدي، والقول الآخر: إنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه، فإن لم يقدر على شيء خرج مما عليه، وأتى به إذا قدر عليه (
).

 والأظهر في المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لدلالة الآية عليه. 

*بناء المسألة على مفهوم الغاية: دل منطوق الآية على منع المحصر من حلق رأسه، وجعلت هذا المنع مغيا بغاية، وهي بلوغ الهدي محله، ومعلوم أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فخلاف العلماء في هذه المسألة مبني على ما لو خالف المحصر منطوق  الآية، وعمل بما دل عليه مفهومها قبل تحققه، فمفهوم الآية يدل على أنه إذا بلغ الهدي محله جاز للمحصر حلق رأسه، فما الحكم لو فعل المحصر الحلق قبل تحقق شرطه؟.              
 المسألة الثانية: قوله تعالى:{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ}  XE "{ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [سورة البقرة 2/196]"  فيه نهي للمحصر عن حلق رأسه حتى ينحَر الهدي، فهل يجب عليه إذا نحر هديه أن يحلق رأسه؟.

 اختلفوا في هذه المسألة على أقوال:
 القول الأول: ذهب أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  ومحمد بن الحسن XE "محمد بن الحسن"  (
) إلى أنه ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه النسك، واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك، كالطواف والسعي - وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه - سقط عنه سائر ما يحل به المحرم من أجل أنه محصر، وعلى هذا فليس على المحصر تقصير ولا حلق(
).
 القول الثاني: وذهب أبو يوسف XE "أبو يوسف"  (
) إلى أن عليه الحلق، فإن لم يحلق فلا شيء عليه، وفي رواية أخرى: أن عليه الحلق أو التقصير، ولا بد منه (
).  

 القول الثالث: أن الحلق للمحصر من النسك، فيلزمه فعله، وهو قول مالك XE "مالك" ، وأحد 

قولي الشافعي XE "الشافعي" ، والقول الآخر له: أنه ليس من النسك كما قال أبو 
حنيفة XE "أبو حنيفة"  (
).

 واحتجوا: بأن الطواف والسعي، قد مُنِع منه المحصر، فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه، وأما الحلق فلم يحل بينه وبينه، وهو قادر على أن يفعله، وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. ومما يدل على أن الحلق باق على المحصر، كما هو باق على من وصل إلى البيت؛ قوله تعالى:{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ}  XE "{ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [سورة البقرة 2/196]"  .
 والراجح - والله أعلم- هو القول بوجوب الحلق على المحصر إذا نحر هديه؛ لفعله ‘ يوم الحديبية، وأمره أصحابه بذلك.  

 *بناء المسألة على مفهوم الغاية: الخلاف بين العلماء في هذه المسألة هو في الأثر الذي يدل عليه مفهوم الغاية في الآية، حيث إن مفهومها يدل على الأمر بحلق الرأس بعد بلوغ الهدي محله، وهذا الأمر جاء بعد حظر، فهل نحمل الأمر الذي دل عليه مفهوم الآية على الوجوب أو الندب أو الإباحة؟.       

الآية الرابعة

  قـــال تعـــالى: {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ... ﮝ}  XE "{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [سورة البقرة 2/199]" .
 تفسير الآية: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، ومن المخاطب بها (
):

1- فقيل: المخاطب قريش ومن ولدت، وهم الحُمْس (
)، وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن قطين الله (
)، فينبغي لنا أن نعظم الحرم، ولا نعظم شيئاً من الحل، وكانوا مع معرفتهم أن عرفة هي موقف إبراهيم عليه السلام، لا يخرجون من الحرم، ويقفون بمزدلفة ويفيضون منها، ويقف الناس بعرفة، فقيل لهم أن يفيضوا مع الجملة. وهذا قول ابن عباس XE "ابن عباس"  (
)، وعائشة XE "عائشة"  (
)، وعطاء XE "عطاء"  (
)، ومجاهد XE "مجاهد" ، وغيرهم.

 وهذا التأويل هو الصحيح؛ لاتفاق السلف عليه (
)، وعليه فلا تكون {ﮐ} في الآية على بابها، أي الترتيب، وإنما هي لعطف جملة كلام على جملة منها هي منقطعة عنها.        

2- وقيل: المخاطب بالآية جملة الأمة، والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام XE "إبراهيم عليه السلام" ، كما قال:{ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} (
)، وهو يريد واحداً، وهو 
قول الضحاك XE "الضحاك"  (
).

 وعلى هذا التأويل يحتمل أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة، ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى، وهي التي من مزدلفة، فتجيء {ﮐ} على هذا الاحتمال على بابها، أي الترتيب.  

 وأجيب عن هذا التأويل من وجوه (
):

 الأول: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً، والتقدير: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات مع الناس، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والتقديم والتأخير كثير في القرآن.

 الثاني: أن معناه: ثم ذكرنا لكم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيرجع التعقيب إلى ذكر وجود الشيء، لا إلى نفس وجوده. 
 الثالث: أن المعنى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يا معشر من حل بالمشعر الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأخر الله - تعالى- الخطاب إلى المشعر الحرام ليعم من وقف بعرفة، ومن لم يقف، حتى يمتثله مع من وقف. 
 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على الأمر بالإفاضة، وجعلت لهذا الأمر غاية ابتداء، وهي أن تكون من مكان إفاضة الناس، وهو عرفة، فيدل مفهوم الآية على المنع من الإفاضة من غير المكان الذي يفيض الناس منه، كما كانت تفعل قريش بإفاضتها من مزدلفة.   
الآية الخامسة
 قال تعالى:{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ... ﮟ}.

 تفسير الآية: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي XE "أبي مرثد الغنوي"  (
)، حينما استأذن النبي ‘ في عناق XE "عناق"  أن يتزوجها، وهي امرأة من قريش، وكانت ذات حظ من جمال، وهي مشركة، وأبو مرثد مسلم، فقال:((يا نبي الله، أنها لتعجبني)) XE "((يا نبي الله، أنها لتعجبني))/ وكانت ذات حظ من جمال وهي مشركة وأبو مرثد مسلم فقال " ، فأنزل الله تعالى {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} (
).  
 وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن رواحة XE "عبد الله بن رواحة"  (
)، وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم فزع فأتى النبي - ‘ - فأخبره بخبرها، فقال له النبي ‘:((ما هي يا عبد الله؟)) XE "((ما هي يا عبد الله؟))/ فأخبره بخبرها له النبي ما هي يا عبد الله؟ قال " 

 XE "((ما هي يا عبد الله؟))/فلطمها ثم فزع فأتى النبي فأخبره بخبرها له النبي " ، قال:((يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوءَ وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله))، فقال:((هذه مؤمنة)) XE "((هذه مؤمنة))/إله إلا الله وأنك فقال هذه مؤمنة عبد الله " 

 XE "((هذه مؤمنة))/تصوم وتصلي وتحسن الوضوءَ وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك فقال " ، فقال عبد الله: ((فوالذي بعثك بالحق لأعتِقنَّها ولأتزوجنَّها))، ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا: "تزوج أمة"، وكانوا يريدون أن يَنكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله فيهم:{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} و{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}  XE "{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [سورة البقرة 2/221]"  (
) .
 دلالة الآية:  

أولاً: قوله تعالى:{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ...} دل بمنطوقه على النهي عن نكاح المشركات، وهذا النهي ممتد إلى غاية، وهي أن يؤمنّ، فيصدِّقن بالله ورسوله وما أُنزل عليه، فإذا حصل ذلك منهن، فإن مفهوم الآية يدل على جواز نكاحهن، ثم بين الله -سبحانه- أن الأمة المؤمنة بالله وبرسوله خيرٌ وأفضل من حرة مشركة كافرة، وإن شرُف نسبها، وكرُم أصلها (
).  

 ثانياً: قوله:{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ...} يدل بمنطوقه على أنه يحرُم على المؤمنات أن ينكحن مشركًا كائنًا من كان، وهذا التحريم ممتد إلى غاية، وهي أن يؤمنَ بالله ورسوله، فإذا آمن جاز إنكاحه(
).
 مسألة: 

 اختلف العلماء في قوله تعالى:{ﭲ ﭳ ﭴ} هل نزلت مرادًا بها كل مشركة، أم مراد بحكمها بعض المشركات دون بعض؟، وهل نسخ منها بعد وجوب الحكم بها شيء، أم لا؟، وكان خلافهم على أقوال(
):
 القول الأول: أن الله حرم نكاح المشركات في سورة البقرة، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب، فأحلهنّ في سورة المائدة (
)، وهو مروي عن ابن عباس XE "ابن عباس" ، وسفيان الثوري XE "سفيان الثوري" ، وقال به مالك XE "مالك" .

 القول الثاني: إن لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص في الكتابيات، وبيَّنت الخصوص آية المائدة، ولم يتناول العموم قط الكتابيات، وهو قول قتادة XE "قتادة"  وسعيد بن جبير (
).
 القول الثالث: ذهب قوم إلى أن الآية التي في البقرة هي الناسخة، والتي في المائدة هي المنسوخة، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية (
).
 وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب جماعة من الصحابة والتابعين(
)، وفقهاء 
الأمصار عليه (
)، وأيضاً فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة؛ لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة، والمائدة من آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول (
). 
 والقول بحل نكاح نساء أهل الكتاب هو الراجح الذي تؤيده الأدلة، وعمل الصحابة والتابعين، ويندرج تحت هذا، القول الثاني، وبناءً عليه فإن نساء أهل الكتاب يخرجن من عموم المشركات، فلا يكون نكاحهن مغيّاً بإيمانهن.
الآية السادسة

 قال تعالى:{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ... ﯠ}.  

 تفسير الآية:{ﮪ }  XE "{ ﮪ } [سورة البقرة 2/222]" مصدر، يقال: حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً، فهي حائض، وأصل الكلمة من السيلان والانفجار، ومنه الحوض؛ لأن الماء يحيض إليه، أي يسيل، وحاضت المرأة إذا سال منها الدم في أوقات معلومة، والحيض دم يلقيه رحمٌ معتاد حملها (
).          
 و{ﮦ}  XE "{ ﮦ} [سورة البقرة 2/222]"  لفظ جامع لأشياء تؤذي؛ لأنه دم، وقذر، ومنتن، ومن سبيل البول (
).
 وقوله:{ﮧ ﮨ}  XE "{ ﮧ ﮨ} [سورة البقرة 2/222]"  : أي جماعهن في زمن الحيض، وقد اختلف العلماء في الذي يجب على الرجل اعتزاله من الحائض، على أقوال (
):

 القول الأول: أن الواجب على الرجل، اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه، وهو مروي عن ابن عباس _ XE "ابن عباس" .

 القول الثاني: أن الذي أمر الله -تعالى- باعتزاله منهن، موضع الأذى، وذلك موضعُ مخرج الدم، وهو قول الثوري XE "الثوري" ، وداود XE "داود"  (
)، ومحمد بن الحسن XE "محمد بن الحسن" .
 القول الثالث : أن الذي أمر الله -تعالى- باعتزاله منهنّ في حال حيضهن، ما بين السرّة إلى الركبة، وما فوق ذلك ودونه يحل 
منها، وهو قول جمهور العلماء. 

 وقوله:{ﮯ}  XE "{ ﮯ} [سورة البقرة 2/222]"  اختلف في المراد بالطهر هنا: فقيل: هو الاغتسال بالماء، وقيل: هو 
وضوء كوضوء الصلاة، وقيل: غسل الفرج، وذلك يُحِلُّها لزوجها، وإن لم تغتسل من الحيضة (
).

وقوله:{ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}  XE "{ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [سورة البقرة 2/222]"  اختلف في المراد بذلك: فقيل: من القُبُل، وقيل: من الوجه الذي أُذن لكم فيه؛ أي من غير صوم وإحرام واعتكاف، وقيل: من قِبَل الحلال، لا من قِبَل الزنى(
).    
 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على تحريم إتيان الحائض حال الحيض، وأن ذلك ممتد إلى غاية، وهي أن تطهر، فإذا طهرت؛ فإن مفهوم الآية يدل على جواز إتيانها. 

 إلا إن العلماء اختلفوا في حكم إتيان الحائض إذا طهرت من حيضتها، وكان سبب اختلافهم أمرين:

1- الاشتراك الوارد على لفظ "الطهر"، إذ يطلق ويراد به: الغسل والوضوء والتيمم، وغسل القبل والدبر فقط، فهل يحمل المشترك (
) على جميع معانيه، أم يحمل على معنى واحد منها؟ (
).

2- اختلاف القراءة في لفظة {ﮯ}  XE "{ ﮯ} [سورة البقرة 2/222]"  هل هي بتخفيف الطاء وضم الهاء، وهو الذي رجحه بعضهم، فيكون معنى الكلمة: حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويَطهُرن، أم هي بتشديد الطاء والهاء، وهو الذي رجحه الجمهور، فيكون معنى الكلمة: حتى يغتسلن(
).  
 وكان اختلاف العلماء في المسألة على أقوال، هي:

القول الأول: أنه يحرم إتيان الحائض حتى تنقى من دمها ثم تغتسل، فإذا نقت واغتسلت حل لزوجها إتيانها.

وهذا قول جمهور العلماء من المالكية (
)، والشافعية (
)، والحنابلة (
)، وزفر XE "زفر"  (
)من الحنفية(
)، وبعض التابعين (
).

وقد استدلوا لذلك بأدلة، منها:

أولاً: أن الله -تعالى- قال:{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ }  XE "{ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ } [سورة البقرة 2/222]"  مخفَّفاً، وقُرىء {يطَّهَّرنَ} بالتشديد، والتخفيف وإن كان ظاهراً في استعمال الماء، فإن التشديد فيه أظهر، وهذا شائع في اللغة، فيصار إليه جمعاً بين القراءتين، كقوله تعالى:{ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} XE "{ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [سورة المائدة 5/6]" (
)، فجعل ذلك شرطاً في الإباحة وغاية في التحريم، وعلى هذا فيكون المراد بالآية النهي عن إتيان النساء إذا انتهى حيضهن حتى يتطهرن بالماء، فإذا تطهرن واغتسلن حل إتيانهن (
).

 ثانياً: أن الله -سبحانه- علق الحكم في الآية -وهو حل إتيان النساء بعد الحيض- على شرطين: أحدهما: انقطاع الدم، وهو قوله:{ﮮ ﮯ}  XE "{ ﮮ ﮯ} [سورة البقرة 2/222]"  ، والثاني: الاغتسال بالماء، وهو قوله:{ﮱ ﯓ}  XE "{ ﮱ ﯓ} [سورة البقرة 2/222]"  ، وهذا كقوله تعالى:{ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}(
)، فعلق الحكم - وهو جواز دفع المال - على شرطين: أحدهما: بلوغ المكلف النكاح، والثاني: إيناس الرشد (
).

 ونوقش: بأن هذا حجة عليكم، فإنه مد التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم؛ لسبب حكم الغاية.

 وأجيب عنه: بأن حكم الغاية إنما يكون مخالفاً لما قبلها إذا كانت مطلقة، فأما إذا انضم إليها شرط آخر فإنما يرتبط الحكم بما وقع القول عليه من الشرط (
).          
 ثالثاً: أن السنة قد دلت على أن المراد بالتطهر في الآية هو الاغتسال بالماء، فوجب حمل الآية عليه: 

 فمن ذلك: قول النبي ‘ للمستحاضة:((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي)) XE "((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي))/ فوجب حمل الآية عليه فمن ذلك قول النبي للمستحاضة "  (
)، فأمرها بانتظار عادتها، ثم تغتسل لتحل لها الصلاة وما سواها.

 وكذلك قوله  ‘ لعائشة XE "عائشة"  (
) -~- عندما حاضت وهي في الحج:((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) XE "((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))/وكذلك قوله لعائشة (
) عندما حاضت وهي في الحج "  (
)، أي: حتى تغتسلي بالماء لتحل لك الصلاة والطواف، وغيرها مما كان محظوراً عليك وقت الحيض (
). 
 رابعاً: قياس الحائض على الجنب، بجامع أن كلا منهما مأمور بالاغتسال بالماء حتى تحل لهما الصلاة، وغيرها من الأمور (
).        
 القول الثاني: أن الحائض إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام، جاز للزوج أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة، لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة، وهذا قول أكثر الحنفية (
).

 ومن أدلتهم: 

 أولاً: الآية ذاتها:{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ } فقولنا فيه عمل بالقرائتين، قراءة التخفيف، وقراءة التشديد، فنحمل المخفّفة على ما إذا انقطع دمها للأقل، فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل؛ لأنه لا يؤمن عوده، ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر، فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل (
).

 ونوقش: أن قوله:{ﮱ ﯓ}  XE "{ ﮱ ﯓ} [سورة البقرة 2/222]"  لا يساعد على ما ذكرتم؛ لأن التطهر لا يستعمل إلا فيما يكتسبه الإنسان، وهو الاغتسال بالماء، فأما انقطاع الدم فليس بمكتسب (
). 

 ثانياً: أنه من المتقرر لغة أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، بمعنى: أن يكون ما بعدها مما سكت عن حكمه، والمسكوت عنه إلى الإباحة أقرب من التحريم (
). 

 ونوقش: بأن حكم الغاية إنما يكون مخالفاً لما قبلها إذا كانت مطلقة، فأما إذا انضم إليها شرط آخر فإنما يرتبط الحكم بما وقع القول عليه من الشرط، فمنع الزوج من قربان زوجته الحائض مغيّاً بطهرها من حيضها -على قراءة التخفيف -، مع انضمام شرط لذلك وهو وجوب الاغتسال، فكان لا بد من المصير إليه، ولو لم يرد هذا الشرط؛ وهو قوله: {ﮱ ﯓ}  XE "{ ﮱ ﯓ} [سورة البقرة 2/222]"  ؛ لكان الأمر محتملاً لما ذكرتم(
).

 ثالثاً: تعارض مفهوم الغاية مع مفهوم الشرط في الآية، فمفهوم {ﮮ ﮯ} XE "{ﮮ ﮯ} [سورة البقرة 2/222]" : جواز إتيان الحائض إذا طهرت، ومفهوم {ﮱ ﯓ}  XE "{ ﮱ ﯓ} [سورة البقرة 2/222]"  : أنها إذا لم تتطهر فتغتسل لا تحل مباشرتها، وعند تعارض المفهومين يُقدَّم مفهوم الغاية؛ لقوته، حيث عمل به بعض من لم يقل بمفهوم الشرط (
).       
 ونوقش: بأن هذا الدليل من حيث هو، صحيح؛ لأن مفهوم الغاية يقدم على مفهوم الشرط عند التعارض، ولكن بشرط جوهري هو: ألا يعود على أصله -وهو المنطوق- بالإبطال؛ لأن المفهوم متفرع عنه، ولا يصح أخذ الفرع وترك الأصل، فمنطوق الآية اشتراط الاغتسال، ومفهومها عدم اشتراطه، فلذلك لم يصح الأخذ بهذا المفهوم (
).  
 القول الثالث: أن الحائض إذا طهرت لا تحل لزوجها حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء، أو تتوضأ للصلاة، أو تتيمم إن عدمت الماء، ويصح لها أن تغسل فرجها بالماء لتحل لزوجها، وهو قول الظاهرية (
).

 ودليلهم (
): أن التطهر لفظ مشترك بين الاغتسال والوضوء -والتيمم نيابة عنهما-  وغسل الفرج، فهو يحصل بأحدها؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تسمى في اللغة والشرع تطهراً، فمتى ما فعلت المرأة أيّاً منها فقد تطهرت، وحل لزوجها قربانها. فدليل كون غسل الفرج تطهراً قوله تعالى:{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ}  XE "{ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [سورة التوبة 9/108]"  (
)، فالإجماع قام على أنه غسل السبيلين بالماء (
)، ودليل كون التيمم تطهرا قوله ‘:((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) XE "((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً))"  (
)، ودليل كون الوضوء تطهراً قوله ‘:((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) XE "((لا يقبل الله صلاة بغير طهور))"  (
).

 وهذا القول يشير إلى أن المشترك يستعمل في جميع معانيه، إذ يصدق على أي معنى منها لفظ (التطهر)، وهذا ما يمكن أن يخالف فيه أصحاب القولين السابقين من كون المشترك يستعمل في أحد معانيه بقرينة:

 فالقول الأول قد يجعل قراءة التشديد قرينة على أن المراد بالتطهر الاغتسال بالماء فقط.

والقول الثاني قد يجعل قراءة التخفيف قرينة على أن المراد به النقاء من الحيض فقط، والاغتسال غير واجب.

 القول الرابع: أن المرأة إذا طهرت من الدم فإن للزوج إذا أدركه الشَبَق (
) أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل، ثم يأتيها، وهو مروي عن مجاهد XE "مجاهد" ، وطاووس XE "طاووس" ، وعكرمة XE "عكرمة" (
)، وعطاء XE "عطاء"  (
). 
 واستدلوا بنفس ما استدل به أصحاب القول الثالث وهو أن التطهر لفظ مشترك بين عدة معانٍ، إلا أن المراد به هنا: الوضوء المأمور به للصلاة (
).

 ورُدّ: بأن الإجماع منعقد على أنها -أي الحائض- لا تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطُّهرَ الذي يحل لها به الصلاة، فإتيانها من قبل زوجها لم يتحقق له رفع المانع قبله، فلم تحل له بالوضوء (
).   

 الترجيح: بعد استعراض الأقوال والأدلة في المسألة، يتبين لي أن القول الراجح - والله أعلم - هو قول جمهور العلماء باشتراط الاغتسال للمرأة التي طهرت من حيضها لتحل لزوجها، وذلك للأمور التالية:

1- قوة أدلتهم، وإجابتهم على ما ورد عليها من اعتراضات.

2- أن الإجماع منعقد على أنه يحرم على الرجل إتيان امرأته الحائض بعد انقطاع الدم عنها حتى تتطهر بالماء لجميع بدنها، فإذا تطهرت حلت لزوجها(
). 
3- أن هذا القول متفق مع قاعدة: "إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر".
4- أن الراجح من أقوال العلماء أن حكم ما قبل الغاية مخالف لما بعدها، ولا تدخل الغاية في المغيا إلا بدليل، وقوله تعالى:{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ }  XE "{ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ } [سورة البقرة 2/222]"  هو الدليل، إذ انقطاع الدم عن المرأة ونقائها من حيضتها لا يكفي لتحل لزوجها، بل لا بد لها من الاغتسال بالماء، ويؤيد هذا قراءة التشديد في {ﮯ }  XE "{ ﮯ } [سورة البقرة 2/222]"  .
 *بناء المسألة على مفهوم الغاية: دل مفهوم الغاية في الآية -كما أسلفت- على جواز إتيان الحائض إذا طهرت من حيضتها، ولما كان مسمى "الطهر" -وهو الغاية- مشتركاً بين عدة معان، حصل الخلاف بين العلماء في حمله على جميع معانيه، أو حمله على أحدها بدليل. وهذا الخلاف انعكس بالتالي على دلالة مفهومها؛ فكل قول حمل مفهومها على معنى مسمى "الطهر" عنده.             

الآية السابعة

 قــال تعــالى:{ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ... ﰛ}.

 تفسير الآية: يبين الله - سبحانه - في هذه الآية حكماً شرعياً من أحكام الطلاق، وهو أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة ثالثة، بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، أي: حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، ثم يطلقها، فلو وطئها واطىءٌ في غير نكاح، لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج (
).
 وقيل: إن المراد بالآية ما يلزم مسرّح امرأته بإحسان بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى فيهما:{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ } (
)، فإذا سرّح الرجل امرأته بعد التطليقتين، فلا تحل له المسرّحة كذلك إلا بعد زوج (
)، واستدلوا لذلك بما روي عن رسول الله - ‘- أنه سئل، فقيل: هذا قول الله - تعالى -:{ﮦ ﮧ}، فأين الثالثة؟، قال:{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ } (
). فإذا كان التسريح بالإحسان هو الثالثة، فمعلوم أن قوله:{ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ } إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرِّح بالإحسان إن سرَّح زوجته بعد التطليقتين، والذي يحرم عليه منها، والحال التي يجوز له نكاحها فيها (
).

 ورُدّ: بأن الفاء حرف تعقيب، فيبعد أن يرجع إلى قوله: {ﮦ ﮧ}؛ لأن الذى تخلل من الكلام يمنع بناء قوله: {ﯻ ﯼ} على قوله: {ﮦ ﮧ}، بل الأقرب عوده على ما يليه، كما في الاستثناء، ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة، كما أن قوله تعالى: {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}  XE "{ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [سورة النساء 4/23]"  (
) صار مقصورا على ما يليه، غير عائد على ما تقدمه، حتى لا يشترط الدخول في أمهات النساء(
).

 دلالة الآية:

 دلت الآية بمنطوقها على أن المطلقة ثلاثاً تحرم على زوجها الأول، وجعلت التحريم ممتداً إلى غاية، وهي نكاحها من زوج آخر، فإذا طلقها، فإنها تحل بعد ذلك للزوج الأول.  

 وقد اختلف العلماء فيما يكفي من النكاح، وما الذي يبيح التحليل؟، وسبب اختلافهم الاشتراك الحاصل في لفظ (النكاح) بين كونه لمجرد العقد، أو المراد به الوطء، أم هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد(
). 

 وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال:

 القول الأول: أن المطلقة ثلاثاً تحلُّ للأول بمجرد العقد من الثاني، وإن لم يطأها الثاني، وهو قول سعيد بن المسيب XE "سعيد بن المسيب"  (
)(
).
 واستدل لذلك بظاهر الآية، وهو قوله تعالى:{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ }  XE "{ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ } [سورة البقرة 2/230]"  ، وأن المراد بالنكاح مجرد العقد.   
 القول الثاني: أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بالوطء، وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل، ويفسد الصوم والحج، ولا يكفي مجرد العقد، وهو قول جمهور العلماء (
).

 واستدلوا لذلك: بأن المراد بالنكاح هنا الوطء، ويدل عليه ما جاء عن النبي- ‘- في قصة تميمة بنت وهب XE "تميمة بنت وهب"  امرأة رفاعة القُرَظي XE "رفاعة القُرَظي"  (
) حين تزوجها عبد الرحمن بن الزَّبِير XE "عبد الرحمن بن الزَّبِير" (
)، وكان رفاعة قد طلقها ثلاثاً، فقالت للنبي- ‘-: ((إني لا أريد البقاء مع عبد الرحمن ما معه إلا مثل الهدبة (
))) XE "((|إني لا أريد البقاء مع عبد الرحمن ما معه إلا مثل الهدبة))/تزوجها عبد الرحمن بن الزَّبِير(
) وكان رفاعة قد طلقها ثلاثاً فقالت للنبي " ، فقال لها رسول الله ‘: ((لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) XE "((لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك))/أريد البقاء مع عبد الرحمن ما معه إلا مثل الهدبة لها "  (
)، وذوق العسيلة (
) هو الوطء.

 القول الثالث: أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول لمجرد الوطء، بل لا بد من الإنزال، وهو منسوب لبعض العلماء (
).

 وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الذي يؤيده الدليل، إذ على القول بأن لفظ (النكاح) محتمل للعقد والوطء، فإن السنة قد حددت المراد به هنا، وهو الوطء الذي يكون بالتقاء الختانين.  

 وقد وجه بعض العلماء (
) رأي ابن المسيب XE "ابن المسيب"  ومن معه بأمرين :

الأول: أن لفظ النكاح إن كان عندهم مشتركا، فقد أخذوا بأقل ما يقع عليه الاسم.

الثاني: وإن كان حقيقة في العقد فلم يعتبروا حديث العسيلة، إما لأن الزيادة عندهم نسخ، فلم يروا نسخ القرآن بخبر الواحد، وإما لأن الحديث لم يبلغهم.
 *بناء المسألة على مفهوم الغاية: دل مفهوم الآية -كما سبق- على أن المطلقة ثلاثاً إذا طلقها الزوج الثاني، بعد زواج صحيح، فإنها تحل للزوج الأول، وهذا المفهوم متفق عليه بين العلماء، إلا إن الاختلاف بينهم في صورة النكاح الثاني الذي يبيح التحليل، هل هو مجرد العقد، أم لابد من الوطء، أم أن الوطء لا يكفي، فلابد من الإنزال؟.       
الآية الثامنة

 قــال تعــالى:{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ... ﮠ}  XE "{ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [سورة البقرة 2/235]" .

 تفسير الآية: قوله:{ﮉ ﮊ}  XE "{ ﮉ ﮊ} [سورة البقرة 2/235]"  المراد بالعزم: ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله، يقال: عزم عليه، يعزم عزما وعزيمة، والعزيمة: تتميم العقد على الشيء (
).

 وقوله: {ﮋ ﮌ}  XE "{ ﮋ ﮌ} [سورة البقرة 2/235]" ، أصل العقد الشد ، والعهود والأنكحة تسمى عقوداً؛ لأنها تعقد كما يعقد الحبل (
)، وعقدة النكاح ما تتوقف عليه صحة النكاح (
).   
 وقوله: {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}  XE "{ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [سورة البقرة 2/235]"  في الكتاب وجهان: 
الأول : المكتوب، والمعنى : تبلغ العدة المفروضة آخرها، وصارت منقضية.

والثاني : أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض،كقوله : {ﭦ ﭧ ﭨ}  XE "{ ﭦ ﭧ ﭨ} [سورة البقرة 2/183]"  (
)، فيكون المعنى: حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونهايته، و"حتى" غاية، فتفيد ارتفاع الحظر المتقدم بمنع عقد النكاح في العدة، إذا انقضت العدة (
).
 فيكون تأويل الآية: لا تصححوا وتتموا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة، فتوجبوها بينكم وبينهن، وتعقدوها قبل انقضاء العدة، حتى يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى بقوله:{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ}(
).
 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على النهي عن عقد النكاح في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وهذا النهي ممتد إلى غاية، وهي إتمام العدة، فإذا تمت العدة، فإن مفهوم الآية يدل على جواز ذلك.

 وتحريم العقد عليها في العدة في قوله:{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} من المحكم المجمع على تأويله (
)، إلا إن العلماء اختلفوا في من خالف ذلك، فعقد على امرأة في عدتها ودخل بها، هل يُفرَّق بينهما، وتحرم عليه على التأبيد؟.

1- فذهب الجمهور إلى أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها، وقاسوا وطئها في العدة على الزنى بها، فإن الإجماع منعقد على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطؤه إياها في العدة (
).  

2 - وذهب الإمام مالك XE "مالك"  إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بأن عمر XE "عمر"  _ قال : ((لا يجتمعان أبداً)) XE "((|لا يجتمعان أبداً))/مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد واحتج في ذلك بأن عمر _ "  (
)، ومأخذ هذا؛ أن الزوج لما استعجل ما أجَّل الله، عوقب بنقيض قصده، فحرمت عليه على التأبيد، كالقاتل يحرم الميراث (
).
 ونوقش: أن هذا القياس يبطل بما إذا زنى بها، فإنه قد استعجل وطأها، ولا تحرم عليه على التأبيد (
). 
 وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح - والله أعلم -؛ لأمرين:

الأول: أن آيات الإباحة عامة، كقوله تعالى:{ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}  XE "{ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [سورة النساء 4/24]"  (
)، وقوله:{ﯩ ﯪ ﯫ}  XE "{ﯩ ﯪ ﯫ} [سورة المائدة 5/5]"  (
)، فلا يجوز تخصيصها بغير دليل.

الثاني: أن ما روي عن عمر XE "عمر"  _ في تحريمها، قد خالفه فيه علي XE "علي"  (
) _، فإنه قال:((إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب)) XE "((|إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب))/ عن عمر _ في تحريمها قد خالفه فيه علي (
) _ فإنه قال " ، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، حيث قال: ((ردوا الجهالات إلى السنة)) XE "((|ردوا الجهالات إلى السنة))/و عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي حيث قال " (
).

*بناء المسألة على مفهوم الغاية: وهذا ظاهر؛ فإن الخلاف في المسألة في من خالف مفهوم الآية؛ فمفهومها يدل على جواز عقد النكاح بعد انقضاء العدة، وليس في أثنائها ، فمن خالف وعقد عليها في أثناء العدة، فهنا يرد خلاف العلماء.     
الآية التاسعة
قـــــــال تعالى: {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ... ﰄ}  XE "{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ } [سورة البقرة 2/237]" .
 تفسير الآية: يبين الله -تعالى- في هذه الآية حكم المرأة التي سمي لها مهر وطلقت قبل المسيس -أي الجماع-؛ بأن لها نصف المهر المسمى لها قبل طلاقها، إلا أن تعفوا فتتنازل عنه وتتركه للزوج المطلق، إن كانت ممن يجوز لها التصرف، وهي البالغة الرشيدة، أو يعفو من ولََيَ النكاح، إن كانت ممن لا يجوز لها أمر في مالها (
).

 والمطلقة قبل المس، وبعد فرض المهر؛ أحد أقسام المطلقة؛ إذ المطلقة لا تخلو من أربعة أقسام (
):
 الأول: مطلقة قبل المس وبعد الفرض، وهي التي ذكر الله -تعالى- حكمها في هذه الآية.

 الثاني: مطلقة بعد المس والفرض، وقد ذكر الله حكمها في آية سابقة، وأنه لا يسترد من المهر شيء. 

 الثالث: مطلقة قبل المس وقبل الفرض، وقد ذكر الله حكمها في الآية السابقة، وأنه يجب إمتاعها بحسب قدرة الزوج.  

 الرابع: مطلقة بعد المس وقبل الفرض، وقد ذكر الله حكمها في قوله: {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}  XE "{ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [سورة النساء 4/24]"  (
).

 وقد اختلف في هذه الآية، هل هي ناسخة؟، والذين ذهبوا إلى أنها ناسخة اختلفوا 

في منسوخها (
):

1- فذهب سعيد بن المسيب إلى أنها نسخت الآية التي في الأحزاب، وهي قوله تعالى: {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}  XE "{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [سورة الأحزاب 33/49]"  (
)، فهي تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. وذهب قتادة إلى أنها نسخت الآية التي قبلها. وقولهما هذا فيه نظر؛ إذ شروط النسخ غير موجودة، والجمع ممكن (
).

2- وذهب بعضهم (
) إلى أن المتاع كان لكل مطلقة بقوله تعالى: {ﮉ ﮊ ﮋ}  XE "{ﮉ ﮊ ﮋ} [سورة البقرة 2/241]"  (
)، ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب، فاستثنى الله -تعالى- المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية، وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط.
3- وذهب مالك وغيره إلى أنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع، إذ يتناولها قوله تعالى: {ﮯ}  XE "{ ﮯ} [سورة البقرة 2/236]"  (
).
 4- وقال فريق من العلماء (
): المتعة لكل مطلقة عموماً، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها أن تأخذ نصف ما فرض لها، ولم يَعْن بالآية إسقاط متعتها، بل لها المتعة ونصف المفروض.
 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على أن المطلقة قبل المس وبعد الفرض لها نصف المهر المسمى، ودلت بمفهومها على أن المطلقة بعد المس وقبل الفرض لها حكم آخر، بينه قوله تعالى في سورة النساء: {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}.    
الآية العاشرة

 قال تعالى: {ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} XE "{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [سورة البقرة 2/240]"  . 
 تفسير الآية: قوله:{ﭰ}،  XE "{ ﭰ} [سورة البقرة 2/240]" اختلفت القراءة فيها: 
فقرأ بعضهم:{وصيةً} بالنصب، والمعنى: فليوصوا وصيةً لأزواجهم.
وقرأ آخرون:{وصيةٌ} بالرفع، واختلف في توجيه هذه القراءة، فقيل المعنى: كتبت عليهم وصية لأزواجهم، وقال آخرون: بل"الوصية" مرفوعة بقوله:{ﭱ}  XE "{ ﭱ} [سورة البقرة 2/240]"  ، فتؤول: لأزواجهم وصية (
).
 وقوله:{ﭲ}  XE "{ ﭲ} [سورة البقرة 2/240]"  نصب على المصدر، أي: متِّعوهنَّ متاعاً، والمتاع نفقة سنة لطعامها، وكسوتها، وسكنها، وما تحتاج إليه (
).
 وقوله:{ﭵ ﭶ}  XE "{ ﭵ ﭶ} [سورة البقرة 2/240]"  معناه: ليس على أولياء الميت ووارثي المنزل إخراجها منه، و{ﭵ}  XE "{ ﭵ} [سورة البقرة 2/240]"  نصب على المصدر، كأنه قال: لا إخراجاً، وقيل: نصب على الحال من الموصين، أي: متِّعوهنَّ غير مخرجات، وقيل: هي صفة لـقوله:{ﭲ}  XE "{ ﭲ} [سورة البقرة 2/240]"  (
). 

 وقوله:{ﭸ ﭹ}  XE "{ ﭸ ﭹ} [سورة البقرة 2/240]"  الآية، معناه: إن الخروج إذا كان من قبل الزوجات، فلا جناح على أحد - ولي أو حاكم أو غيره - فيما فعلن في أنفسهن، من تزويج، وترك حداد، وتزين، إذا كان ذلك من المعروف الذي لا ينكر (
). 

 دلالة الآية: دلت الآية على أن للزوجة إذا مات عنها زوجها، سكنى حول في منزله، ونفقتها في مال زوجها الميت، وأن ذلك ممتد إلى غاية، وهي انقضاء السنة، فإذا انقضت السنة فإن مفهوم الآية يدل على جواز إخراجها منه، أما قبل تمام الحول   فإنه يجب على ورثة الميت أن لا يخرجوها من المسكن الذي تسكنه، وإن هي تركت حقها من ذلك وخرجت، لم يكن ورثة الميت في حرج من خروجها إذا كان ذلك من المعروف (
).
 وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ (
).

1- فذهب جمهور العلماء إلى أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا، ويُنفَق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها، ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر (
)، ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء (
).

2- وذهب مجاهد XE "مجاهد"  (
) إلى أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: {ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ }  XE "{ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ } [سورة البقرة 2/240]"  (
).         
 قال القرطبي XE "القرطبي"  (
):" القول الأول أظهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس 
الحول)) XE "((إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول))/البقرة (
). القرطبي (
) " القول الأول أظهر؛ لقوله "  (
)، وهذا إخبار منه ‘ عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع، فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولا، ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر، هذا - مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد - إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه" (
).

 وما ذكره من دعوى الإجماع غير مسلَّم، إذ الأكثر على أنها منسوخة، والأقل على أنها محكمة (
)، والقول بأنها محكمة متوجِّه؛ ذلك أن هذه الآية تثبت حقاً للمرأة من النفقة والسكنى حولاً، فلها أن تأخذ بحقها، ولها أن تتركه، والآية السابقة تثبت حقاً على المرأة، وهو أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، ولا كلام لها في ذلك، فالعدة أربعة أشهر وعشراً، وما زاد على ذلك فهو باختيار المرأة(
). 
الآية الحادية عشرة
قـال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُون} {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮢ} XE "{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮢ} [سورة البقرة 2/254]" .

 تفسير الآية (
) : يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله ؛ ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا، وهذا الأمر عام في كل إنفاق سواء كان واجباً، وهو الزكاة، أو مندوباً، وهو الصدقة، وقيل: إن الأمر في الآية خاص بالنفقة الواجبة، وهي الزكاة.

 {ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} يعني: يوم القيامة، {ﮗ ﮘ ﮙ }، أي: لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبًا، {ﮚ ﮛ}،أي: ولا تنفعه خلة أحد، يعني: صداقته، بل ولا نسابته، {ﮜ ﮝ} أي:  ولا تنفعه شفاعة الشافعين إلا بإذن الله.
 وهذه الآية تدل بمنطوقها على إمكانية النفقة ووجوبها زمن الحياة، وتدل بمفهومها على عدم إمكانيتها وعدم قبولها يوم القيامة.    
 ولم أقف في هذه الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.    
الآية الثانية عشرة
 قــال تعــالى:{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ... ﯷ}  XE "{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ } [سورة البقرة 2/280]" .

 تفسير الآية (
): لما حكم الله -تعالى- في الآية السابقة لهذه الآية لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال (
)، حكم في هذه الآية في ذي العسرة بالنظِرة إلى حال اليسر.

 والعُسْر: ضيق الحال من جهة عدم المال، والنَظِرة: التأخير، والميسرة: مصدر بمعنى اليسر، أي: تيسر الموجود من المال.

 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على أن المدين العاجز عن وفاء الدين يجب إمهاله، وهذا الوجوب ممتدٌ إلى غاية وهي حصول اليسار، فالمدين موصوف بكونه معسراً، وهذا الوصف "الإعسار" قيد معتبر في الحكم، إذ لولا العسرة لما شرع وجوب الإمهال، فالإعسار إذن حالة بني على أساسها هذا الحكم، فإذا انتفى هذا الوصف أو الحالة، بأن أصبح المدين موسراً، فإن مفهوم الآية يدل على انتفاء ذلك الحكم، وهو وجوب الإمهال، وثبوت نقيضه، وهو المطالبة.
 مسألة:

 اختلف العلماء في هذه الآية هل هي عامة في كل من عليه دين، أو هي خاصة بأهل الربا الذين نزلت في حقهم الآية؟ (
).

1- فذهب جمهور العلماء إلى أنها عامة في جميع من عليه دين، فمن أعسَر أُنظِر، سواء كان الدين ربا، أو من تجارة في ذمة، أو من أمانة.

2- وذهب بعضهم إلى أنها في الربا خاصة، فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة، بل يؤدي إلى أهلها، أو يحبس فيها حتى يوفيه، وهو رأي ابن عباس XE "ابن عباس"  _، وشريح XE "شريح"  (
) والنخعي XE "النخعي"  (
) (
)، وعلى هذا القول يكون الإنظار إلى غاية، وهي الميسرة خاصاً بأهل الربا. 
 وعلى هذا الخلاف يمكن توجيه القرائتين في {ﯩ ﯪ}  XE "{ﯩ ﯪ} [سورة البقرة 2/280]" ، فمن قرأ بالرفع قال: إن المعنى: وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين، ومن قرأ بالنصب قال: إن المعنى: وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة.  
الآية الثالثة عشرة
 قــال تعــالى:{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ... ﰂ} XE "{ ﭖ} [سورة البقرة 2/282]" . 

 تفسير الآية: في هذه الآية إرشاد من الله - سبحانه - لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها؛ ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها، وأضبط للشاهد فيها، كما قال في آخر الآية:{ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} (
).

 فقوله:{ﭕ}  XE "{ ﭕ} [سورة البقرة 2/282]" : أي تبايعتم، أو تعاطيتم، أو تعاملتم (
)، وقوله: {ﭖ}، الدَّين: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العِوَضَيْن فيها نقداً، والآخر في الذمة، وهو مقابل للعين، فالعين ما كان حاضراً، والدَّين ما كان غائباً (
).

 وقوله:{ﭖ}  XE "{ ﭖ} [سورة البقرة 2/282]" إزالة لما في قوله:{ﭕ}  XE "{ ﭕ} [سورة البقرة 2/282]" من الاشتراك؛ إذ المداينة قد تكون مجازاة، كقولهم:"كما تدين تدان"، وقد تكون معاطاة، فقيَّده بالدين ليعرف المراد من اللفظ(
).

 وقد اختلف في المراد بالمداينة هنا (
): 
1- فقيل : إنها السلف، وهو قول ابن عباس XE "ابن عباس"  _؛ لأن النبي ‘ قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال ‘: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) XE "((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))/عباس _؛ لأن النبي قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث "  (
)، ثم إن الله - تعالى - عرَّف المكلفين وجه الاحتياط في الكيل والوزن والأجل، فقال : {ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} XE "{ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [سورة البقرة 2/282]" .

2- وقيل: إنه القرض وهو ضعيف؛ لأن القرض لا يمكن أن يشترط فيه الأجل، والدين المذكور في الآية قد اشترط فيه الأجل .

3-وقيل: إن البياعات على أربعة أوجه: أحدها : بيع العين بالعين، وذلك ليس بمداينة البتة. والثاني : بيع الدين بالدين وهو باطل، فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية. والثالث : بيع العين بالدين؛ وهو ما إذا باع شيئاً بثمن مؤجل. والرابع: بيع الدين بالعين وهو المسمى بالسلم، وكلاهما داخلان تحت هذه الآية، وهذا قول أكثر المفسرين. وهو تفصيل حسن.
 وقوله:{ﭗ ﭘ ﭙ}،  XE "{ ﭗ ﭘ ﭙ} [سورة البقرة 2/282]" أي: إلى وقت معلوم وقَّتُّموه بينكم (
)، ووصفُه -تعالى- الأجل بـــ{ﭙ}  XE "{ ﭙ} [سورة البقرة 2/282]" دليل على أنه لا يجوز الجهل في المداينة، وأنه إذا لم تكن تسمية وحدٌّ فليس هناك أجل (
).

 وقوله:{ﭚ} XE "{ ﭚ} [سورة البقرة 2/282]"  أي اكتبوا الذي تداينتم به، فهو أمرٌ بالكتابة؛ لأجل التوثقة والحفظ(
). 

 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على أن الدَّين أو المعاملات المؤجلة إلى غاية ووقت معلوم لا بد فيها من الكتابة، ودلت بمفهومها على أن المعاملات الحالَّة لا يشترط فيها الكتابة.

 وقد اختلف العلماء في الأمر بالكتابة على أقوال (
):

 القول الأول: أن الأمر بالكتابة مندوب إليه حفظاً للأموال، وإزالة للريب، وإذا كان الغريم تقيّاً فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك ففي الكتاب حفظ لدينه، وهو قول جمهور العلماء.
 القول الثاني: أن كتب الديون واجب على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعا كان أو قرضا، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وهو قول بعض العلماء (
). 

 القول الثالث: أن الكتابة كانت واجبة، إلا إنها نسخت بقوله تعالى: {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}  XE "{ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [سورة البقرة 2/283]"  (
)، وهو قول بعض العلماء (
).  
 ولا شك أن ما ذهب إليه جمهور العلماء هو الذي يتفق مع ما مضى عليه جمهور المسلمين من البيع بالأثمان المؤجلة من غير كتابة، كما أن القول بالوجوب فيه تشديد على المسلمين في مبايعاتهم.   
الفصل الثاني: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة النساء.
الآية الأولى
 قال تعالى:{ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ... ﰏ}.

 تفسير الآية: لما أمر الله -تعالى- بدفع مال اليتيم في قوله:{ﭰ ﭱ ﭲ }(
)، بيّن في هذه الآية وقت إيتاءهم أموالهم، فهذه الآية خطاب من الله -تعالى- للأوصياء في بيان كيفية دفع أموال اليتامى إليهم (
).

 فقوله:{ﯥ ﯦ} الابتلاء: الاختبار، وقد اختلف في المراد به هنا (
): 
1- فقيل: هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه، ليعلم بنجابته، وحسن تصرفه، فيدفع إليه ماله إذا بلغ النكاح، وآنس منه الرشد.            
2- وقيل: أن يدفع إليه شيئاً من ماله، ويأمره بالتصرف فيه، حتى يعلم حقيقة حاله.

3- وقيل: إن كان اليتيم غلاماً رد النظر إليه في نفقة الدار، ليعرف كيف تدبيره، وإن كانت جارية ردَّ إليها ما يُردُّ إلى ربة البيت من تدبير بيتها.       

 و{ﯦ} جمع يتيم، وهو المنفرد من أبيه، وقد يطلق على المنفرد عن أمه، والأول أظهر لغةً (
). 

 وقوله:{ﯩ ﯪ}  XE "{ ﯩ ﯪ} [سورة النساء 4/6]"  المراد ببلوغ النكاح: الاحتلام بالاتفاق(
)، وهو في قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال، الذي عنده يجري على صاحبه القلم، وتلزمه الحدود والأحكام، وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح؛ لأنه إنزال الماء الدافق الذي يكون في الجماع(
).
 وقوله:{ﯬ}  XE "{ ﯬ} [سورة النساء 4/6]"  : أي: عرفتم، ورأيتم، وأصل الإيناس: الإبصار (
).  
 وقوله:{ﯮ}  XE "{ ﯮ} [سورة النساء 4/6]"  ، اختلف العلماء في حقيقة الرشد (
): 

1-فقيل: هو الصلاح في العقل والدين، وهو قول الحسن XE "الحسن"  (
) وقتادة XE "قتادة" . 2- وقيل: الصلاح في العقل وحفظ المال، وهو قول ابن عباس XE "ابن عباس"  والثوري XE "الثوري" . 3- وقيل: هو الصلاح في العقل خاصة، وهو قول مجاهد XE "مجاهد" .
 دلالة الآية:

 أولاً: قوله تعالى:{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}  XE "{ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [سورة النساء 4/6]"  ، "حتى" هنا لابتداء الغاية؛ إذ الحجر ثابت على اليتامى حتى يبدأ الأولياء بجمع خصلتين فيهم، وهما : البلوغ والرشد، وما بعد {ﯧ} إلى {ﯯ ﯰ ﯱ} جُعل غاية للابتلاء (
).

 ولا يمكن أن تكون {ﯧ} في الآية لانتهاء الغاية، إذ سيكون المعنى: اختبروا اليتامى نهاية البلوغ، وهذا غير سديد؛ لأن الاختبار يكون في أول ظهور علامات البلوغ والرشد، وما كان كذلك فهو للابتداء، لا للانتهاء، أضف إلى ذلك أن "حتى" هنا هي بمعنى "عند"، ومن المعلوم أن "عند" لا تكون إلا لابتداء الغاية، ويؤيد هذا تفسير الآية، فقد ورد عن ابن عباس XE "ابن عباس"  -رضي الله عنهما- أنه قال في قوله تعالى:{ﯥ ﯦ}:((اختبروا اليتامى عند الحُلُم)) XE "((اختبروا اليتامى عند الحُلُم))/ابن عباس ا أنه في قوله تعالى ﯥ ﯦ "  (
)، فإذا كانت "عند" للابتداء، فإن "حتى" بمعناها.
 ثانياً: قوله تعالى:{ﯯ ﯰ ﯱ} يدل على أن دفع المال يكون بشرطين هما: البلوغ، وإيناس الرشد، فإن وجد أحدهما دون الآخر؛ لم يجز تسليم المال، وهو قول جمهور الفقهاء، إلا أبا حنيفة XE "أبا حنيفة"  ومن معه، فإنهم لم يعتبروا إيناس الرشد شرطاً في دفع المال، وبنوا على ذلك أنه لا يحجر على الحر البالغ إذا كان عاقلاً، وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً (
).

 وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الذي يؤيده ظاهر النظم القرآني؛ فإنه دل على أنه لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح، وهذه الغاية مقيدة بإيناس الرشد، فلا بد من مجموع الأمرين، فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشد، ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم (
).     
الآية الثانية 

 قال تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}.
تفسير الآية: يبين الله -سبحانه- في هذه الآية حكم المرأة إذا زنت، فثبت زناها بالبينة العادلة، وهي شهادة أربعة عدول، أنها تُحبَس في بيت، فلا تمكَّن من الخروج منه إلى أن تموت، وكان هذا الحكم في ابتداء الإسلام، فجعلت الآية هذا الحكم ممدوداً إلى غاية، وهذه الغاية مؤذنة بغاية أخرى هي النهاية، وهي أن يجعل الله لها سبيلا (
).

 وقد اختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية(
): 
1- فقيل: هم الأزواج أمروا بذلك إذا بدت من الزوجة فاحشة الزنا. 
2- وقيل: هم الأولياء إذا بدت ممن لهم عليهن ولاية ونظر. 
3- وقيل: هم أولو الأمر من الولاة والقضاة، إذ هم الذين يقيمون الحدود وينهون عن الفواحش.

 وقد اختُلِفَ في السبيل الذي جعله الله غاية لهذا الحكم (
):

1- فقيل: هو النكاح المحصِن لهنّ المغني عن السفاح، وهذا على تأويل أن الخطاب للأولياء أو للأمراء أو القضاة، دون الأزواج. 
2- وقيل: السبيل هو ما استقر عليه حكم الزنا من الحد، وهو الجلد والنفي للبكر، والجلد والرجم للثيب، وهذا القول هو الذي يؤيده الدليل؛ حيث بيّنه رسول الله  ‘ بقوله:((خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) XE "((خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))/للثيب وهذا القول هو الذي يؤيده الدليل؛ حيث بيّنه بقوله "  (
).  
 دلالة الآية: دلت الآية على أن المرأة الزانية حكمها أن تُحبس في البيت، وهذا الحكم ممتدٌ إلى غاية، وهي الموت، أو أن يجعل الله لها سبيلاً.

 وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة، وبنوا هذا على أصلهم، وهو أن هذه الآية في بيان حكم الزنا ، ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق، فكانت الآية منسوخة بالحديث، وقيل إنها منسوخة بآية الجلد (
).

 والقول بأن الآية منسوخة ضعيف؛ لأمرين(
): 
 الأول: أن قوله تعالى:{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} يدل على أن إمساكهن في البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل الله لهن سبيلاً، وذلك السبيل كان مجملا، فلما قال ‘:((خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) XE "((خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))/إلى غاية أن يجعل الله لهن سبيلاً وذلك السبيل كان مجملا فلما " ، صار هذا الحديث بياناً لتلك الآية، لا ناسخا لها، وصار أيضا مخصصا لعموم آية الجلد.

الثاني: أن النسخ يكون بين القولين المتعارضين من كل وجه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال، أما إذا كان الحكم ممدوداً إلى غاية، ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك، فليس بنسخ؛ لأنه كلام منتظم متصل، لم يرفع ما بعده ما قبله.
الآية الثالثة
 قال تعالى:{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮩ} XE "{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮩ} [سورة النساء 4/18]" .
 تفسير الآية (
) : لما بين سبحانه في الآية السابقة (
) قبوله توبة من عمل السوء بجهالة في حال حياته وصحته، بين في هذه الآية أنه لا يقبل توبة من تاب في حال حضور الموت ووقوع النزع؛ حيث إن هذه الحال لا يقبل فيها من كافرٍ إيمان ولا من عاصٍ توبة.

 وقوله تعالى: {ﮓ ﮔ}، في "السيئات" ثلاثة أقوال (
) : 

- أحدها: الشرك، قاله ابن عباس رضي الله عنهما XE "ابن عباس" . 
- والثاني: أنها النفاق، قاله سعيد بن جبير رحمه الله XE "سعيد بن جبير" . 
- والثالث: أنها سيئات المسلمين، قاله سفيان الثوري رحمه الله XE "سفيان الثوري" . 
 وقوله تعالى:{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}، "حتى" حرف ابتـداء، والجمـلة الشرطية بعدها غاية لما قبلها؛ أي: ليس قبول التوبة للذين يعملون السيئات إلى حضور أحدهم الموت، وقوله حينئذ: إنى تبت الآن، وذكر "الآن" لمزيد تعيين الوقت (
).

 فائدة (
) : لما بين تعالى أنه يقبل التوبة من القسم الأول، وهم الذين يعملون السوء بجهالة، وبين في هذه الآية القسم الثاني، وهم الذين يعملون السيئات أنه لا يقبل توبتهم، فبقي بحكم التقسيم العقلي قسم ثالث متوسط بين هذين القسمين، وهم الذين يعملون السوء على سبيل العمد، ثم يتوبون، فلم يخبر عنهم أنه يرد توبتهم، بل تركهم في المشيئة، حيث قال:{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} {ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} (
).     
 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على عدم قبول توبة الذين يعملون السيئات إذا كانت التوبة عند حضور الموت ووقوع النزع، ودلت بمفهومها على قبولها في حال الحياة والصحة.        

 وقد اختُلِف في قبول توبة اليائس (
)، وهو الذي حضره الموت وشاهد أهواله، فيعلم يقيناً أنه مدركه لا محالة:

- فقيل: توبة اليائس مقبولة دون إيمانه.

- وقيل: لا تقبل كإيمانه؛ بجامع عدم الاختيار  ، وخروج النفس من البدن، وعدم ركن التوبة، وهو العزم بطريق التصميم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب، وهذا لا يتحقق في توبة اليأس إن أريد باليأس معاينة أسباب الموت بحيث يعلم قطعا أن الموت يدركه لا محال، ولأنه تعالى سوى بـين من أخر التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار، وبين من مات على الكفر في قوله:{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} { ﮐ  ﮑ     ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ        ﮙ     ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ}.
 ولم أقف في هذه الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.

الآية الرابعة

 قال تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ... ﮁ}  XE "{ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ } [سورة النساء 4/24]" .
 تفسير الآية: اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} XE "{ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [سورة النساء 4/24]"  (
).

1- فقيل: المعنى: فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح، فآتوهن أجورهن؛ أي: مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة، فقد وجب المهر كاملاً إن كان مسمى، أو مهر مثلها إن لم يسم (
). وهو قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وغيرهم.    
2- وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة، وهو: أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، فإذا انقضى الأجل بانت منه بلا طلاق، وتستبريء رحمها، وليس بينهما ميراث، وقد كان هذا في صدر الإسلام، ثم نهى عنه النبي ‘ (
).

 وقوله:{ﭰ}  XE "{ ﭰ} [سورة النساء 4/24]" : يحتمل أن يكون صفة للإتيان، ويحتمل أن يكون صفة للأجر، والمعنى: أعطوها مهرها كاملاً، ولا تأخذوا منه شيئاً (
).

 وبناءً على هذين التفسيرين للآية يتوجه المراد بقوله:{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}  XE "{ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [سورة النساء 4/24]" ؛ فمن حمل الآية السابقة على نكاح المتعة، قال: المعنى: إنه إذا عقد عقداً إلى أجل بمال، وتم الأجل، فإن شاءت المرأة زادت في الأجل، وزاد الرجل في الأجر، فإن ذلك جائز عند التراضي (
).

 ومن حملها على النكاح الصحيح، قال: المعنى: إذا وجب المهر وعلم، فلا بأس أن يقع فيه التراضي في ترك كله أو بعضه، أو الزيادة عليه؛ فإن الذي على وجه الرضا جائز ماضٍ (
). 

  ولم أقف في هذه الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.

الآية الخامسة
 قــال تعــالى:{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ... ﯶ}  XE "{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [سورة النساء 4/43]" .

 تفسير الآية: ينهى الله - سبحانه - عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السُّكْر، الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وينهى عن قربانها أو محلها - وهي المساجد - للجنب، إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث (
). 

 وقوله تعالى:{ﮦ ﮧ ﮨ }  XE "{ ﮦ ﮧ ﮨ } [سورة النساء 4/43]" اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا (
):

1- فقالت طائفة، منهم علي XE "علي"  _، وابن عباس XE "ابن عباس"  _، وسعيد بن جبير XE "سعيد بن جبير" ، والحسن XE "الحسن" ، وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة" ، ومالك XE "مالك" : أنها العبادة المعروفة نفسها، ولذلك قال - سبحانه -:{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}  XE "{ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [سورة النساء 4/43]" . 
2- وقال آخرون: المراد مواضع الصلاة، فحذف المضاف، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى: {ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} XE "{ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [سورة النساء 4/43]" ، فهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه، وهذا قول ابن مسعود XE "ابن مسعود"  _، وعطاء XE "عطاء" ، والشافعي XE "الشافعي" .

 3- وقال آخرون: المراد الموضع والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا لا يأتون المسجد إلا للصلاة، ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين.

 وقوله:{ﮪ}  XE "{ ﮪ} [سورة النساء 4/43]" جمع سكران، وهو من حُبِسَ عقله عن التصرف على القانون الذي خلق عليه في الأصل من النظام والاستقامة (
)، فهو لا يدري ما يقول، ولا يعي ما يتصرف؛ لأنه قد انقطع عما كان عليه من 
العقل (
).

 وقد اتفق العلماء على أن المراد بالسكر هنا سكر الخمر، لا سكر النوم (
)، أو 
الحاقن(
) (
)، ويؤيد ما ذهب إليه جمهور العلماء أمران(
): 
الأول: اتفاق جمهور المفسرين على أن الآية نزلت في شرب الخمر. 
الثاني: أن لفظ السُكْر حقيقة في السكر من شرب الخمر، مجاز فيما عداه، والأصل في الكلام الحقيقة.     
 وقوله:{ﮰ}  XE "{ ﮰ} [سورة النساء 4/43]" : يقال: جَنُبَ الرجل وأجنَبَ من الجنابة، والأصل فيها البُعْد، فكأن الجُنُب بَعُد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة (
).

 وقد اختلف في الجنب من هو؟ (
):

1- فقال الجمهور: هو غير الطاهر من إنزال، أو مجاوزة ختان وإن لم ينزل، واستدلوا بقوله ‘:((إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل، وإن لم يُنزِل)) XE "((إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل، وإن لم يُنزِل))/هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان وإن لم ينزل واستدلوا بقوله " (
). 

2- وقال بعض أهل الظاهر: إن الجنب لا يكون إلا من إنزال، واستدلوا بحديث:((إنما الماء من الماء)) XE "((إنما الماء من الماء))" (
).

 قوله:{ﯓ ﯔ }  XE "{ ﯓ ﯔ } [سورة النساء 4/43]" ، اختلف في عابر السبيل من 
هو؟ (
):

1- فقالت طائفة، منهم علي XE "علي"  _، وابن عباس XE "ابن عباس"  _، وابن جبير XE "ابن جبير" ، ومجاهد XE "مجاهد" ، وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : هو المسافر، فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب حتى يغتسل إلا المسافر، فإنه يتيمم، وهذا مبني على أن المراد بالصلاة في الآية العبادة نفسها.

2- وقال آخرون: هو المجتاز مسافراً كان أو غير مسافر، وهو مبني على أن المراد بالصلاة الموضع، وهو قول ابن عباس XE "ابن عباس"  الثاني، وابن مسعود XE "ابن مسعود" ، والنخعي XE "النخعي" ، ومالك XE "مالك" ، والشافعي XE "الشافعي" ، وأحمد XE "أحمد" .

 فعلى القول الأول يكون الاستثناء بقوله:{ﮱ ﯓ ﯔ } XE "{ ﮱ ﯓ ﯔ } [سورة النساء 4/43]"  دليلاً على أنه يجوز للجنب الإقدام على الصلاة بالتيمم عند فقد الماء، وعلى القول الثاني يكون الاستثناء دليلاً على جواز عبور الجنب للمسجد لا غير (
).

 قوله: {ﯕ ﯖ}  XE "{ ﯕ ﯖ ﯗ} [سورة النساء 4/43]" : الاغتسال: عبارة عن إمرار اليد مع الماء على المغسول، وقد اختُلِف في صفته التي عنى الله - تعالى- في هذه الآية (
):
1- فقال جمهور العلماء: إنه يجزيء الجنب الانغماس في الماء، دون إمرار اليد على الجسم، إذا أسبغ وعمَّ، وحجتهم: أن كل من صب الماء فقد اغتسل؛ لقول العرب: غسلتني السماء، ولا مدخل فيه لإمرار اليد.

2- وذهب مالك XE "مالك"  إلى أنه لا يجزيء الغسل حتى يمر يديه على جسده كله، وحجته: أن الغسل يتضمن زيادة على إيصال الماء إلى المحل، وليس ذلك إلا إمرار اليد؛ لأن أهل اللغة فرقوا بين الغمس والغسل، فيقولون: انغماس واغتسال، فدل على اختلاف حكمهما.  

 دلالة الآية:
أولاً: قوله تعالى:{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}  XE "{ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [سورة النساء 4/43]" فيه نهى عن قربان الصلاة حال السكر، ممدودا إلى غاية؛ هي أن يعلم ما يقول، والحكم الممدود إلى غاية يقتضي انتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية ، فمفهوم الآية يقتضي جواز قربان الصلاة مع السكر إذا صار يعلم ما يقول، إلا إن هذا المفهوم نسخ بآية تحريم الخمر في سورة المائدة (
).
ثانياً: قوله تعالى: {ﯕ ﯖ}  XE "{ ﯕ ﯖ ﯗ} [سورة النساء 4/43]" فيه نهي للجنب عن قربان الصلاة أو محلها, وأن ذلك ممدود إلى غاية، وهي الاغتسال، فإذا اغتسل جاز له الصلاة والمكث في المسجد، وهذا الاغتسال واجب عليه سواء أنزل أو لم يُنزِل على رأي الجمهور، وعلى القول الآخر فإنه لا يجب الاغتسال إلا من إنزال، فغير المنُزِل لا يجب عليه غسل، فيكون غير داخل في حكم الآية. 
الآية السادسة
 قــال تعــالى: {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}  XE "{ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [سورة النساء 4/65]" . 

 تفسير الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكِّم الرسول ‘ في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً وباطناً، ولهذا قال:{ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ }  XE "{ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ } [سورة النساء 4/65]"  أي: إذا حكَّموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة (
).

 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على نفي الإيمان عن كل أحد حصل بينه وبين آخر خصومة، وأن ذلك مغيّاً بغاية، وهي تحقق ثلاثة شروط، فإذا توافرت؛ فإن مفهوم الآية يدل على تحقق الإيمان في من حقق تلك الشروط، وهي (
): 
 الشرط الأول: قوله:{ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ }  XE "{ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ } [سورة النساء 4/65]"  ، فمن لم يرض بحكم الرسول - ‘ - لا يكون مؤمناً، وقوله:{ﯢ ﯣ}  XE "{ ﯢ ﯣ} [سورة النساء 4/65]"  عام في كل أمر وقع فيه نزاع وتجاذب.
 الشرط الثاني: قوله:{ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}  XE "{ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [سورة النساء 4/65]"  ، وإنما قال:{ﯨ ﯩ}  XE "{ ﯨ ﯩ} [سورة النساء 4/65]"  ؛ لأن الراضي بحكم الرسول - ‘ - قد يكون راضيا به في الظاهر، دون القلب، فبين في هذه الآية أنه لا بد من حصول الرضا به في القلب.       

 الشرط الثالث: قوله: {ﯭ ﯮ}  XE "{ ﯭ ﯮ} [سورة النساء 4/65]"  إذ إن من عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقاً وصدقاً، قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد، أو يتوقف في ذلك القبول، فبين تعالى أنه كما لا بد في الإيمان من حصول ذلك اليقين في القلب، فلا بد أيضا من التسليم معه في الظاهر، فقوله:{ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}  XE "{ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [سورة النساء 4/65]"  الـمراد بـه الانقيــاد في الباطن ، وقوله:{ﯭ ﯮ}  XE "{ ﯭ ﯮ} [سورة النساء 4/65]"  المراد منه الانقياد في الظاهر.
 وهذه الآية نزلت في قضية شرعية، وهي قصة الزبير XE "الزبير"  (
) - _ - مع الأنصاري حينما اختصما في شِراج (
) الحرَّة، أيهما يسقي أولاً، ومقدار السقي، فقال النبي ‘: ((اسق يا زُبير، ثم أرْسل الماء إلى جارك)) XE "((اسق يا زُبير، ثم أرْسل الماء إلى جارك))/اختصما في شِراج (
) الحرَّة أيهما يسقي أولاً ومقدار السقي النبي " ، فقال الأنصاري: (يا رسول الله، أنْ كان ابن عمتك)، فَتَلَوَّن وجه رسول الله ‘، ثم قال:((اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدْر، ثم أرسل الماء إلى جارك)) XE "((اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدْر، ثم أرسل الماء إلى جارك))/ أنْ كان ابن عمتك) فَتَلَوَّن وجه ثم قال " (
).
الآية السابعة
 قال تعالى:{{وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا}ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ...ﮪ}   XE "{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ... ﮪ} [سورة النساء 4/83]" .   
 تفسير الآية (
) : في هذه الآية إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة، فيخبر تعالى أن من هذا حاله إذا سمع شيئاً فيه أمن، نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم، أو سمع شيئاً فيه خوف، أفشاه وأظهره قبل أن يقف على حقيقته، فيقول تعالى:{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ}، أي لم يحدثوا به ولم يفشوه حتى يكون النبي ‘ هو الذي يحدث به ويفشيه، أو أولو الأمر، من أهل العلم والفقه،{ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه، وما ينبغي أن يكتم. والاستنباط: الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع.

 ولم أقف في هذه الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.    
الآية الثامنة

  قــال تعــالى:{ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ...ﮞ}  XE "{ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ } [سورة النساء 4/89]" .

 تفسير الآية: لما بين الله -سبحانه- ما يضمره المنافقون للمؤمنين من عداوة، وما يتمنوه لهم من كفر وضلالة بقوله في الآية:{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}، نهى في هذه الآية عن موالاتهم، حتى يهاجروا، ولم يقتصر على الأمر بالهجرة، بل قيَّده بكونه في سبيل الله؛ لأنه ربما كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لغرض من أغراض الدنيا، فبيّن أن المعتبر أن تكون تلك الهجرة في سبيل الله؛ لأنها تتضمن الإيمان(
).

 وليس المراد من الهجرة هنا ما كان من هجرة المؤمنين في أول الإسلام؛ إذ كانت الهجرة واجبة إلى أن فتحت مكة، ثم نُسِخَ فرض الهجرة بقوله ‘:((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية)) XE "((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية))/؛ إذ كانت الهجرة واجبة إلى أن فتحت مكة ثم نُسِخَ فرض الهجرة بقوله "  (
)(
)، بل المراد هجرة أخرى، وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله - ‘ - صابرًا محتسبًا(
). 
 دلالة الآية: 
 دلت الآية بمنطوقها على المنع من موالاة المنافقين، وجعلت ذلك ممتداً إلى غاية، وهي أن يهاجروا في سبيل الله، فإذا هاجروا، فإن مفهومها يدل على الأمر بموالاتهم؛ إذ الهجرة دليل الإيمان، وموالاة المؤمن واجبة.
الآية التاسعة

قال تعالى:{وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا} {وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ...  ﯼ}. XE "{ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﯼ} [سورة النساء 4/100]" 
 تفسير الآية (
) : يخبر سبحانه في هذه الآية عن أن من خرج من بيته في دار الكفر، وكانت نيته الهجرة إلى الله ورسوله، وأدركه الموت قبل بلوغ مقصده وهو دار الإسلام، فقد ثبت أجره وإن لم تتم هجرته.    

 وهذه الآية نزلت في رجل من بني ليث، شيخ كبير مريض، يقال له جُنْدُع بن ضَمْرة XE "جُنْدُع بن ضَمْرة" (
)، روي أنه لما نزل قوله تعالى:{وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} {ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ }،  XE "{ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ } [سورة النساء 4/100]" قال: ((والله ما أبيت الليلة بمكة، أخرجوني))، فخرجوا به يحملونه على سرير، حتى أتوا به التنعيم، فأدركه الموت، فصفقَ يمينه على شماله، ثم قال: ((اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايعك عليه رسولك))، فمات، فبلغ خبرُه أصحاب رسول الله ‘، فقالوا: (لو وَافَى المدينة لكان أتم وأوْفَى أجرًا)، وضحك المشركون وقالوا: (ما أدرك هذا ما طلب)، فأنزل الله الآية. 

 دلالة الآية: دلت الآية على أن من خرج متوجها لفعل شيء من القرب فإن الله يجازيه بقدر نيته وسعيه وإن هلك دون بلوغ مراده، فالمجازاة على الفعل ليست على إطلاقها، وإنما هي مغياة بغاية، وهي كون الفعل مقصوداً به التقرب إلى الله، وهذا ما دل عليه قوله تعالى:{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} فيدل مفهوم الغاية في الآية على أن من لم تكن نيته في فعله التقرب إلى الله تعالى، فإن الجزاء غير متحقق لفعله، وإن أتى به كاملاً على الوجه الصحيح.    
الآية العاشرة
 قال تعالى:{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ...ﰉ}. XE "{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰉ} [سورة النساء 4/140]" 
 تفسير الآية (
) : هذه الآية خطاب لجميع من أظهر الإيمان من مخلص ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه امتثال أوامر كتاب الله. فيأمر سبحانه المؤمنين إذا سمعوا من الكافرين الكفر بآيات الله والاستهزاء بها ألا يجلسوا معهم إلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء؛ لأن مجالستهم تعني الرضا بكلامهم واستهزاءهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها.

 وقوله تعالى:{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}، إشارة إلى ما أنزله تعالى في سورة الأنعام بقوله:{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين} {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ... ﰏ} XE "{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ... ﰏ} [سورة الأنعام 6/68]" .

 وقوله:{ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ}، "حتى"  تحتمل معنيين (
) :

- أحدهما أنها تصير غاية لحظر القعود معهم، حتى إذا تركوا إظـــهار الكفر والاستهزاء بآيات الله زال الحظر عن مجالستهم.

- والثاني أنهم كانوا إذا رأوا هؤلاء أظهروا الكفر والاستهزاء بآيات الله فقال لا تقعدوا معهم لئلا يظهروا ذلك ويزدادوا كفرا واستهزاء بمجالستكم لهم
 وهذا الحكم -أعني عدم مجالستهم- تدرج في تحريم موالاة المسلمين للكافرين، حيث جعل مبدأ ذلك أن لا يحضروا مجالس كفرهم؛ ليظهر التمايز بين المسلمين الخلص وبين المنافقين، ورخص لهم القعود معهم إذ خاضوا في حديث غير حديث الكفر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة التوبة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون} {ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ        ﭮ ﭯ ﭰ     ﭱ ﭲ      ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ      ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} XE "{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ        ﭮ ﭯ ﭰ     ﭱ ﭲ      ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ      ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [سورة التوبة 9/23]" .

 دلالة الآية : دلت الآية بمنطوقها على النهي عن مجالسة من يستهزىء بآيات الله، ودل مفهوم الغاية فيها على أنه إذا خاض في غير الكفر والاستهزاء ارتفع النهي، فجازت مجالسته(
).
 ولم أقف في هذه الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.
الفصل الثالث: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة المائدة
الآية الأولى
 قــال تعــالى:{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ... ﮑ}.

 تفسير الآية: هذا خطاب من الله -تعالى- للمؤمنين حال قيامهم إلى الصلاة، وهم على غير طهارة بأن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق، وأن يمسحوا برؤوسهم، ويغسلوا أرجلهم إلى الكعبين.

 وقوله:{ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ}،  XE "{ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [سورة المائدة 5/6]" اختلف العلماء في المراد بذلك (
):

1- فقال جمهور العلماء: إن المراد إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون.

2- وقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة سواء كان القائم متطهراً أو محدِثا، فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وهو في حق المحدِث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب. 

3- وقال آخرون: إن المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة.
 دلالة الآية:

 قوله تعالى:{ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}  XE "{ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [سورة المائدة 5/6]"  أمرٌ منه سبحانه بالوضوء للصلاة، ومن أركانه غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، فجعل المرفقين والكعبين غاية للغسل، فدلت الآية بمفهومها على عدم دخول ما فوق المرفقين والكعبين في الوضوء، وعدم صحة الوضوء إذا كان دون المرفقين والكعبين.

 إلا إن العلماء اختلفوا فيهما - أعني المرفقين والكعبين - هل هما داخلان في وجوب غسل اليدين والرجلين، أو أن الغاية لا تدخل في المغيا؟.    
 وسبب اختلافهم في ذلك(
)؛ الاشتراك الذي في حرف "إلى"، وفي اسم اليد في 
كلام العرب (
)؛ وذلك أن حرف "إلى" مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى "مع"، واليد في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. 

 فمن جعل "إلى" بمعنى "مع"، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومَن فهم مِن "إلى" الغاية، ومن اليد ما دون المرفق، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، لم يدخلهما في الغسل.

 وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

 القول الأول: وجوب غسل المرفقين مع اليدين، والكعبين مع الرجلين في الوضوء.

 وهو قول جمهور العلماء من الحنفية (
)، والمالكية (
)، والشافعية (
)، والحنابلة (
)، والظاهرية (
). 
 واستدلوا لذلك بأدلة منها:

 أولاً: أن السنة بيّنت الغسل المأمور به في الآية، وهو غسل المرفق مع اليد، فقد كان النبي - ‘ - إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه (
)، والقول في الكعبين كالقول في  المرفقين؛ لأنهما من الرجلين كالمرفقين من 
اليدين (
).

 ونوقش هذا الدليل: بأنه متكلم في سنده، إذ من العلماء من ضعفه لوجود رجل 
 منكر الحديث (
)، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب لا على الوجوب، وهذا الندب يؤكده قول النبي ‘:((أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) XE "((أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل))/فرض صحته فهو محمول على الندب لا على الوجوب وهذا الندب يؤكده قول النبي " (
)، فالأمر في قوله:((فليفعل)) محمول على الاستطاعة، وهو قرينة في صرفه من الوجوب إلى الندب (
).    

 ثانياً: أن (إلى) في الآية قد تكون بمعنى (مع) أو بمعنى (الواو)، وعلى كلا المعنيين فإنه يجب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء (
). 
 ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أن اليد في اللغة هي العضو من رؤوس الأصابع إلى المنكب، والرِجل هي العضو الممتد من أصابع القدم إلى الورك، فلو كانت (إلى) بمعنى (مع) أو (الواو) الدالان على المصاحبة والجمع؛ لوجب غسل اليد والرجل كليهما، وهذا كقولك:(اغسل القميص)، ثم تقول:(اغسل كمه فقط)، فإفرادك بعض أفراد العام لا يعني إخراج غيره (
).

 الثاني: أن الأصح والأشهر عند اللغويين أن (إلى) هنا للغاية، وعلى هذا فإن الغاية لا تدخل في المغيا إلا بدليل(
).
 وأجيب عنه: بأن الإجماع منعقد على سقوط ما فوق المرفقين والكعبين 
في   الوضوء(
). 
ثالثاً: أن أهل اللغة نصوا على أن الحد إذا كان من جنس المحدود أو جزءاً منه، دخلت الغاية فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل، كقوله تعالى:{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  (
).

 ونوقش هذا الدليل من وجهين (
): 

الأول: كون الغاية من جنس المغيا و جزءاً منه فتدخل وإلا فلا، ليس محل اتفاق بين اللغويين؛ لأنهم فرقوا بين (حتى) و (إلى) في صحة ذلك في إحداهما دون الأخرى.

الثاني: أن هذا الأصل المدّعى عند اللغويين لو كان محل اتفاق؛ لكان نصاً في نزاع مسألة دخول الغاية في المغيا، إلا أن بقاء الأمر على الخلاف المعروف، دليل على عدم تسليم هذا الأصل أو النص.
 القول الثاني: عدم وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، وهو قول زفر XE "زفر"  من الحنفية، ومحمد بن داود الظاهري XE "محمد بن داود الظاهري" ، وبعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد XE "أحمد"  (
).

 واستدلوا لذلك بأن الله - تعالى - أمر بالغسل إليهما، وجعلهما غايته، والغاية حد، فلا تدخل في المحدود والمغيا، كما في قوله تعالى:{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة البقرة 2/187]"  (
)، فالليل غير داخل في وجوب الصيام النهار باعتباره غايته وحده(
). 
 وقد نوقش هذا الدليل من وجوه:

 الأول: ما ذكره الجمهور من أن "إلى" هنا بمعنى "مع" أو "الواو"، وقد دفع هذا الوجه بما ذكرنا من أن استعمال "إلى" بمعنى (مع) أو "الواو" غير صحيح عند اللغويين.

الثاني: أن من الغايات ما يدخل في المغيا، كما في آية الإسراء، وهي قوله تعالى:{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}  XE "{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [سورة الإسراء 17/1]"  (
)، فالمسجد الأقصى داخل في المغيا؛ للعلم بأنه لا يُسرى به إليه من غير أن يدخله، ومن الغايات ما لا يدخل؛ كما في آية إنظار المعسر، وهي قوله تعالى:{ﯫ ﯬ ﯭ}  XE "{ ﯫ ﯬ ﯭ} [سورة البقرة 2/280]"  (
)، فالموسر لا يجب إنظاره، والدليل هو الذي يحكم دخول الغاية وخروجها، وما نحن فيه - وهو آية المرافق - لا دليل فيه على أحد الأمرين، فنقول بدخولهما احتياطاً، وعلى هذا فيجب غسل اليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين (
).
 وقد دفع هذا الوجه: بأن الحكم إذا توقف على الدليل لا يجب مع عدمه، وقولكم بوجوب الغسل احتياطاً، غير مسلَّم؛ لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين، وهو منتف هنا؛ لعدم تجاذب الدليلين الذي هو أصل للعمل بأقواهما (
).
الترجيح

 ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، هو الراجح في المسألة - والله أعلم -؛ لما يلي:

1- أن هذا الأمر بيّنه الرسول – عليه السلام - بفعله، ولم ينقل عنه ترك غسلهما، مما يدل على استمرار هذا الفعل منه ‘، ففي استمراره دليل على وجوبه، إذ لو كان ترك غسلهما جائزاً لفعله ‘ ولو مرة واحدة بياناً للجواز، فعدم ورود دليل على الترك، يدل على أن غسلهما واجب (
).              

2- أن في غسل المرفقين والكعبين احتياط تطمئن إليه النفس، والعمل بالأحوط مقرر شرعاً.     

3- أن هذا الأمر - وهو غسل المرفقين والكعبين - يندرج تحت حديث إطالة الغرة والتحجيل، لما فيه من إسباغ الوضوء.
الآية الثانية

 قال تعالى: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}. 

 تفسير الآية: هذا بيان من الله - سبحانه - لحكم المحاربة والإفساد في الأرض، والمحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق، وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر (
).

 وقد اختلف فيمن يصدق عليه اسم الحرابة: فقيل: المحارب من حمل السلاح على الناس في مصر أو برية طالباً أنفسهم وأموالهم (
)، وقيل (
): إنما المحارب من يقطع على الناس في خارج المصر، فأما في المصر فلا (
). 

 وقوله تعالى:{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} هذه هي العقوبات التي قررها الشارع للمحارب أو المفسد في الأرض، وهي القتل، والصلب، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض، وقد اختلف في هذه العقوبات، هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب؟، وسبب الخلاف أن (أو) في الآية هل هي للتخيير، أو للتفصيل على حسب جناياتهم؟:
1- فقال قوم (
): إن الإمام مخير فيه على الإطلاق، سواء قَتَل أو لم يَقْتُل، أخذ المال، 
أو لم يأخذه(
)، واستدلوا لذلك: بأن " أو " تدخل في الكلام للتخيير في الأوامر، والشك في الأخبار، وهذا أمر فكانت 
للتخيير (
).    

2- وقال الإمام مالك: إن الإمام مخير فيه، لكن هذا التخيير ليس على إطلاقه، وإنما فيه تفصيل: فإن قتل فلا بد من قتله، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه. وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه.

 ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير، فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع لا يرفع ضرره، وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف، وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه، وهو الضرب والنفي (
).  

3- وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بالترتيب على حسب جناياتهم، إلا إنهم اختلفوا في صفة هذا الترتيب:

- فقال أبو حنيفة: إذا قَتَل قُتِل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه، بين قتله وصلبه، وبين قتله وقطعه، وبين أن يجمع له ذلك كله (
).

- وقال الشافعي وأحمد: إذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى وحسمت، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي، وإذا قَتَلَ ولم يأخذ المال قُتِلَ ولم يُصلَب، وإذا أخذ المال وقَتَلَ قُتِلَ وصُلِبَ (
).

 واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بثلاثة أمور (
):

 أحدها: أن اختلاف العقوبات توجب اختلاف أسبابها .

 والثاني: أن التخيير مفضٍ إلى أن يُعاقب مَن قلَّ جرمه بأغلظ العقوبات ، ومَن كثر جرمه بأخف العقوبات، والترتيب يمنع من هذا التناقض؛ لأنه يعاقب في أقل الجرم بأخف العقوبات، وفي كثرة الجرم بأغلظها، فكان أولى.
 والثالث: أن هذه العقوبات لما بُدئ فيها بالأغلظ، وجب أن تكون على الترتيب، مثل كفارة القتل والظهار، ولو كانت على التخيير لبدئ فيها بالأخف مثل كفارة اليمين.

 وقوله تعالى:{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}  XE "{ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [سورة المائدة 5/33]"  اختلف العلماء في صفة النفي:

1- فذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم: إلى أنه ينفى من بلده إلى بلدٍ غيره، كنفي الزنا.  

2- وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أن النفي يكون بالسجن، فذلك إخراجهم من أرضهم (
)، وهو مشهور مذهب مالك إلا أنه يرى سجنه في غير بلد الجناية (
).   

3- وذهب الشافعي وجماعة: إلى أنه طلب الإمام لهم لإقامة الحدود عليهم فيمتنعوا، فمتى قدر عليهم أقام عليهم حد 
الله (
). 

4- وذهب أحمد وطائفة من أهل العلم: إلى أن النفي تشريدهم عن الأمصار والبلدان، فلا يتركون يأوون بلداً (
). 

 وقوله تعالى:{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}  XE "{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [سورة المائدة 5/34]"  استثنى الله - تعالى - التائبين من المحاربين، قبل القدرة عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله:{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}  XE "{ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [سورة المائدة 5/34]"  ، أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط، إلا أن يعفى لهم عنها (
).

 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على سقوط حق الله تعالى عن من تاب قبل القدرة عليه، ودلت بمفهومها على عدم سقوط الحق عن من تاب بعد القدرة عليه، فالتوبة لا تنفعه، وتقام عليه الحدود، أما حقوق الآدميين فلا تسقط سواء تاب قبل القدرة عليه، أو بعدها، إلا أن يعفى عنها.

 والسبب في سقوط الحق عنه قبل القدرة عليه، وعدم سقوطه بعد القدرة؛ أن الظاهر من توبته قبل القدرة أنها توبة إخلاص، وبعد القدرة أنها تقية من إقامة الحد عليه، ولأن في قبول توبته، وإسقاط الحد عنه قبل القدرة، ترغيباً في توبته، والرجوع عن محاربته وإفساده، فناسب ذلك الإسقاط عنه، وأما بعد القدرة عليه فلا حاجة إلى ترغيبه؛ لأنه قد عجز عن الإفساد والمحاربة (
).
الآية الثالثة
قـال تعالى:{قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين} {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ. ..ﯗ} XE "{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ. ..ﯗ} [سورة المائدة 5/68]" .
{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} تفسير الآية (
) : يأمر الله -تعالى- في هذه الآية نبيّه -‘- بأن يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيقول لهم:{ﮙ ﮚ ﮛ} أي: لستم على دين يعتد به، {ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}، والمراد بإقامتهما: العمل بأصولهما، وما لم ينسخ من فروعهما، ومن إقامتهما الإيمان بما {ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} على لسان محمد ‘، من وجوب الإيمان بما جاء به، والإذعان لحكمه، فإن الكتب السماوية جميعها أمرت بالإيمان به والتسليم لما جاء به من أحكام.      

دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على نفي الإيمان عن أهل الكتاب، وجعلت هذا الحكم ممتداً إلى غاية وهي أن يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن، فإذا فعلوا ذلك فإن مفهوم الآية يدل على تحقق الإيمان فيهم بتحقيقهم شرطه.

وفي هذه الآية إشارة إلى أن ما قيل لأهل الكتاب يقال لهذه الأمة المحمدية، فيقال لهم : لستم على شيء، يُعبَأ به من أعمالكم وأحوالكم، حتى تقيموا كتاب ربكم، فتحلوا حلاله، وتحرموا حرامه، وتقفوا عند حدوده، وتمتثلوا أوامره، وتجتنبوا نواهيه، وتقيموا أيضًا سنة نبيّكم؛ فتقتدوا بأفعاله، وتتأدبوا بآدابه، وتتخلقوا بأخلاقه، على جهد الاستطاعة.

 ولم أقف في هذه الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.
الفصل الرابع: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الأنعام
الآية الأولى
قال تعالى:{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين}{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ... ﰏ} XE "{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ... ﰏ} [سورة الأنعام 6/68]" .  
 ينظر في هذه الآية وما تدل عليه ما تقدم في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰉ} XE "{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰉ} [سورة النساء 4/140]" .
الآية الثانية
 قــال تعــالى:{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ... ﭹ}.
 تفسير الآية: في هذه الآية نهي من الله - تعالى - للقيِّم على مال اليتيم، عن أن يقرب ماله إلا بما فيه صلاحه؛ بأن يسعى في تنميته، وتحصيل الربح فيه، حيث في ذلك حفظ لمال اليتيم من الضياع، حتى إذا بلغ اليتيم أشده دفع إليه ماله، كما قال تعالى:{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} (
).    

 وقوله:{ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ}  XE "{ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} [سورة الأنعام 6/152]"  ، اختلف العلماء في معناها على أربعة أقوال (
):

 أحدها : أنه أكل الوصي المصلح للمال بالمعروف وقت حاجته (
). 
 والثاني : التجارة فيه (
). 
 والثالث : أنه حفظه له إلى وقت تسليمه إليه (
). 
 والرابع : أنه حفظه عليه ، وتثميره له (
).  

 وقوله:{ﭙ ﭚ ﭛ}  XE "{ ﭙ ﭚ ﭛ} [سورة الأنعام 6/152]"  الأشُدّ: مأخوذ من الشد، وهو القوة، والمعنى: استحكام قوة شبابه وسنه (
)، وقد اختلف في الوقت الذي يبلغ فيه الإنسان أشده، على أقوال(
):

أحدها: أنه بلوغ الحلم (
).

والثاني : أنه ثلاث وثلاثون سنة (
).
والثالث : ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة (
).

والرابع : أربعون سنة (
). 

والخامس : ثماني عشرة سنة (
). 
والسادس : خمس وعشرون سنة (
).

والسابع : أربع وثلاثون سنة (
). 

والثامن : ثلاثون سنة، ثم جاء بعد هذه الآية : {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}  XE "{ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [سورة النساء 4/6]"  (
).

 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأن ذلك ممدود إلى غاية، وهي بلوغ اليتيم أشده، فإذا بلغ هذه الغاية وهي الأشد، فهل نقول إن مفهوم الغاية في الآية يدل على جواز قرب ماله بالتي هي أسوأ؟. 

 والجواب: أن هذا المفهوم غير مراد في الآية، وإنما في الآية محذوف ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظهر عما حذف؛ وذلك أن معنى الكلام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فآنستم منه رشدًا، فادفعوا إليه ماله؛ لأنه جل ثناؤه لم ينه أن يُقرب مال اليتيم في حال يُتمه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ليحِلَّ لوليّه بعد بلوغه أشده أن يقربه بالتي هي أسوأ، ولكنه نهاهم أن يقرَبوه احتياطاً منه له، وحفظًا عليه، ليسلموه إليه إذا بلغ أشده (
).

الفصل الخامس: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الأنفال
الآية الأولى 
 قــال تعــالى:{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ...ﯱ}. 

 تفسير الآية: في هذه الآية نهي من الله - تعالى - لنبيه -  - أن يحتبس كافراً قدر عليه، وصار في يده، من أجل افتداءه بمال، أو المنِّ عليه بالعفو، قبل الإثخان في الأرض، وهذا النهي منه تعالى؛ من أجل أن يُعرِّف نبيه أن قتل المشركين الذين أسرهم ‘ يوم بدر، كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم (
).
 وقوله:{ﯡ} الأسر: الحبس، وهو الإمساك، ومنه الأسير، وهو من شُدَّ بالقِدِّ، وهو الإسار (
).

 وقوله:{ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ }  XE "{ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ } [سورة الأنفال 8/67]"  اختلف في تفسير الإثخان: فقيل: كثرة القتل؛ أي يبالغ في قتل المشركين، وقيل: القهر والقتل، وقيل: التمكن في الأرض، وقيل: القوة والشدة(
).

 وبناءً على هذه المعاني للإثخان، فإن النهي عن افتداء الأسرى إنما كان والمسلمون قلة، فأما وقد كثروا، واشتد بأسهم، وتمكنوا في الأرض، فالنهي عن الفداء قد ارتفع، ويؤيد هذا ما ذكره ابن عباس XE "ابن عباس"  _، حيث قال:((كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى)) XE "((|كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى))/فالنهي عن الفداء قد ارتفع ويؤيد هذا ما ذكره ابن عباس _ حيث قال " :{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}  XE "{ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [سورة محمد 47/4]"  (
).
دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على النهي عن أسر الكافر من أجل افتداءه بمال، وهذا النهي مغيّاً بغاية، وهي الإثخان في الأرض، فإذا حصل الإثخان، فإن مفهوم الغاية في الآية يدل على جواز الأسر، والمفاداة بالمال أو المن عليه بإطلاق سراحه.
الآية الثانية
 قال تعالى:{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ... ﮪ}  XE "{ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [سورة الأنفال 8/72]" .

 تفسير الآية (
): هذا بيان للصنف الثالث من أصناف المؤمنين، وهم المؤمنون الذين لم يهاجروا، حيث ذكر الله تعالى في بداية الآية الصنفين الأولين(
)، فذكر المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، وجاءوا لنصر الله ورسوله، وإقامة دينه، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك، وذكر الأنصار، وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك، آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم، وواسوهم في أموالهم، ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم، فهذان الصنفان بعضهم أولى ببعض، أي: كلٌ منهما أحق بالآخر من كل أحد، ولهذا آخى رسول الله ‘ بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدَّما على القرابة، ثم نُسِخ ذلك بعد بقوله تعالى:{ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ}  XE "{ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [سورة الأنفال 8/75]"  (
).

 دلالة الآية:

 دلت الآية على أن الصنف الثالث - وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا - لا حظّ لهم في الميراث، وهذا الحكم مغيّاً بغاية، وهي الهجرة، فإذا حصلت الهجرة، فمفهوم الغاية في الآية يدل على ثبوت حقهم في الميراث، وقد استمر هذا الحكم - أعني أنه لا حظ لهم في الميراث -، فكان المهاجر يرثه أخوه الأنصاري، إذا لم يكن له بالمدينة وليّ مهاجر، ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجر، إلى أن جاء فتح مكة، وأخبر النبي ‘ بأنه:((لا هجرة بعد الفتح)) XE "((لا هجرة بعد الفتح))/قريبه المسلم غير المهاجر إلى أن جاء فتح مكة وأخبر النبي بأنه "  (
)، فتوارثوا بعد ذلك (
).
     الفصل السادس: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة التوبة
الآية الأولى
 قــال تعــالى:{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ... ﮧ}  XE "{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [سورة التوبة 9/4]" .

 تفسير الآية: بيّن الله - تعالى - في بداية السورة الأجل الذي جعله لأهل العهد من المشركين، وأذن لهم بالسياحة فيه، بقوله:{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ } (
)، وأن هذا الأجل هو لأهل العهد المطلق، الذين ظاهروا على رسول الله ‘، ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته، فضرب لهم هذا الأجل وهو أربعة أشهر، وجعله حداً لهم، ثم هم بعد ذلك حرب لله ولرسوله وللمؤمنين، يُقتَلوا حيث أُدركوا، ويؤسروا، إلا أن يتوبوا (
).

 ثم استثنى في هذه الآية من مدة التأجيل بأربعة أشهر، من كان له عهد مؤقت، فأجله إلى المدة المضروبة التي عوهد عليها، بشرط ألا ينقض عهده، ولم يظاهر على المسلمين أحداً، فمن كان كذلك، فهو الذي يوفى له بذمته وعهده.

 وقوله تعالى:{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} اختلف في هذا الاستثناء (
): 

1- فقال قوم: هذا استثناء منقطع، والتقدير : لكن الذين عاهدتم، فثبتوا على العهد، أتموا إليهم عهدهم.     

 2- وقال قوم: هو استثناء متصل من قوله:{ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ}  XE "{ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} [سورة التوبة 9/1]"  (
).
 3- وقال بعضهم: وجهه أنْ يكون مستثنى من قوله:{ﭛ ﭜ ﭝ}؛ لأنّ الكلام خطاب للمسلمين، ومعناه:براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فقولوا لهم: سيحوا، إلا الذين عاهدتم منهم، ثم لم ينقضوا عهدهم فأتموا إليهم عهدهم. والاستثناء بمعنى الاستدراك، كأنه قيل بعد أن أٌمروا في الناكثين: ولكنّ الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم، ولا تجروهم مجراهم، ولا تجعلوا الوفيّ كالغادر.    
 والأظهر أنه استثناء منقطع؛ لطول الفصل بجمل كثيرة بين ما يمكن أن يكون مستثنى منه وبينه (
).

 وقوله:{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} هذا هو الشرط الأول من شروط إتمام العهد، والمراد منه؛ أن يقدموا على المحاربة بأنفسهم (
).

 وقوله:{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}  XE "{ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [سورة التوبة 9/4]"  هذا هو الشرط الثاني، والمراد منه؛ أن يُهيِّجوا أقواماً آخرين وينصروهم ويرغبوهم في الحرب (
).
 دلالة الآية: قوله تعالى:{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}  XE "{ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [سورة التوبة 9/4]"  ، دل على وجوب إتمام العهد لمن توفر فيه الشرطان السابقان، وإن كانت المدة أكثر من أربعة أشهر، وجعل هذا الأمر ممتداً إلى غاية، وهي انتهاء مدة العهد، فإذا انتهت المدة، فإن مفهوم الغاية في الآية يدل على أنه بعد هذه المدة هو حرب لله ولرسوله وللمؤمنين.
الآية الثانية
 قــال تعــالى:{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ... ﯹ}.
 تفسير الآية: لما أمر تعالى بقتل المشركين حيث وجدوا، وأخذهم وحصرهم (
) ، ذكر لهم حالة لا يقتلون فيها، ولا يؤخذون ويؤسرون، وتلك إذا جاء واحد منهم مسترشداً، طالباً للحجة والدلالة على ما يدعو إليه من الدين، فيقول تعالى لنبيه ‘: {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} الذين أمرتك بقتالهم، وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم، {ﯪ}  XE "{ ﯪ} [سورة التوبة 9/6]" أي: استأمنك، {ﯫ}  XE "{ ﯫ} [سورة التوبة 9/6]" أي: فأجبه إلى طلبته، {ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}  XE "{ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [سورة التوبة 9/6]"  أي: القرآن تقرؤه عليه، وتذكر له شيئًا من أمر الدين، تقيم عليه به حجة الله، {ﯰ ﯱ ﯲ }  XE "{ ﯰ ﯱ ﯲ } [سورة التوبة 9/6]"  أي: وهو آمن مستمر الأمان، حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله(
).
 دلالة الآية: قوله تعالى:{ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}  XE "{ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [سورة التوبة 9/6]" ، "حتى" يصح أن تكون للغاية أي : إلى أن يسمع كلام الله، ويصح أن تكون للتعليل، وهي متعلقة في الحالين بــ {ﯫ}(
)، وعلى كونها للغاية، فظاهر الآية إنما هي في من يريد سماع القرآن، والنظر في الإسلام، فتدل بمفهومها على أن الإجارة لغير ذلك لا تصح، إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين، وما تعود عليهم به منفعته(
). 
الآية الثالثة
  قال تعالى:{وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُون} {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} XE "{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [سورة التوبة 9/12]" .

  تفسير الآية (
) : يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين: وإن نكث ونقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة {ﮩ}، أي: عهودهم ومواثيقهم، {ﮭ ﮮ ﮯ} أي: عابوه وانتقصوه، {ﮰ ﮱ ﯓ}، أي رؤساء الكفر وزعماءه، والمعنى : فقاتلوا الكفار، وخص الأئمة بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على البقاء على الكفر، {ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}، أي: لا عهود لهم. ثم علل سبحانه وجوب مقاتلتهم بقوله {ﯙ ﯚ}، أي: ينتهوا عن الطعن في دينكم، والمظاهرة عليكم، وقيل: ينتهوا عن الكفر.

  دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على وجوب مقاتلة الكفار إذا نقضوا العهد وطعنوا في دين المسلمين، وجعلت هذا الأمر ممتداً إلى غاية وهي أن ينتهوا عن الطعن في الدين والمظاهرة على المسلمين. ودلت الآية بمفهومها على أنه إذا لم يظهر منهم نقض للعهد أو طعن في الدين؛ فلا تجوز مقاتلتهم.

  وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على نقض عهد الذمي إذا أظهر الشتم للنبي عليه السلام، وعلى وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه.

  وذهب عامة أهل العلم إلى أن من سب النبي عليه القتل، وممن قال بذلك: مالك XE "مالك" ، والشافعي XE "الشافعي" ، وأحمد XE "أحمد" ، وإسحاق XE "إسحاق"  (
). 
  وذهب أبو حنيفة إلى أن من سب النبي ‘ من أهل الذمة لا ينتقض عهده، وأنه يعزر ولا يقتل؛ لأن الآية شرطت لوجوب قتالهم اجتماع أمرين: نقض العهد، والطعن في الدين، ومجرد السب لا يعد نقضاً للعهد(
). 
  ونوقش: بأنهم إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم، وذكر الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على وجود هما، فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا وشرعا. وتقدير الآية حينئذ: فإن نكثوا عهدهم حل قتالهم، وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم (
).
الآية الرابعة
قال تعالى:{قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين} {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ... ﮝ} XE "{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ... ﮝ} [سورة التوبة 9/24]" .
 تفسير الآية(
): سبب نزول الآية أنه لما أمر رسول الله ‘ بالهجرة من مكة إلى المدينة، جعل الرجل يقول لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه، والرجل لزوجته : "إنا قد أمرنا بالهجرة"، فمنهم من تسارع لذلك، ومنهم من أبى أن يهاجر، فيقول: "والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا أنفعكم ولا أنفق عليكم شيئا أبدا"، ومنهم من تتعلق به امرأته وولده ويقولون له : "ننشدك بالله ألا تخرج فنضيع بعدك"، فمنهم من يرق فيدع الهجرة ويقيم معهم.

 فالآية تقتضي الحض على الهجرة، وقُدّم الآباء لأنهم الذين يجب برهم وإكرامهم وحبهم ، وثنّى بالأبناء لكونهم أعلق بالقلوب، ولما ذكر الأصل والفرع ذكر الحاشية وهي الإخوان، ثم ذكر الأزواج وهن في المحبة والإيثار كالأبناء، ثم الأبعد بعد الأقرب في القرابة، ثم ذكر الأموال؛ لأن الأموال يعادل حبها حب القرابة، ثم ذكر التجارة، والتجارة لا تتهيأ إلا بالأموال، ثم ذكر المساكن وهي القصور والدور.

 فهذه الدواعي الأربعة -حب الأقارب، والأموال، والتجارة، والمساكن- هي سبب مخالطة الكفار، فبين الله تعالى أن مراعاة الدين خير من مراعاة هذه الأمور، فإن أبيتم إلا تقديم تلك الأمور{ﮒ} أي: انتظروا، وهو أمر متضمن معنى التهديد والوعيد، {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}، أي: عذاب وعقوبة من الله.
 ولم أقف في هذه الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.

الآية الخامسة
 قــال تعــالى:{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ}.

 تفسير الآية (
): في هذه الآية أمر من الله - تعالى - للمؤمنين بقتال أهل الكتاب حتى يُسلِموا أو يؤدوا الجزية.

 فقوله:{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة التوبة 9/29]"  يحتمل هذا الإيمان ثلاثة تأويلات: 
 أحدها: أنهم لا يؤمنون بكتاب الله، وهو كما فسر تعالى بعد ذلك. 
 والثاني: أنهم لا يؤمنون برسوله محمد ‘؛ لأن تصديق الرسل إيمان. 
 والثالث: أن منهم من يقول في الله تعالى ثالث ثلاثة، وعزير XE "عزير"  ابن الله، فلذلك نفى عنهم الإيمان.

 وقوله:{ﮂ ﮃ ﮄ}  XE "{ ﮂ ﮃ ﮄ} [سورة التوبة 9/29]"  فيه تأويلان: 
 أحدهما: لا يخافون وعيد اليوم الآخر، وإن كانوا مقرين بالثواب والعقاب. 
 والثاني: أنهم يكذبون ما وصفه الله تعالى من أنواع العذاب.

 وقوله:{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}  XE "{ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [سورة التوبة 9/29]"  فيه تأويلان: 
 أحدهما: ما أمر الله تعالى بنسخه من شرائعهم. 
 والثاني: ما أحله لهم وحرمه عليهم.

 وقوله:{ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}  XE "{ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [سورة التوبة 9/29]"  فيه تأويلان: 
 أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من اتِّباع الرسول. 
 والثاني: الدخول في دين الإسلام، وهو قول الجمهور.

 وقوله:{ﮓ ﮔ ﮕ}  XE "{ﮓ ﮔ ﮕ} [سورة التوبة 9/29]" فيه تأويلان: أحدهما: حتى يدفعوها. والثاني: حتى يضمنوها.

 وقوله:{ﮖ ﮗ}  XE "{ ﮖ ﮗ} [سورة التوبة 9/29]"  فيها ستة تأويلات: أحدها: عن غنى وقدرة. والثاني: أن يعتقدوا أن في أخذها منهم يداً عليهم. والثالث: عن قوة منكم وقهر عليهم. والرابع: سوق الذمي لها بيده لا مع الرسول إذلالاً له. والخامس: أن يُنفِذوها ولا يؤخروها. والسادس: عن استسلام منهم وانقياد.

 وقوله:{ﮘ ﮙ}  XE "{ ﮘ ﮙ} [سورة التوبة 9/29]"  فيه ثلاث تأويلات: 
 أحدها: أذلة مستكينون. 
 والثاني: أن تجري عليهم أحكام الإسلام. 
 والثالث: أن يكون قابضها جالساً، والدافع من أهل الذمة قائماً.        
 دلالة الآية:

 أولاً: قوله تعالى:{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}  XE "{ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [سورة التوبة 9/29]"  دل بمنطوقه على أخذ الجزية (
) من أهل الكتاب، ودل بمفهومه على عدم أخذها من غير أهل الكتاب، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال (
):

1- فذهب الشافعي XE "الشافعي"  وأحمد XE "أحمد"  - في المشهور عنه - إلى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب كالمجوس، واستدلوا بمفهوم الآية، فاختصاصهم بالذكر دليل على توجه الحكم إليهم دون من سواهم. وأما أخذها من المجوس فبالسنة، وهو قوله ‘:((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) XE "((سنوا بهم سنة أهل الكتاب))/توجه الحكم إليهم دون من سواهم. وأما أخذها من المجوس فبالسنة وهو قوله "  (
). 

2- وذهب أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" ، ورواية عند مالك XE "مالك" ، وأحمد XE "أحمد" : إلى أنها تؤخذ من جميع المشركين ما عدا مشركي العرب؛ لأن الرسول ‘ قد نشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، والمعجزة في حقهم أظهر؛ لأنهم كانوا أعرف بمعانيه وبوجوه الفصاحة، فغلَّظ عليهم العقوبة بأن يسلموا أو يقاتَلوا، قال الله تعالى:{ﭛ ﭜ ﭝ}  XE "{ ﭛ ﭜ ﭝ} [سورة الفتح 48/16]" (
).

3- وذهب مالك XE "مالك" : إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار، من كتابيٍّ، ومجوسيٍّ، ووثنيٍّ، عرباً كانوا أو عجماً، واستدل بعموم قوله تعالى:{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}(
)، وبقوله ‘ لأمراء السرايا:((إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، وذكر منها الجزية)) XE "((إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، وذكر منها الجزية))/تعالى ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ (
) وبقوله لأمراء السرايا "  (
)، ولم يخص في الحديث مشركاً دون مشرك.

 وما ذهب إليه مالك بأخذها من الجميع هو الأظهر، وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين.   

 ثانياً: قوله تعالى:{ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ } دل بمفهومه على قبول الجزية من الكفار، ووجوب الكف عنهم إذا أدَّوها، وقد قال بذلك أيضاً أكثر المنكرين للمفهوم، وأنكره أصحاب أبي حنيفة XE "أبي حنيفة" ، وبعض المنكرين للمفهوم، وقالوا: هذا نطق بما قبل الغاية، وسكوت عما بعد الغاية، فيبقى الحكم على ما كان قبل النطق، فلا دلالة في الآية على قبول الجزية منهم، والكف عنهم بعد أداءها، وإنما الذي دل على ذلك الأحاديث الدالة على أمره ‘ سراياه بقبول الجزية إذا بذلت من المشركين، والكف عنهم إذا أدّوها(
). 

 وقد دلت الآية بظاهرها على أن المراد بالجزية؛ التي يعطونها صلحاً منهم لنا، فأما الجزية التي يعطونها عنوة، فليست بداخلة في الآية، وإن كان يحتمل الأمرين، الصلح والعنوة، فإذا كان يحتملهما فالجزيتان جميعاً مقبولتان في نص القرآن، وعلى الوجه الأول، وهو الأظهر، تكون الجزية الصلحية بنص القرآن، والأخرى بالسنة الثابتة في ذلك (
).
الآية السادسة
قال تعالى:{عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِين} {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} XE "{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [سورة التوبة 9/43]" .

تفسير الآية: نزلت هذه الآية حينما استأذن فريق من المنافقين النبي ‘ أن يتخلفوا عن غزوة تبوك، واعتذروا بأعذار كاذبة، فأذن النبي ‘ لمن استأذنه حملا للناس على الصدق، فعاتب الله -تعالى- نبيه -‘- في هذه الآية معاتبة لطيفة على إذنه لهم؛ لأنه لو لم يأذن لهم لقعدوا، فيكون ذلك دليلا للنبي ‘ على نفاقهم وكذبهم في دعوى الإيمان (
).

 وقيل: إن قوله تعالى: {ﭻ ﭼ ﭽ} ليس خطاباً له لذنب اقترفه، لكنه زيادة توقير، ورفع لقدره، حينما افتتح الكلام بالعفو، وهذا نظير قول الرجل لمخاطَبه إذا كان كريماً عليه: عفا الله عنك هلا زرتني ، ولذلك قال بعض العلماء: إن الذي بدر منه هو ترك الأولى، فقدم الله له العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب(
). 

 وقوله:{ﭾ ﭿ ﮀ} أي: في القعود والتخلف عن الغزو، وقيل المراد: إذنه بالخروج معه للغزو؛ لما ترتب على خروجهم من المفاسد، لأنهم كانوا عيناً للكفار(
).  

 وقوله: {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ...}، "حتى" غاية لما تضمنه الاستفهام أي : ما كان لك أن تأذن لهم حتى يتبين مَن له العذر. وقيل:{ﮁ ﮂ} متعلق بمحذوف دل عليه الكلام، تقديره: هلاّ أخرتهم إلى أن يتبين أو ليتبين، وقوله:{ﭾ ﭿ ﮀ} يدل على المحذوف، ولا يجوز أن تتعلق{ﮁ} بــــ {ﭿ}؛ لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغاية، أو لأجل التبيين، وهذا لا يعاتب عليه (
).

 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على نهي النبي ‘ عن الإذن لمن جاء يستأذنه بالتخلف عن حضور الغزوة، وأن هذا النهي ممتد إلى غاية وهي تبين الصادق من الكاذب، ومعلوم أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيكون مفهوم الآية جواز إذنه لهم بعد التبين.

 وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على عدم جواز الحكم بمقتضى الاجتهاد للنبي ‘؛ لأن الله تعالى منعه من ذلك بقوله:{ﭾ ﭿ ﮀ}.

 وأجيب عنه: بأنه تعالى ما منعه من ذلك الإذن مطلقاً؛ لأنه قال:{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}، والحكم الممدود إلى غاية بــــــ"حتى" يجب انتهاؤه عند حصول تلك الغاية، كما أنه ‘ حينما يحكم باجتهاده، فإنه لا يقر على الخطأ فيه، بل يأتي الوحي مبينا ومزيلاً لما وقع فيه من الخطأ(
).
 قال تعالى: {ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ... ﮆ}.
 تفسير الآية (
) : في هذه الآية إشارة إلى مسجد الضرار، وهو المسجد الذي اتخذه المنافقون بقرب مسجد قباء بقصد التفريق بين جماعة المسلمين، والترصد لهم، ومحاولة إلحاق الضرر بهم (
). ففي الآية نهي للنبي ‘ عن الصلاة في هذا المسجد، والعلة في النهي أن أحد المسجدين لما كان مبنياً على التقوى من أول يوم، وهو ما دل عليه قوله:{ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}، وكانت الصلاة في مسجد آخر تمنع من الصلاة في مسجد التقوى، كان من المعلوم بالضرورة أن يمنع من الصلاة في المسجد الثاني، وإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد رسول الله ‘ كذلك بطريق الأولى والأحرى.     
 ولم أقف في الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.

الفصل السابع: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الإسراء
الآية الأولى
 قال تعالى:{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا}{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ... ﯡ} XE "{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ... ﯡ} [سورة الإسراء 17/34]" .

 ينظر في تفسير الآية وما دلت عليه ما تقدم في الآية الثانية من الفصل الرابع -سورة الأنعام-.
الآية الثانية
 قــال تعــالى:{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}  XE "{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [سورة الإسراء 17/78]"  .

 تفسير الآية: هذه الآية بإجماع المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة، وفيها أمر من الله - تعالى - لنبيه – عليه السلام - بإقامتها في أوقاتها (
).

 فقوله:{ﭯ ﭰ}  XE "{ ﭯ ﭰ} [سورة الإسراء 17/78]"  اختلف العلماء في الدلوك على قولين(
):

 أحدهما: أنه الغروب، وهو قول علي XE "علي" ، وابن مسعود XE "ابن مسعود" ، وأُبي بن كعب XE "أُبي بن كعب"  (
) رضي الله عنهم . 

 الثاني: أنه زوال الشمس عن كبد السماء، وهو قول عمر XE "عمر"  وأبو هريرة XE "أبو هريرة"  (
) وابن عباس XE "ابن عباس"  رضي الله عنهم، وطائفة من التابعين، وهو الراجح لأمرين(
):

1- ما روي عن جابر بن عبد الله XE "جابر بن عبد الله"  (
) - _ - أنه قال:(دعوت نبيّ الله ‘، ومن شاء من أصحابه، فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبيّ ‘، فقال) :((اخرج أبا بكر XE "أبا بكر"  (
) فقد دلكت الشمس)) XE "((اخرج أبا بكر (
) فقد دلكت الشمس))/ فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبيّ فقال) "  (
).  
2- أن هذا القول هو الذي تؤيده اللغة، فإن العرب تقول عن الشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة، وإذا أفلت تقول: دالكة؛ لأنها في الحالتين زائلة (
). 

3- أن الحمل على هذا المعنى يجعل الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فــــ {دلوك الشمس} يتناول صلاة الظهر والعصر، و{ﭱ ﭲ ﭳ}  XE "{ ﭱ ﭲ ﭳ} [سورة الإسراء 17/78]"  يتناول المغرب والعشاء، و{ﭴ ﭵ}  XE "{ ﭴ ﭵ} [سورة الإسراء 17/78]"  : هو صلاة الصبح.

وقوله:{ﭱ ﭲ ﭳ}  XE "{ ﭱ ﭲ ﭳ} [سورة الإسراء 17/78]"  الغَسَق في اللغة: الظلمة ،وأصله من السيلان، يقال : غسقت العين تغسق، وهو سيلانها بالماء، فمعنى غسق الليل: أي انصب بظلامه، وذلك أن الظلمة كأنها تنصب على العالم(
). 

 وقد اختلف في المراد بالغسق في الآية(
): 
1- فقال ابن عباس XE "ابن عباس" : إنه بُدُّو الليل XE "((|إنه بُدُّو الليل))" ، وروي عنه: أنه اجتماع الليل وظلمته. 
2- وقال قتادة: وقت صلاة المغرب. 
3- وقال مجاهد XE "مجاهد" : غروب الشمس.
 وقوله:{ﭴ ﭵ}  XE "{ ﭴ ﭵ} [سورة الإسراء 17/78]"  يعني صلاة الفجر، وسماها قرآناً؛ لأنها لا تجوز إلا بقرآن(
).   

 وقوله:{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}  XE "{ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [سورة الإسراء 17/78]"  أي: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار(
).

 وقد تضمنت هذه الآية الصلوات الخمس، وتحقيق ذلك: أن الدلوك له أول وهو الزوال، وآخِر وهو الغروب، وكذلك الغسق وهو الظلمة، لها ابتداء وانتهاء، فابتداؤها عند دخول الليل، وانتهاؤها عند غيبوبة الشفق، فقوله:{ﭯ ﭰ}  XE "{ ﭯ ﭰ} [سورة الإسراء 17/78]"  يتناول الظهر والعصر، وقوله:{ﭲ ﭳ}  XE "{ ﭲ ﭳ} [سورة الإسراء 17/78]"  يتناول المغرب والعشاء، وقوله:{ﭸ ﭹ}  XE "{ ﭸ ﭹ} [سورة الإسراء 17/78]"  يتناول الفجر (
).

 وقيل: إن الآية لا تشتمل على كل الصلوات الخمس؛ لأن الدلوك هو الغروب، والإشارة به إلى المغرب، وغسق الليل الإشارة به إلى العتمة، وقرآن الفجر صلاة الصبح، فلم تقع إشارة إلى الظهر والعصر (
).

 والقول باشتمال الآية على الصلوات الخمس هو الأظهر؛ لأن حمل كلام الله تعالى على ما يكون أكثر فائدة أولى.  
 دلالة الآية: دلت الآية على أن وقت الصلوات الأربع، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يكون {ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}  XE "{ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [سورة الإسراء 17/78]"  فلها غاية ابتداء، وهي دلوك الشمس، وغاية انتهاء، وهي غسق الليل، فلا صلاة مفروضة بعد غسق الليل، وعلى هذا فإن صلاة الصبح تكون هي أول النهار وابتداء اليوم.

 وقد مر معنا اختلاف أهل التفسير في المراد بغسق الليل، وانبنى على خلافهم مسألة وهي: أنه إذا فُسِّرَ الغسق بظهور أول الظلمة، كان الغسق عبارة عن أول المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات، وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً، إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر وغيره. أما إن فُسِّرَ الغسق بالظلمة المتراكمة، فهي إنما تحصل عند غيبوبة الشفق الأبيض، وكلمة "إلى" لانتهاء الغاية، والحكم الممدود إلى غاية يكون مشروعاً قبل حصول تلك الغاية، فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الأبيض، وهذا إنما يصح إذا قلنا إنها تجب عند غيبوبة الشفق الأحمر (
).
الفصل الثامن: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الحج
قــال تعــالى:{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}  XE "{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [سورة الحج 22/33]" .

تفسير الآية: اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكر الله في هذه الآية وأخبر عباده أنها إلى أجل مسمى، على نحو اختلافهم في معنى الشعائر التي ذكرها جل ثناؤه في قوله: {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}  XE "{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [سورة الحج 22/32]"  :  
1- فذهب الذين قالوا: عنى بالشعائر البُدن (
) إلى أن معنى ذلك: لكم أيها الناس في البدن منافع، ثم اختلفوا في الحال التي لهم فيها منافع، وفي الأجل الذي قال - عزّ ذكره -:{ﭵ ﭶ ﭷ}  XE "{ ﭵ ﭶ ﭷ} [سورة الحج 22/33]"  :

- فقال بعضهم: الحال التي أخبر الله جلّ ثناؤه أن لهم فيها منافع، هي الحال التي لم يوجبها صاحبها ولم يسمها بدنة ولم يقلدها، ومنافعها فى هذه الحال: شرب ألبانها، وركوب ظهورها، وما يرزقهم الله من نتاجها وأولادها، والأجل المسمى الذي أخبر جلّ ثناؤه أن ذلك لعباده المؤمنين، هو إلى إيجابهم إياها، فإذا أوجبوها بطل ذلك، ولم يكن لهم من ذلك شيء (
). 
- وقال بعضهم: لكم في الشعائر التي تعظمونها لله منافع بعد اتخاذها لله بدنا أو هدايا، بأن تركبوا ظهورها إذا احتجتم إلى ذلك، وتشربوا ألبانها إن اضطررتم إليها، والأجل المسمى إلى أن تنحر(
).
 2- وأما الذين قالوا: معنى الشعائر؛ شعائر الحجّ، وهي الأماكن التي يُنْسك عندها لله(
)، فإنهم اختلفوا أيضا في معنى المنافع: 
- فقال بعضهم: معنى ذلك: لكم في هذه الشعائر التي تعظمونها منافع، بتجارتكم عندها وبيعكم وشرائكم بحضرتها وتسوقكم، والأجل المسمى: الخروج من الشعائر إلى غيرها، ومن المواضع التي ينسك عندها إلى ما سواها في قول بعضهم. 
- وقال بعضهم: المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع: العمل لله بما أمر من مناسك الحجّ. قالوا: والأجل المسمَّى: هو انقضاء أيام الحجّ التي يُنْسَك لله فيهنّ (
).

 وقوله تعالى:{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}  XE "{ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [سورة الحج 22/33]"  اختلف أهل التأويل في المراد بذلك بناءً على اختلافهم في تأويل قوله تعالى:{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}(
): 
1- فقال الذين فسروا الشعائر في هذا الموضع بالبُدْن: معنى ذلك: ثم محل البدن إلى أن تبلغ مكة، وهي التي بها البيت العتيق، والمراد بالبيت العتيق الحرم كله.
2- وقال الذين فسروا الشعائر بمناسك الحج: معنى ذلك: ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يوم النحر، بعد قضائكم ما أوجبه الله عليكم في حجكم، أو محلّ منافع أيام الحجّ إلى البيت العتيق بانقضائها.
 دلالة الآية: دل قوله تعالى:{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} على أن تلك الشعائر فيها منافع لنا، وأن هذه المنافع ممتدة إلى غاية، وهي انقضاء الأجل الذي وضعه الله للانتفاع بها، فإذا انتهى الأجل، لم يكن لنا من تلك المنافع شيء، سواء كان ذلك الأجل إيجابنا إياها أو نحرها على قول من فسّر الشعائر بالبدن، أو الخروج من الشعائر إلى غيرها، أو انقضاء أيام الحج على قول من فسّر الشعائر بالمناسك. ثم بينت الآية أن المحل الذي يكون غاية ونهاية لتلك الشعائر على كلا القولين هو البيت العتيق.

الفصل التاسع: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة النور
الآية الأولى

 قــال تعــالى: {ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ.... ﭪ}.

 تفسير الآية: يبين الله - تعالى- في هذه الآية للمؤمنين بعض الآداب الشرعية، وهي آداب الاستئذان، وهذه الآداب راجعة بالستر عليهم؛ لئلا يطلع أحد منهم على عورة، فيأمر سبحانه المؤمنين ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول، ويسلِّموا بعده، فإن لم يجدوا فيها أحداً يأذن لهم، فلا يدخلوها؛ لأنها ليست لهم، فلا يحل لهم دخولها إلا بإذن أربابها (
).

وقوله تعالى:{ﯷ ﯸ ﯹ}  XE "{ ﯷ ﯸ ﯹ} [سورة النور 24/27]"  اختلف في المراد بالاستئناس: فقيل: الاستئذان، وقيل: الاستئناس طلب الإنس، وهو أن ينظر هل في البيت إنسان فيؤذنه بدخوله، وقيل: هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو يتنحنح، يؤذن أهل البيت، وهو راجع إلى معنى الاستئذان (
).
 واختلفوا هل يقدم الاستئذان أم السلام؟ فقال قوم: يقدم الاستئذان فيقول: أأدخل؟، سلام عليكم، لقوله تعالى:{ﯷ ﯸ}  XE "{ ﯷ ﯸ} [سورة النور 24/27]"  أي: تستأذنوا، {ﯹ ﯺ ﯻ}  XE "{ ﯹ ﯺ ﯻ} [سورة النور 24/27]"  . وقال بعضهم: إن وقع بصره على إنسان قدَّم السلام، وإلا قدَّم الاستئذان، ثم سلم. والأكثرون على أنه يقدم السلام فيقول: سلام عليكم، أأدخل؟، وفي الآية تقديم وتأخير تقديره: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا(
). 

 دلالة الآية: قوله تعالى:{ﯷ ﯸ ﯹ}  XE "{ ﯷ ﯸ ﯹ} [سورة النور 24/27]"  مدّ الله التحريم في دخول بيوت الغير إلى غاية وهي الاستئذان(
)، فدلت الآية بمفهومها على أنه بعد الاستئذان والإذن بالدخول يرتفع التحريم، فيجوز دخول بيوت الغير. 
 وقد أورد الفخر الرازي XE "الرازي"  في تفسيره(
) إشكالاً، وهو: أن "حتى" للغاية، والحكم بعد الغاية يكون بخلاف ما قبلها، فقوله : {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ}  XE "{ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [سورة النور 24/27]"  يقتضي جواز الدخول بعد الاستئذان، وإن لم يكن من صاحب البيت إذن. 
 وأجاب عنه من وجهين: 
الأول : أن الله تعالى جعل الغاية الاستئناس لا الاستئذان، والاستئناس لا يحصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان. 
والثاني : أنا لما علمنا بالنص أن الحكمة في الاستئذان أن لا يدخل الإنسان على غيره بغير إذنه، فإن ذلك مما يسوءه، وعلمنا أن هذا المقصود لا يحصل إلا بعد حصول الإذن، علمنا أن الاستئذان ما لم يتصل به الإذن وجب أن لا يكون كافيا.
الآية الثانية
  قــال تعــالى:{ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ... ﮙ}.

 تفسير الآية: هذا أمر من الله - تعالى- لمن يتعذر عليهم النكاح بأي وجه كان بالتعفف عن إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش، ثم لما كان أغلب الموانع عن النكاح عدم المال، وعد بالإغناء من فضله، فعلى هذا التأويل يعمُّ الأمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر (
).

 وقالت جماعة من المفسرين: النكاح في هذه الآية اسم لما يُمهَر ويُنفَق في الزواج، كاللحاف اسم لما يُلتحَف به، واللباس اسم لما يُلبَس، وحملهم على هذا قوله تعالى:{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}، فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو مَن عَدِم المال الذي يتزوج به، وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف، وذلك ضعيف، بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه (
).     
 دلالة الآية: دلت الآية على وجوب التعفف عن الحرام لمن لا يجد نكاحاً، وجعلت هذا الوجوب ممتداً إلى غاية، وهي أن يغنيهم الله من فضله، ومعلوم أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فهل مفهوم الآية يدل على أن من أغناه الله بالنكاح، ووسع له في رزقه، يرتفع عنه الأمر بالتعفف، بناء على حكم الغاية؟ 

 والجواب أن هذا المعنى غير مقصود، بل الأمر بالتعفف عن الحرام على كل حال، قبل الغنى والسعة في الرزق وبعده، وعلى هذا فتكون "حتى" هنا غير عاملة، فلا تدل على أن حكم ما بعدها مخالف لحكم ما قبلها.
الآية الثالثة
قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاء ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ...ﰄ} XE "{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ...ﰄ} [سورة النور 24/58]" .

 تفسير الآية: نزلت هذه الآية حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً من الأنصار إلى عمر XE "عمر"  رضي الله عنه، وكان نائماً، فدق عليه الباب ودخل، فاستيقظ وجلس، فانكشف منه شيء، فقال عمر: ((وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلاّ بإذن))، ثم انطلق إلى الرسول ‘، فوجد هذه الآية قد نزلت فخرّ ساجداً(
).
 وقد اختلف في المخاطب بقوله:{ﮬ ﮭ ﮮ} (
) : 

1- فقيل: الرجال دون النساء؛ لأن الخطاب للنساء يكون بلفظ "اللائي" و"اللاتي".

2- وقيل: إنها في الرجال والنساء جميعاً. وهو الصواب؛ لأن الحكم ثابت في النساء بقياس جلي، وذلك لأنهن في باب حفظ العورة أشد حالاً من الرجال، فهذا الحكم لما ثبت في الرجال فثبوته في النساء بطريق الأولى ، وذلك كما ثبتت حرمة الضرب بالقياس الجلي على حرمة التأفيف .
 وقوله:{ﮯ}، وجّه الخطاب إلى المؤمنين، وجعل صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معنى : لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم؛ لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم (
).

 فيأمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة المؤمنين أن يستأذنَهم خَدَمُهم مما ملكت أيمانهم، وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم، في ثلاثة أحوال: 
 - الأول:{ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ}؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم، فهو وقت قد ينكشف فيه النائم. 

 - الثاني:{ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} أي: في وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله.

 - الثالث:{ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ}؛ لأنه وقت النوم، فهو وقت التجرد من ثياب اليقظة، والالتحاف بثياب النوم. 
 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على الأمر بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة، ودلت بمفهومها على عدمه في غير تلك الأوقات.
 والأمر في الآية للوجوب، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وحكي عن بعضهم أنه للندب؛ فأما المماليك فلأن في عرف الناس أن لا يتحرجوا من اطلاع المماليك عليهم إذ هم تبع لهم، وأما الأطفال فلأنهم لا عناية لهم بتطلع أحوال الناس (
)   
 وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح؛ لما يخشى أن يكون الرجل في تلك الأحوال على أهله، ونحو ذلك، فيُؤمَرُ الخدمُ والأطفال ألا يهجمُوا على أهل البيت في تلك الأوقات. 
الفصل العاشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الأحزاب
قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} XE "{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [سورة الأحزاب 33/49]" .

 تفسير الآية: في هذه الآية بيان لحكم العدة والمتعة المتعلقين بنوع من أنواع الطلاق، وهو الطلاق قبل الخلوة والوطء.

 فأما العدة فقد أجمع أهل العلم على أن الطلاق قبل المس والخلوة لا عدة فيه، عملاً بالآية، فتتزوج في فورها مَنْ  شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا.
 وأما المتعة فالمراد بها متعة الطلاق بدلاً من الصداق؛ لأن المطلقة قبل الدخول إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة، وإنما لها نصف الصداق عملاً بقوله تعالى:{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير} {ﯨ ﯩ ﯪ} (
)، وإن لم يكن لها صداق مسمى فلها بدل نصف المسمى متعة تقوم مقام المسمى، وتختلف باختلاف الإعسار والإيسار(
).

 وقوله : {ﮕ ﮖ ﮗ} فيه وجهان(
) :

 أحدهما : أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة، قاله ابن عباس XE "ابن عباس" .

 الثاني : أنه طلاقها طاهراً من غير جماع، قاله قتادة XE "قتادة" .
 وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا طلاق قبل النكاح، فلو قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كلما تزوجتك فأنت طالق، فإن هذا الطلاق لا يقع، وهو قول الشافعي XE "الشافعي"  وأحمد XE "أحمد"  وكثير من السلف؛ لأن الله تعالى شرع النكاح ثم عقب عليه بالطلاق بلفظ "ثم" المفيد للترتيب، ولأنه لا يملك التنجيز لعدم المحل، فلا يملك التعليق (
). 

 وذهب أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  ومالك XE "مالك"  إلى وقوعه، واستدلوا على ذلك بقولهم: إن ما يحتمل التعليق بالشرط كالطلاق والظهار يجوز إضافته إلى المِلك عم أو خص (
).

دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على نفي العدة ووجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس، ودلت بمفهومها على وجوب العدة للمطلقة المدخول بها.
 ولم أقف في هذه الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.
الفصل الحادي عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة محمد
 قــال تعــالى:{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ... ﮪ}.

 تفسير الآية (
): هذه الآية إرشاد من الله - تعالى- للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين:

 فقوله:{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف، و{ضَرْبَ} مصدر بمعنى الفعل،أي: فاضربوا الرقاب ضرباً، وخصّ الرقاب بالذكر؛ لأن القتل أكثر ما يكون بها.

 وقوله:{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}  XE "{ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [سورة محمد 47/4]"  أي: إذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم، فصاروا في أيديكم أسرى، فشدوا وثاقهم؛ كيلا يهربوا منكم، و{ﮌ}  XE "{ ﮌ} [سورة محمد 47/4]"  : اسم لما يوثق به من حبل وغيره. ثم أنتم بعد انقضاء الحرب، وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم {ﮍ ﮎ}  XE "{ ﮍ ﮎ} [سورة محمد 47/4]"  أي: تمنون عليهم فتطلقون أسراهم مجاناً، {ﮐ ﮑ}  XE "{ ﮐ ﮑ} [سورة محمد 47/4]"  أي: تفادون أسراهم بمال تأخذونه منهم، وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله -سبحانه- عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسرى ليأخذوا منهم الفداء، والتقلّل من القتل يومئذ، فقال في سورة الأنفال: {ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ   ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}.   
 وقوله:{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ } أي: حتى تذهب وتزول أثقالها، والأوزار الأثقال فيها والآلات لها، وقيل المراد بالأوزار هنا: الآثام، جمع وِزْر؛ وهذا يؤول إلى أن يكون المراد أن يسلموا كلهم، فلا يبقى دين إلا دين الإسلام.
 دلالة الآية: 

 أولاً: قوله تعالى:{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}  XE "{ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [سورة محمد 47/4]"  "حتى" هنا لبيان غاية الأمر، لا لبيان غاية القتل؛ أي: حتى إذا اثخنتموهم، لا يبقى الأمر بالقتل، ويبقى الجواز، ولو كان لبيان غاية القتل، لما جاز القتل، والقتل جائز إذا التحق المثخن بالشيخ الهرم، وعلى هذا فلا مفهوم للغاية هنا (
).

 ثانياً: قوله تعالى:{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ }  XE "{ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ } [سورة محمد 47/4]"  الظاهر أنها غاية لقوله : {ﮋ ﮌ}  XE "{ ﮋ ﮌ} [سورة محمد 47/4]"  ؛ لأنه قد غيَّا ضرب الرقاب بشد الوثاق وقت الإثخان، فلا يمكن أن يغيَّا بغاية أخرى لتدافع الغايتين، إلا إن كانت الثانية مبيِّنة للأولى ومؤكدة، فيجوز؛ لأن شد الوثاق للأسرى لا يكون إلا حتى تضع الحرب أوزارها، إذا فسرنا ذلك بانتفاء شوكة الكفار إذ ذاك، ويكون المراد بالحرب؛ التي تكون وقت لقاء المؤمنين للكفار.  

 ويجوز أن يكون المغيَّا محذوفاً يدل عليه المعنى، والتقدير : الحكم ذلك حتى تضع الحرب أوزارها، أي لا يبقى شوكة لهم، أو أنها استعارة بمعنى إلى يوم القيامة ، أي اصنعوا ذلك دائماً (
). 
 قال الزمخشري XE "الزمخشري"  (
) :( فإن قلت : حتى بم تعلقت؟، قلت : لا يخلو من أن تتعلق إما بالضرب والشد، أو بالمنّ والفداء، فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي XE "الشافعي"  رحمه الله : أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن يكون حرب مع المشركين، وذلك إذا لم يبق لهم شوكة. وقيل : إذا نزل عيسى بن مريم XE "عيسى بن مريم" . وعند أبي حنيفة XE "أبي حنيفة"  رحمه الله : إذا علق بالضرب والشد، فالمعنى : أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار، وذلك حتى لا يبقى شوكة للمشركين، وإذا علق بالمن والفداء، فالمعنى : أنهم يمن عليهم ويفادون، حتى تضع حرب بدر أوزارها، إلا أن يُتأول المن والفداء بما ذكرنا )(
)، يعني: أن المراد بالمنّ؛ أن يتركوا عن القتل ويسترقوا، أي: بالتخلية بضرب الجزية بكونهم من أهل الذمة ، وبالفداء أن يفادى بأسرى المشركين أسرى المسلمين(
). 

الفصل الثاني عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الحجرات
 قــال تعــالى: {ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ}  XE "{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [سورة الحجرات 49/9]" .

 تفسير الآية: في هذه الآية أمر من الله - تعالى - بالإصلاح بين المؤمنين الباغين بعضهم على بعض، فيقول -سبحانه-:{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ } بالدعاء إلى حكم كتاب الله، والرضا بما فيه لهما وعليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل، والطائفة تتناول الواحد والإثنين والجمع، فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس، {ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} أي: فإن أبَت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله لها وعليها، وتعدّت ما جعل الله عدلا بين خلقه، وأجابت الأخرى منهما، {ﮦ ﮧ ﮨ }  XE "{ ﮦ ﮧ ﮨ } [سورة الحجرات 49/9]" أي: التي تعتدي وتأبى الإجابة إلى حكم الله، {ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}  XE "{ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [سورة الحجرات 49/9]" أي: حتى ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه، وأصل الفيء: الرجوع من حال إلى حال، {ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ}  XE "{ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [سورة الحجرات 49/9]" أي: فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياها إلى الرضا بحكم الله في كتابه، فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها بالإنصاف بينهما، وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلا بين خلقه (
).
دلالة الآية: دلت الآية على وجوب قتال الفئة الباغية، وجعلت هذا الحكم ممدوداً إلى غاية، وهي الرجوع إلى الطاعة والرضا بحكم الله، فإن رجعت كُفَّ عن قتالها، وسُعِيَ إلى الصلح بينها وبين الطائفة الأخرى.

 وهذا الأمر- أي وجوب مقاتلة الفئة الباغية، حتى ترجع إلى أمر الله وطاعة الإمام- محل اتفاق بين العلماء، لدلالة الآية عليه، إلا أن الرجوع إلى أمر الله وطاعة الإمام له عدة صور:

 الصورة الأولى: أن يرجع البغاة ويتوبوا مما هم عليه، ويدخلوا تحت طاعة الإمام، ففي هذه الحالة تحرم مقاتلتهم أو التعرض لهم؛ لرجوعهم إلى أمر الله، ولأن مقاتلتهم كانت لأجل إخضاعهم لأمر الله في طاعة الإمام، فلما حصل هذا، فإن الداعي لقتالهم قد انتفى، وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء(
).

 الصورة الثانية: أن يفرَّ البغاة مهزومين، ويلقوا السلاح عاجزين عن قتال أهل الحق، ففي هذه الحالة لا يصح لإمام العدل ملاحقتهم، أو قتل أسيرهم، أو الإجهاز على جريحهم؛ لأن المقصود من قتالهم دفع شرهم، وإرجاعهم إلى أمر الله، وبتفرقهم وإلقائهم السلاح حصل هذا المقصود، وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء كذلك(
).

 الصورة الثالثة: أن ينحاز البغاة إلى فئة تعينهم على مقاتلة أهل الحق، أو ينصرفوا عن المعركة ليرجعوا مرة أخرى عندما تكون لهم قوة، فهل هذا يعد رجوعاً منهم إلى أمر الله، أو أن فعلهم هذا لا يعد رجوعاً حقيقياً إلى طاعة الإمام، فيجوز قتالهم بناءً عليه؟.

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

 القول الأول: أن هذا الفعل من البغاة لا يكون رجوعاً حقيقياً إلى أمر الله، فتكون مقاتلتهم واجبة، فيجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، حتى يرجعوا رجوعاً حقيقياً، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية (
).

 واستدلوا لذلك بالآية؛ فقوله تعالى:{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}  XE "{ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [سورة الحجرات 49/9]" أمر بقتال البغاة، وهذا الأمر مغيا بغاية، وهي رجوعهم إلى أمر الله، وطاعة الإمام الحق، وهم بانحيازهم إلى فئة تعينهم على مقاتلة أهل الحق، أو انصرافهم عن المعركة ليعودوا مرة أخرى، لم يظهر منهم ما يدل على رجوعهم، فتبقى مقاتلتهم واجبة حتى يظهر منهم رجوع حقيقي.   
 وعلى هذا القول فإن الغاية لا تدخل في المغيا، إذ انحياز البغاة إلى فئة تعينهم على قتال أهل الحق، لا يعد فيئاً منهم إلى أمر الله، فلم تتحقق الغاية، فيبقى أهل الحق على مقاتلتهم، حتى يثبت منهم رجوع حقيقي إلى أمر الله، وطاعة الإمام الحق.

 القول الثاني: إذا انهزم البغاة، وتركوا قتال أهل العدل، فيجب ترك قتالهم، وعدم الإجهاز على جريحهم، أو تتبع مدبرهم، سواء أكان ذلك رجوعاً منهم إلى طاعة الإمام العدل، أو انحيازاً إلى فئة تنصرهم، أو لكثرة جراحهم أو أسراهم، وهو قول الحنابلة (
).

 واستدلوا لذلك بأدلة، منها:

 الدليل الأول: ما روي عن علي بن أبي طالب XE "علي بن أبي طالب"  - _ - أنه نهى يوم الجمل عن الإجهاز على جريح، أو أن يتبع مدبر، وهذا النهي عام في كل انهزام لتحقق الفيء به(
).

 ونوقش هذا الدليل: بأن فيئهم لا يتحقق إلا بانكسار شوكتهم، إذ بذلك يُضمَن عدم قيامهم بالفتن، وخروجهم على الإمام؛ لأنه والحالة هذه -أعني القيام بالفتن والخروج على الإمام- سينصرف الإمام عن مجاهدة الكفار إلى إخماد فتنهم، مما يضعف شوكة المسلمين، فالعموم الوارد عن علي _ مشروط بفيئهم، وهو ما لا يتحقق إلا بانكسار الشوكة(
). 

 الدليل الثاني: أن علي بن أبي طالب XE "علي بن أبي طالب"  - _ - دفع دية قوم قُتِلوا مدبرين من بيت مال المسلمين، ولم يفصل في كونهم ولوا إلى فئة، أو انهزموا لضعف قوتهم (
).
 ونوقش هذا الدليل: بأن فيه عموم كسابقه، ويصلح أن يستشهد به الفريق الأول في أن من أدبر منهزماً بحيث تؤمن غائلته، فإنه لا يقتص من قاتله؛ لوجود الشبهة في جواز قتله، مما يورث درأً لرقبة قاتله، ويوجب الدية فقط، ولو أن قتال المدبر عموماً يوجب القصاص، لما ودى علي _ أولئك القوم (
). 

 الدليل الثالث: أن المقصود من قتال البغاة دفعهم وكف شرهم، وقد حصل هذا بانهزامهم، فلم يجز مقاتلتهم، قياساً على الصائل، بجامع اندفاع شرهما (
).

 ونوقش هذا الدليل: بأننا سلمنا لكم أن الباغي المنهزم قد اندفع شره، لكن بلجوئه إلى فئة تعينه على أهل العدل، أو انحرافه ليعيد الكَرَّة على المسلمين، فهو لم يرجع إلى أمر الله، بخلاف الصائل المعتدي على النفس أو المال أو العرض؛ فإنه إذا اندفع، فقلما يعود، ثم إن أمره يختلف عن الباغي؛ في أن الباغي عنده تـأويل يعينه ويأمره بالرجوع، بخلاف الصائل فإنه إن رأى مدافعة صاحب الحق عن ذاته، فليس عنده ما يأمره بالرجوع، ثم إنهما يختلفان في أن المتحيز من البغاة لم تكن عنده نية للرجوع إلى أمر الله، فلذلك لم تحصل الغاية، فنستمر على مقاتلته، أما الصائل فلا نعلم منه ذلك، وقد يعود (
). 

 وبناءً على هذا القول فإن الغاية لا تدخل في المغيا؛ لأن انهزام البغاة يُعد رجوعاً منهم إلى أمر الله، فلم يجز مقاتلتهم، والإجهاز على جريحهم، فما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، والأمر بقتال البغاة كان قبل الغاية، وبعد الغاية أصبح محرّماً.
 والراجح عندي في هذه المسألة - والله أعلم - هو القول الأول، القاضي بأن انهزام البغاة إلى فئة تعينهم، أو انحرافهم ليعيدوا الكرَّة، لا يعد رجوعاً منهم، فيجب مقاتلتهم، لدلالة الآية على ذلك، فهي تأمر بقتال أهل البغي، حتى يحصل منهم فيء حقيقي، وإلا فإن وصف البغي لا يزال منطبقاً عليهم، فنستمر في مقاتلتهم، حتى تتحقق الغاية من قتالهم، وهي رجوعهم إلى أمر الله، وطاعة الإمام الحق.
الفصل الثالث عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الحديد
قال تعالى:{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير} {ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ...  ﰐ} XE "{ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ  ﰐ} [سورة الحديد 57/10]" .

تفسير الآية (
) : أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر _، وفيها بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق؛ وذلك أنه تعالى لما حثهم في بداية الآية على الإنفاق، وبيّن أنه فضيلة بقوله:{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير} {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ}، بيّن في هذه الآية أن المسابقة في الإنفاق تمام الفضيلة، حيث دلت الآية على أن من صدر عنه الإنفاق في سبيل الله، والقتال مع أعداء الله قبل الفتح (
) يكون أعظم حالاً وأولى بالتقديم ممن صدر عنه هذان الأمران بعد الفتح، وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة النَّاس كانت أكثر لضعف المسلمين، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق، والأجر على قدر النَّصَب.
 ولم أقف في هذه الآية على مسائل تفيد في الجانب التطبيقي.
الفصل الرابع عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة المجادلة
 قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير}{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ{فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم} ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ... } XE "{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ... } [سورة المجادلة 58/3-4]" .  
 تفسير الآية: يبين الله تعالى في هذه الآية حكماً شرعياً متعلقاً بالظهار، وهو بيان كفارته.

 وحقيقة الظهار: أنه تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم، وهو أن يقول الرجل لزوجه: أنت علي كظهر أمي، وهو مأخوذ من الظهر الذي هو عضو من الجسد، وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب. وقيل: إنه ليس مأخوذاً من الظهر الذي هو عضو من الجسد، لأنه ليس الظهر أولى بالذكر في هذا الموضع من سائر الأعضاء التي هي مواضع التلذذ، بل الظهر هنا مأخوذ من العلو، فكل من علا شيئاً فقد ظهره، فامرأة الرجل ظهره، لأنه يعلوها بملك البضع(
). 
 فبينت الآية أن من وقع منه هذا الظهار فإنه يحرم عليه وطء زوجته ما لم يُكفِّر، فالكفارة واجبة عليه قبل الوطء، وهي على الترتيب التالي:

1- تحرير رقبة. 

2- فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

3- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.   
 واختلف أهل العلم في وقت وجوب الكفارة بناءً على اختلافهم في تفسير العَوْد في قوله تعالى:{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}:

1- فقال أهل الظاهر: هو إعادة لفظ الظهار، فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة عليه (
).

2- وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار، والمراد من "العود" هو: العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار، وهو قول مجاهد XE "مجاهد"  والثوري XE "الثوري"  (
).

3- وقال قوم: المراد من "العود" الوطء، فلا كفارة عليه ما لم يطأها. وهو قول الحسن XE "الحسن"  وقتادة XE "قتادة"  وطاووس XE "طاووس"  وأحمد (
). 
4- وذهب أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  ومالك XE "مالك"  إلى أن المراد بالعود : العزم على الوطء(
). 
5- وذهب الشافعي XE "الشافعي"  إلى أن العود هو أن يمسكها عقيب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها فلم يفعل، فإن طلقها عقيب الظهار في الحال، أو مات أحدهما في الوقت، فلا كفارة عليه لأن العود للقول هو المخالفة (
).

 دلالة الآية: دلت الآية بمنطوقها على أنه لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير، ودلت بمفهومها على جوازه بعده، فإن خالف المظاهر فجامع قبل التكفير عامداً مختاراً، فإنه يكون عاصياً وآثماً، ولا يسقط عنه التكفير.

 وذهب بعض العلماء إلى أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلا؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس، فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها (
). 
 والصحيح ثبوت الكفارة؛ لأنه بوطئه ارتكب إثما، فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة، ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها.    
الفصل الخامس عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الطلاق
 قــال تعــالى:{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ... ﭵ}  XE "{ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [سورة الطلاق 65/6]" .

 تفسير الآية (
): هذا أمر من الله - تعالى- للمؤمنين إذا طلق أحدهم المرأة، وكانت حاملاً، أن ينفق عليها في عدتها حتى تضع حملها، وقد اختلف في هذه الآية هل هي في البائن أو في الرجعية؟. 

1- فقال كثير من العلماء: إن هذه الآية في البائن، إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملاً أو حائلاً. 

 2- وقال آخرون: بل السياق في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالباً، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة.          
 وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح؛ لأن الله - تعالى - ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها، حتى بلغ إلى قوله:{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ}  XE "{ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [سورة الطلاق 65/2]" (
)، ثم ذكر بعد ذلك حكماً يعم المطلقات كلهن، من تعديد الأشهر، وغير ذلك من الأحكام، وهو عام في كل مطلقة، فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة (
).    

دلالة الآية: 

1- قوله تعالى:{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}  XE "{ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [سورة الطلاق 65/6]"  دل بمنطوقه على وجوب النفقة على المطلقة البائن إذا كانت حاملاً، ودل بمفهومه على عدم النفقة على البائن غير الحامل. 

 وقد اختلف العلماء في ذلك - أعني النفقة على غير الحامل - على ثلاثة أقوال:

 القول الأول: أن لها السكنى والنفقة، وهو مذهب أبي حنيفة XE "أبي حنيفة"  وأصحابه (
).

 واستدلوا لذلك بأدلة، منها:

 الدليل الأول: قوله تعالى في أول الآية:{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ}، وفي قراءة عبد الله بن مسعود XE "عبد الله بن مسعود"  _: (أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم)، ولا اختلاف بين القراءتين، لكن إحداهما تفسير للأخرى، كقوله عز وجل: {ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ } (
)، وقراءة ابن مسعود XE "ابن مسعود"  _:(أيمانهما)، وليس ذلك اختلاف القراءة، بل قراءته تفسير القراءة الظاهرة، فكذا هذا(
) . 
 الدليل الثاني: قياس النفقة على السكنى، بجامع أن كلاً منهما حق مالي مستحق لها بالنكاح، والعدة حق من حقوق النكاح، فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى، فكذلك النفقة (
).
 ونوقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن السكنى في حال الزوجية من حقوق الآدميين كالنفقة، لأنها لا تسقط باتفاقهما على النفقة، والسكنى في العدة من حقوق الله - تعالى - التي لا تسقط بالاتفاق، فسقطت بسقوط النفقة ما كان من سكنى الزوجية لاتفاقهما في المعنى، ولم يسقط سكنى العدة لاختلافهما في العلة (
). 
 القول الثاني: أن لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب مالك XE "مالك" ، والشافعي XE "الشافعي" ، ورواية عند أحمد XE "أحمد"  (
).

 واستدلوا لذلك بأدلة، منها:
 الدليل الأول: قوله تعالى:{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} XE "{ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [سورة الطلاق 65/6]" ، فخص الحمل بالذكر، وجعله شرطاً في نفقة المطلقة، فتنتفي النفقة عن غيرها؛ لانتفاء 
شرطها (
).

 ونوقش هذا الدليل: بأن تخصيص الحامل بالذكر لا ينفي الحكم عمن عداها، إذ لو نفي عمن عداها لنفي عن المطلقة الرجعية أيضا إذا كانت حائلا، وإنما خصت الحامل بالذكر؛ لشدة العناية بها، لما يلحقها من المشاق بالحمل وطول مدته، أو لإزالة الوهم بسقوط النفقة لطول المدة (
).
 الدليل الثاني: قوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس XE "فاطمة بنت قيس"  (
) حينما طلقها زوجها ثلاثاً:((ليس لكِ عليه نفقة)) XE "((ليس لكِ عليه نفقة))/ الدليل الثاني قوله لفاطمة بنت قيس (
) حينما طلقها زوجها ثلاثاً "  (
)، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم XE "ابن أم مكتوم" ، ولم يذكر فيها إسقاط السكنى، فبقي على عمومه في قوله تعالى:{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ} (
).

 ونوقش هذا الدليل: بأنه لا يصح الاحتجاج به؛ لأمور: (
):
الأول: أن كبار الصحابة أنكروا عليها، كعمر XE "عمر" ، وابن مسعود XE "ابن مسعود" ، وعائشة XE "عائشة" ، فإن عمر XE "عمر"  _ لما بلغه قولها، قال :((لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، ونأخذ بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت)) XE "((لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، ونأخذ بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت))/كعمر وابن مسعود وعائشة فإن عمر _ لما بلغه قولها "  (
). 

الثاني: أن فيه اضطراب، فروي أنه "طلقها البتّة" ، وروي "طلقها ثلاثاً" ، وروي "أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها" ، وروي "طلقها البتّة، وهو غائب"، فالاضطراب يسقط الاحتجاج. 
الثالث: أنه ورد أنها كانت سليطة اللسان على أهل زوجها، فلعل نفقتها سقطت لأجل ذلك، وقد قيل في تفسير قوله تعالى: {ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ } (
) أن تفحش على أهل الرجل فتؤذيهم.  

 القول الثالث: أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهو مذهب أحمد XE "أحمد"  وإسحاق XE "إسحاق"  (
).
 واستدلوا: بحديث فاطمة بنت قيس، قالت: ((طلقني زوجي ثلاثا ، فجئت إلى النبي ، فسألته)) XE "((|طلقني زوجي ثلاثا ، فجئت إلى النبي ‘، فسألته))/وهو مذهب أحمد وإسحاق (
). واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس قالت " ، فقال: ((لا نفقة لك ولا سكنى)) XE "((لا نفقة لك ولا سكنى))/ فقال "  (
).

 وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث عند عرض أدلة القول الثاني.

 والراجح عندي - والله أعلم - هو القول الثالث؛ لأمرين:

الأول: أن إنكار عمر XE "عمر"  _ قول فاطمة بنت قيس XE "فاطمة بنت قيس"  قد خالفه فيه غيره، كعلي XE "علي"  وابن عباس XE "ابن عباس"  رضي الله عنهما(
)، وعلى فرض أنه لم يخالفه أحد، فإن قوله لا يقبل في مقابلة النص الصريح الثابت عنه ‘ بنفي النفقة والسكنى عن المطلقة البائن إذا لم تكن حاملاً.  

 الثاني: أنها بطلاقها منه طلاقاً بائناً تصير محرمة عليه تحريماً لا يمكن معه رجعة، وإذا كان الأمر كذلك، فلا وجه لإيجاب النفقة أو السكنى عليه.

2- قوله تعالى:{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ }  XE "{ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ } [سورة الطلاق 65/6]"  دل بمنطوقه على وجوب النفقة على المطلقة البائن الحامل، وجعل ذلك ممتداً إلى غاية، وهي أن يضعن حملهن، فإذا وضعن حملهن فمفهوم الغاية في الآية يدل على أنه لا نفقة لهن؛ لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لحكم ما قبلها، وإلا لم يكن للغاية معنى، بل لم تكن حداً ومقطعاً.
الخاتمة
الخاتمة
 في نهاية هذا البحث الذي لا يسعني إلا أن أشكر الله تعالى وأحمده على أن وفّقني لكتابته وإنجازه، يجدر بي أن أذكر خلاصة موجزة لما احتواه من مباحث، وما خلص إليه من نتائج، وذلك على النحو التالي:

 اشتمل البحث على بابين رئيسين:

 فأما الباب الأول: فهو في الجانب النظري لمفهوم المخالفة ومفهوم الغاية، وقد اشتمل على تمهيد وفصلين:

 فالتمهيد تناولت فيه تعريف المنطوق وأنواعه، ثم المفهوم وتعريفه في اللغة واصطلاح الأصوليين، ثم بينت أنه ينقسم إلى قسمين: 

 القسم الأول: مفهوم الموافقة.  

 القسم الثاني: مفهوم المخالفة.

 والفصل الأول: خصصته للبحث في مفهوم المخالفة، وقد تناولته من خلال ثلاثة مباحث: 

 المبحث الأول: في تعريفه وبيان أقسامه. 

 والمبحث الثاني: في آراء العلماء في حجيته. 

 والمبحث الثالث: في شروط العمل به.

 والفصل الثاني: تناولت فيه  مفهوم الغاية، وجعلت الحديث فيه من خلال أربعة مباحث: 

 المبحث الأول: في تعريف الغاية وبيان تقسيماتها. 

 المبحث الثاني: في بعض الأحكام المتعلقة بالغاية، وهي حكم دخول الغاية في المغيا، وحكم الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة

 المبحث الثالث: في تعريف مفهوم الغاية، وبيان أنواعه.

 المبحث الرابع: في آراء العلماء في حجية مفهوم الغاية. 
 وأما الباب الثاني: فهو في الجانب التطبيقي لمفهوم الغاية في آيات الأحكام، وقد تناولته من خلال اثني عشر فصلاً، كل فصل يتناول مفهوم الغاية في السور التي يرد فيها، وهي: البقرة، النساء، المائدة، الأنعام، الأنفال، التوبة، الإسراء، الحج، النور، محمد، الحجرات، الطلاق.
أهم نتائج البحث:

1- إن مفهوم الموافقة الذي هو عبارة عن دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه متفق عليه بين جمهور الأصوليين ، ويعتبر عندهم طريقاً صحيحاً من طرق الدلالة على الأحكام.  

2- إن مفهوم المخالفة الذي هو عبارة عن إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه مختلف فيه بين الجمهور القائلين بحجية مفهوم الموافقة، فقد أنكر حجيته فقهاء الحنفية، وبعض الأئمة من المذاهب الأخرى كالباجي XE "الباجي"  من المالكية، والغزالي XE "الغزالي"  والآمدي XE "الآمدي"  من الشافعية، وما ذهب إليه القائلون بحجيته هو الراجح الذي يؤيده فهم الصحابة وأكثر المجتهدين، وتؤيده اللغة من خلال أساليبها التي تَسَع الاستدلال به.   

3- إن القائلين بحجية مفهوم المخالفة وضعوا له شروطاً للعمل به، فإذا تخلف شرط منها انتفى العمل بالمفهوم.   

4- إن مفهوم الصفة يعد رأس المفاهيم، حتى قال فيه الجويني XE "الجويني" :(لو عبر به معبر عن جميعها لكان ذلك منقدحاً).      

5- تطلق الغاية في اللغة على منتهى الشيء ومداه الذي يتوقف عنده الشيء.   

6- يشترط في الغاية أن تكون منتهى ما وضعت له، إذ لو لم تكن كذلك لتخلف عملها، ولأصبحت وسطاً في الكلام لا نهاية، وهو ممنوع.

7- غاية الابتداء هي التي تكون في بداية الكلام، بحرف يدل عليها، وغاية الانتهاء هي التي تكون في نهايته بحرف يدل عليها.

8- الغاية المعلومة هي التي لها بداية وحدود معروفة بحيث تكون منفصلة عما قبلها بفاصل بمكن تمييزه.

9- الغاية المجهولة هي التي لا تعرف ماهيتها، ولم تكن محددة ومعلومة.

10- "حتى" و "إلى" حرفان موضوعان أصالة للغاية.

11- لا تدخل الغاية في المغيا إلا بدليل، سواء كانت غاية ابتداء أم انتهاء.

12- لا يدخل ضمن مسألة دخول الغاية في المغيا ما قبل الغاية وما بعدها؛ لكون الخلاف في دخول الغاية نفسها، لا ما قبلها، ولا ما بعدها.

13- إذا أعقبت الغاية جملاً متعاطفة فإنها تعود عليها جميعها.

14- مفهوم الغاية هو:" دلالة اللفظ المفيد لحكم عند مد الحكم إلى الغاية، على نقيض الحكم بعدها.

15- إذا تعارض مفهوم الغاية مع ما هو أضعف منه من أنواع مفاهيم المخالفة، قدم مفهوم الغاية عليها؛ لما فيه من قوة في الدلالة.       

 وبهذه النتائج ينتهي بحث (مفهوم الغاية وتطبيقاته من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم)،  والذي أسأل الله - تعالى - أن أكون قد وفقت للوقوف على مسائله وتطبيقاته، والحمد لله أولاً وآخراً.  
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	{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } 
	23
	3، 10، 39

	93 
	{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ..}
	34
	277

	94 
	{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ..}
	78
	279

	
	20- سورة طه 
	
	

	95 
	{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} 
	91
	91

	96 
	{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} 
	99
	94

	
	21- سورة الأنبياء 
	
	

	97 
	{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ }
	42
	126

	98 
	{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}
	77
	126

	99 
	{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ } 
	97
	128

	
	22- سورة الحج 
	
	

	100 
	{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ}
	22
	127

	101 
	{ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} 
	30
	124

	102 
	{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ..}
	32
	284

	103 
	{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ..} 
	33
	150، 284

	
	23- سورة المؤمنون 
	
	

	104 
	{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} 
	22
	95

	
	24- سورة النور 
	
	

	105 
	{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ..}
	4
	23، 71

	106 
	{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ }
	27
	102

	107 
	{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯼ ..} 
	27-28
	288

	108 
	{ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}
	33
	291

	109 
	{ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ..}
	33
	35

	110 
	{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ..}
	58
	293

	
	27- سورة النمل 
	
	

	111 
	{ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ } 
	33
	115

	
	30- سورة الروم 
	
	

	112 
	{ﮈ ﮉ}
	4
	115

	
	33- سورة الأحزاب 
	
	

	113 
	{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ..}
	49
	181، 296

	
	35- سورة فاطر 
	
	

	114 
	{ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} 
	40
	128

	
	39- سورة الزمر 
	
	

	115 
	{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} 
	22
	128

	
	40- سورة غافر 
	
	

	116 
	{ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} 
	15
	128

	
	42- سورة الشورى 
	
	

	117 
	{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ } 
	45
	128

	
	43-سورة الزخرف
	
	

	118 
	{ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ }
	60
	6126

	
	47- سورة محمد 
	
	

	119 
	{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ...} 
	4
	299

	120 
	{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}
	4
	251

	
	48- سورة الفتح 
	
	

	121 
	{ﭛ ﭜ ﭝ} 
	16
	269

	122 
	{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} 
	24
	144

	123 
	{ﭑ ﭒ ﭓ } 
	29
	23

	
	49- سورة الحجرات 
	
	

	124 
	{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} 
	6
	19، 20

	125 
	{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ..} 
	9
	303

	
	51- سورة الذاريات 
	
	

	126 
	{ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ }
	57
	125

	
	57- سورة الحديد 
	
	

	127 
	{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ..} 
	10
	309

	
	58- سورة المجادلة 
	
	

	128 
	{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ...} 
	3-4
	311

	
	62- سورة الجمعة 
	
	

	129 
	{ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ } 
	9
	128

	
	65- سورة الطلاق 
	
	

	130 
	{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} 
	2
	314

	131 
	{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ } 
	6
	22، 314

	
	79- سورة النازعات 
	
	

	132 
	{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ } 
	18
	114

	
	97- سورة القدر 
	
	

	133 
	{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}
	5
	91، 100، 105، 109، 110، 119


                          فهرس الأحاديث
	م
	طرف الحديث
	الصفحة

	1 
	((احفظ عِفاصَها ووِكَاءها)) 
	12

	2 
	((اخرج أبا بكر...))
	280

	3 
	((أدوا الخيط والمِخْيَط ))
	12

	4 
	((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل))
	31

	5 
	((إذا جاء الليل من هاهنا...))
	140

	6 
	((إذا قعد بين شعبها الأربع...))
	212

	7 
	((إذا لقيت عدوك من المشركين...))
	269

	8 
	((إذا ولغ الكلب في إناء...))
	23

	9 
	((اسق يا زبير، ثم احبس الماء...))
	217

	10 
	((افعلي ما يفعل الحاج...))
	165

	11 
	((اقتلوه))
	146

	12 
	((امكثي قدر ما كانت تحبسك صلاتك...))
	164

	13 
	((إن من أشد أهل النار يوم القيامة...))
	125

	14 
	((أنتم الغر المحجلون يوم القيامة...))
	231

	15 
	((إنك لعريض القفا..))
	134

	16 
	((إنما الأعمال بالنيات))
	24

	17 
	((إنما الماء من الماء))
	31، 212

	18 
	((إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ))
	138

	19 
	((إنما هي أربعة أشهر وعشر...))
	185

	20 
	((إياكم والوصال، إياكم والوصال))
	140

	21 
	((أيّما امرأة نكحت نفسها...))
	22

	22 
	((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً))
	167

	23 
	((خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً..))
	203

	24 
	((خمس فواسقٍ يقتلن في الحل والحرم..))
	42

	25 
	((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان))
	5

	26 
	((سنوا بهم سنة أهل الكتاب))
	268

	27 
	((صدقة تصدق الله بها عليكم...))
	 32، 43

	28 
	((في صدقة الغنم في سائمتها زكاة))
	19، 32، 83

	29 
	((كل شيء بقدر...))
	107

	30 
	((كلوا واشربوا...))
	137

	31 
	((لا تبع ما ليس عندك))
	42

	32 
	((لا تواصلوا...))
	141

	33 
	((لا نفقة لك ولا سكنى))
	317

	34 
	((لا هجرة بعد الفتح))
	223، 257

	35 
	((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر...))
	40

	36 
	((لا يقبل الله صلاة بغير طهور))
	167

	37 
	((لا، بل هما سواد الليل...))
	134

	38 
	((لست كهيئتكم...))
	141

	39 
	((لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة...))
	173

	40 
	((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ))
	20

	41 
	((ليس على المسلم في عبده...))
	66

	42 
	((ليس لكِ عليه نفقة))
	316

	43 
	((ما هي يا عبد الله؟))
	157

	44 
	((مطل الغني ظلم))
	29

	45 
	((من أسلف فليسلف في كيل معلوم...))
	193

	46 
	((من ترك كلاًّ فإلينا))
	115

	47 
	((النساء ناقصات عقل ودين...))
	6

	48 
	((هذه مؤمنة))
	157

	49 
	((وسأزيد على السبعين))
	30

	50 
	((وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم...))
	139

	51 
	((ولا ينفع ذا الجد منك الجد))
	128

	52 
	((يا أيها الناس، إن الله حرم مكة...))
	145

	53 
	((يرحم الله بلالا...))
	137


فهرس الآثار
	م
	طرف الأثر
	الصفحة

	1 
	((اختبروا اليتامى عند الحلم))
	199

	2 
	((إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب))
	178

	3 
	((الصلاة يا رسول الله ..))
	137

	4 
	((اللهم هذه لك، وهذه لرسولك...)) 
	223

	5 
	((المباشرة في كتاب الله الجماع))
	132

	6 
	((إني لا أريد البقاء مع عبد الرحمن...))
	173

	7 
	((ردوا الجهالات إلى السنة))
	178

	8 
	((طلقني زوجي ثلاثا...))
	317

	9 
	((عجبتُ مما عجبتَ منه...))
	   32

	10 
	((فوالذي بعثك بالحق...))
	157

	11 
	((قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض...))
	134

	12 
	((كان هذا يوم بدر...))
	250

	13 
	((لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا))
	316

	14 
	((لا يجتمعان أبداً))
	177

	15 
	((لو وافى المدينة...))
	223

	16 
	((ما بالنا نقصر وقد أمنّا..))
	31

	17 
	((هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع ))
	136

	18 
	((والله ما أبيت الليلة بمكة))
	223

	19 
	((يا رسول الله، هي تصوم وتصلي...)) 
	157

	20 
	((يا نبي الله، إنها لتعجبني)) 
	157


فهرس الأعلام

	م
	العلم
	الصفحة

	1 
	إبراهيم بن يزيد بن الأسود: النخعي
	191, 213

	2 
	إبراهيم عليه السلام
	154

	3 
	ابن خَطَل
	146

	4 
	أبو عبيد القاسم بن سلام
	29

	5 
	أبي بن كعب
	279

	6 
	أحمد بن حنبل الشيباني: الإمام أحمد
	141, 149, 
150, 213, 231, 238، 240، 264, 269, 270, 297, 315, 317   

	7 
	أحمد بن علي بن محمد: ابن برهان
	75

	8 
	إسحاق بن راهوية
	141، 262، 317

	9 
	بلال بن رباح
	136, 137

	10 
	تميمة بنت وهب
	173

	11 
	جابر بن عبد الله
	280

	12 
	جُنْدُع بن ضَمْرة
	223

	13 
	حذيفة بن اليمان
	136

	14 
	الحسن بن يسار البصري
	199، 208، 211، 312

	15 
	داود بن علي الأصفهاني
	161

	16 
	رفاعة القُرَظي
	173

	17 
	الزبير بن العوام
	217

	18 
	زفر بن الهذيل
	163, 231

	19 
	سعيد بن المسيب بن حزن
	172، 174

	20 
	سعيد بن جبير
	205, 211، 213

	21 
	سعيد بن مسعدة المجاشعي: الأخفش
	33، 115

	22 
	سفيان الثوري
	149, 158, 161، 199، 205، 312      

	23 
	سليمان بن خلف: أبو الوليد الباجي
	28، 71، 82، 321  

	24 
	شريح بن الحارث بن قيس
	191

	25 
	الشريف المرتضى
	77

	26 
	الضحاك بن مزاحم
	154

	27 
	طاووس بن كيسان
	145, 148, 168, 312         

	28 
	عائشة بنت أبي بكر
	154، 165، 316

	29 
	عبد الجبار بن أحمد الهمداني: القاضي عبد الجبار
	75, 82, 83

	30 
	عبد الرحمن بن الزَّبِير
	173

	31 
	عبد الرحمن بن صخر الدوسي: أبو هريرة
	279

	32 
	عبد السلام بن عبد الله: المجد ابن تيمية
	70

	33 
	عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : ابن عباس
	132, 154, 158, 161, 190, 193, 199, 205, 211, 213, 251, 279, 280, 296, 317   

	34 
	عبد الله بن رواحة
	157

	35 
	عبد الله بن عمر بن محمد: البيضاوي
	7

	36 
	عبد الله بن قحافة: أبو بكر الصديق
	280

	37 
	عبد الله بن قيس بن زائدة: ابن أم مكتوم
	136، 139، 316

	38 
	عبد الله بن مسعود بن غافل: ابن مسعود
	148, 211, 213, 279, 315, 316 

	39 
	عبد الملك بن عبد الله: (أبو المعالي الجويني- إمام الحرمين)
	13, 21، 57، 62، 321 

	40 
	عبيد الله بن الحسين بن دلاّل: أبو الحسن الكرخي
	28

	41 
	عثمان بن جني
	116

	42 
	عثمان بن عمر بن أبي بكر: ابن الحاجب 
	7، 8، 64، 76

	43 
	عدي بن حاتم
	134، 138

	44 
	عزير
	268

	45 
	عطاء بن أبي رباح
	148, 154, 168, 211

	46 
	عكرمة بن عبد الله 
	168

	47 
	علي بن أبي طالب
	178, 305، 306، 211, 213, 279, 317

	48 
	علي بن أبي علي: الآمدي
	28, 64, 76, 82, 321

	49 
	علي بن إسماعيل: أبو الحسن الأشعري
	73

	50 
	علي بن محمد بن الحسين: البزدوي
	5

	51 
	علي بن محمد بن علي: ابن خروف
	62

	52 
	عمر بن الخطاب
	31, 132، 177، 178، 279، 293، 316، 317  

	53 
	عمرو بن عثمان بن قنبر: سيبويه
	62

	54 
	عناق
	157

	55 
	عيسى بن مريم
	301

	56 
	فاطمة بنت قيس
	316, 317

	57 
	قتادة بن دعامة السدوسي
	145, 159,  199, 296, 312

	58 
	 كناز بن الحصين: أبو مرثد الغنوي
	157

	59 
	مالك بن أنس 
	149, 150, 152, 158, 177, 211, 213, 262, 270, 297, 312, 315

	60 
	مجاهد بن جبر المكي
	144, 154, 168, 185, 199, 214, 281, 312 

	61 
	محب الله بن عبد الشكور
	80

	62 
	محمد بن أحمد بن أبي بكر: القرطبي
	186

	63 
	محمد بن أحمد بن أبي سهل: السرخسي
	6

	64 
	محمد بن أحمد بن عبد العزيز: ابن النجار الفتوحي
	47

	65 
	محمد بن أحمد: السمرقندي
	6, 82

	66 
	محمد بن إدريس بن شافع: الشافعي
	14, 22, 82, 149, 150, 152, 211, 213, 263, 269, 297, 300, 312, 316

	67 
	محمد بن الحسن الشيباني
	56، 151، 161

	68 
	محمد بن الحسين الفراء: أبو يعلى
	71،75

	69 
	محمد بن الطيب بن محمد: أبو بكر الباقلاني
	28، 58، 63، 73، 82، 83، 121  

	70 
	محمد بن بهادر بن عبد الله: الزركشي
	14, 21, 46, 62

	71 
	محمد بن داود الظاهري
	231

	72 
	 محمد بن عبد الحميد بن الحسن: الأسمندي
	77

	73 
	محمد بن علي بن الطيب: أبو الحسين البصري
	63، 71، 75، 91

	74 
	محمد بن عمر بن الحسين: الفخر الرازي
	60، 70، 289

	75 
	محمد بن محمد بن الحسن: ابن أمير الحاج
	81

	76 
	محمد بن محمد: الغزالي
	4, 7, 28, 73, 80, 82, 321

	77 
	محمود بن عمر: الزمخشري
	300

	78 
	مسعود بن عبد الله بن عمر: سعد الدين التفتازاني
	56

	79 
	مقاتل بن سليمان
	145

	80 
	منصور بن محمد بن عبد الجبار: ابن  السمعاني 
	75

	81 
	النعمان بن ثابت بن زوطى: أبو حنيفة
	145، 149، 150، 151، 152، 200، 211، 213، 270، 297، 301، 312، 315 

	82 
	يعقوب بن إبراهيم بن حبيب : أبو يوسف
	56، 151


فهرس المسائل الفقهية

	المسألة
	الصفحة

	حقيقة الخيط الأبيض
	133

	الحد المحرم للأكل في رمضان
	139

	حكم الوصال في الصيام
	140

	المراد بالمَحِل الذي ينحر به الهدي
	148

	المحصر هل له أن يحلق، أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟
	150

	هل يجب على المحصر إذا نحر هديه أن يحلق رأسه؟
	151

	هل النهي عن نكاح المشركات عام في كل مشركة، أم هو خاص ببعض دون بعض؟
	159

	ما هو الواجب على الرجل اعتزاله من الحائض؟
	161

	حكم إتيان الحائض إذا طهرت من حيضتها
	162

	ما يكفي من النكاح، وما يبيح التحليل
	172

	حكم العقد على المرأة في عدتها والدخول بها
	177

	إنظار المعسر هل هو عام في كل من عليه دين، أم خاص في أهل الربا؟
	190

	المراد بالمداينة
	193

	حكم كتابة الدين
	194

	المراد بالجُنُب
	212

	المراد بعابر السبيل
	213

	صفة الغُسْل
	213

	حكم غسل المرفقين والكعبين في الوضوء
	229

	وقت بلوغ الأشُد
	246

	أخذ الجزية من غير أهل الكتاب
	268

	قتال أهل البغي
	304

	النفقة على المطلقة البائن الغير حامل
	314


فهرس الغريب

	الكلمة
	الصفحة

	الإحصار
	150

	الأسر
	253

	الجنب
	214

	الحمس
	156

	الخيط
	12

	الدلوك
	281

	السَحَر
	143

	الشَبَق
	170

	الشراج
	219

	العزم
	178

	العسيلة
	175

	العفاص
	12

	العيّ
	69

	الغسق
	281

	القطين
	156

	الكلّ
	116

	اللكنة
	69

	المخيط
	12

	النسك
	152

	الهدبة
	175

	الوكاء
	12


فهرس المصادر والمراجع

- أبجد العلوم، لصديق حسن خان القنوجي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1978م.

- إجابة السائل شرح بغية الآمل، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: حسين السياغي وحسن الأهدل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ.

- إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: عبد الله الجبوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1409هـ.

- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، بيروت، بدون تاريخ

- أحكام القرآن للإمام الشافعي، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، 1395هـ.

- أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، 1985م.

- أحكام القرآن، لعبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف "بابن الفرس الأندلسي"، تحقيق: مجموعة من الباحثين، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 1427هـ.

- أحكام القرآن، لعماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بالكيا الهراسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ.
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(�) أما الحنفية فقد قسموا دلالة اللفظ إلى أربعة أقسام، هي: 


1- دلالة العبارة، وهي: "دلالة اللفظ على الحكم المسوق له الكلام أصالة أو تبعاً بلا تأمل". ينظر: أصول السرخسي 1/236، بذل النظر للأسمندي/304، كشف الأسرار للبخاري 1/173.


2- دلالة الإشارة، وهي: "دلالة اللفظ على حكم مقصود، ولا سيق الكلام له، ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام وليس بظاهر من كل وجه". ينظر: أصول السرخسي2/254، بذل النظر/306، كشف الأسرار 1/174.


3- دلالة الاقتضاء، وهي: "دلالة اللفظ على لازم متقدم يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته شرعاً أو عقلاً". ينظر: أصول السرخسي1/251، كشف الأسرار 1/188.   


4- دلالة النص، وهي: " ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً ولا استنباطاً". ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار1/184-185.


(�) ينظر: البحر المحيط للزركشي 4/5، شرح الكوكب المنير3/472.


(�) هذا تعريف ابن الحاجب، وهو الذي اعتمده جمهور المتأخرين من الأصوليين.


     ينظر تعريفات الأصوليين للمنطوق في : المنتهى لابن الحاجب 2/924، الإحكام للآمدي 3/66،                     شرح  المحلي على جمع الجوامع 2/374، الإبهاج 1/364 تيسير التحرير 1/91، فواتح الرحموت 1/413، شرح الكوكب المنير 3/473، إرشاد الفحول/266.      


(�) جزء من الآية 23 من سورة الإسراء.


(�) ينظر: أصول السرخسي1/242، الإحكام للآمدي3/64، بيان المختصر2/432.


(�) ينظر : مختصر ابن الحاجب2/925، تيسير التحرير1/92، فواتح الرحموت1/413. 


(�) ينظر : البحر المحيط2/36، شرح الكوكب المنير3/473، والمراد بالمطابقة: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، والتضمن: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له. ينظر: البحر المحيط2/37، شرح الكوكب المنير1/126-127.   


(�) جزء من الآية 275 من سورة البقرة.


(�) ينظر: التحبير شرح التحرير6/2868، شرح الكوكب المنير3/474.  


(�) هو: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، فقيه أصولي، ولد بطوس سنة 450هـ، وارتحل في طلب العلم، فاخذ عن جمع من العلماء، منهم أبي نصر الإسماعيلي، وإمام الحرمين الجويني، توفي بطوس سنة505هـ، ومن مؤلفاته: المستصفى والمنخول في أصول الفقه، والوجيز في فروع الفقه الشافعي.    


     يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى4/101، وفيات الأعيان3/353، شذرات الذهب4/10.       


(�) ينظر: المستصفى3/403.


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير2/94 عن ثوبان، قال في مجمع الزوائد6/250: "وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف". وينظر الكلام عن الحديث في: التلخيص الحبير2/811-815، نصب الراية2/64-66.  


(�) ينظر: البحر المحيط4/6، التحبير شرح التحرير6/2868. 


(�) جزء من الآية 82 من سورة يوسف.


(�) ينظر: المستصفى3/405، التحبير شرح التحرير6/2869، البحر المحيط4/9. 


(�) ينظر: أصول السرخسي1/249، البحر المحيط4/7، شرح الكوكب المنير3/475. 


(�) أحد المذاهب الفقهية الأربعة، نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وأصول الاستدلال عندهم هي القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستحسان، واشتهر عنهم تقديم القياس في بعض المسائل، حتى عرفوا به فسموا "أهل الرأي". ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة/41، تاريخ التشريع الإسلامي للخضري/72. 


(�) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي، المعروف بفخر الإسلام، ولد سنة 400هـ، وهو من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم بما وراء النهر، توفي بسمرقند سنة482هـ، ومن مؤلفاته: المبسوط في الفقه الحنفي، وكنز الوصول إلى معرفة الأصول.


     يراجع في ترجمته: الجواهر المضية2/594، مفتاح السعادة2/53، تاج التراجم/41.     


(�) هو : محمد بن أحمد السرخسي، الملقب بشمس الأئمة، فقيه أصولي متكلم، يعد في طبقة المجتهدين في الفقه الحنفي، توفي سنة 490هـ، وقيل سنة483هـ، ومن مؤلفاته: أصول السرخسي، المحيط في الفروع.


     يراجع في ترجمته: الجواهر المضية3/78، مفتاح السعادة2/54، تاج التراجم/52.   


(�) هو: علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، فقيه أصولي، من مؤلفاته: تحفة الفقهاء في الفروع، ميزان الأصول، توفي سنة540هـ، وقيل: سنة 552هـ.


     يراجع في ترجمته: الجواهر المضية 3/83،18، الفوائد البهية/158، تاج التراجم/56.      


(�) ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار1/119-120، أصول السرخسي1/251، ميزان الأصول1/573-575. 


(�) ينظر: أصول السرخسي1/236، الإحكام للآمدي 3/65، بيان المختصر2/434، شرح المحلي على جمع الجوامع1/382، شرح الكوكب المنير3/476.


(�)  روي بغير هذا اللفظ عند البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، حديث رقم (6)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعة، حديث رقم (71).


      أما هذا اللفظ فقد قال النووي في المجموع2/387: "إنه باطل لا يعرف"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير2/443: "لا أصل له بهذا اللفظ".   


(�) ينظر: الإحكام للآمدي3/65، بيان المختصر2/434، شرح الكوكب المنير3/476.


(�) ينظر: المستصفى3/409. 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي 3/64، بيان المختصر2/434، شرح الكوكب المنير3/477.


(�) جزء من الآية 38 من سورة المائدة.


(�) ينظر: المستصفى3/409.


(�) ينظر: مختصر المنتهى2/924.                                                                        


     وابن الحاجب هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر، فقيه أصولي نحوي، ولد بمصر سنة 571هـ، وتفقه بمذهب مالك، ثم انتقل إلى دمشق ودرَّس بجامعها، وتوفي بمصر سنة 646هـ، ومن مؤلفاته : منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل.


      يراجع في ترجمته: الديباج المذهب/189، وفيات الأعيان2/413، شذرات الذهب5/234.    


(�) ينظر: المستصفى3/403. 


(�) ينظر: المنهاج/68.


      والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد، أصولي، فقيه شافعي، مفسر، نحوي، ولد بالمدينة البيضاء قرب شيراز، ورحل إلى شيراز، وتولى القضاء فيها مدة. توفي بتبريز سنة 685هـ، ومن مؤلفاته: منهاج الوصول في الأصول، أنوار التنزيل في التفسير، شرح الكافية في النحو لابن الحاجب.


      يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي8/157، طبقات الإسنوي1/283، بغية الوعاة 2/50.       


(�) ينظر: التحبير شرح التحرير6/2871.


(�) ينظر: التحبير شرح التحرير6/2872.


(�) ينظر: مادة (فهم)، تهذيب اللغة 3/2844، معجم مقاييس اللغة4/457، لسان العرب 12/459.


(�) ينظر: شرح اللمع1/424.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي3/66، مختصر المنتهى2/924، الفائق3/42، جمع الجوامع بشرح المحلي2/382، التحبير شرح التحرير6/2875.   


(�) ينظر: البحر المحيط4/5. 


(�) ينظر: شرح الكوكب المنير3/473.


(�) ينظر: التحبير شرح التحرير6/2876، شرح الكوكب المنير3/480.


(�) ينظر: البرهان1/298، المستصفى3/411، المحصول1/2/654، البحر المحيط4/5. 


(�) ينظر: العدة1/152، البرهان للجويني1/298، ونقله عن الشافعي مشترطاً فيه الأولوية، المستصفى3/412، الإحكام للآمدي3/66، مختصر المنتهى2/934، شرح المحلي على جمع الجوامع1/381-382.


(�) يقصد به : ما نبه عليه اللفظ، أو ما دل على ما هو أقوى منه.


     ينظر: التحبير شرح التحرير6/3677، شرح الكوكب المنير3/482. 


(�) يقصد به : ما لاح في أثناء اللفظ، أو هو ما يكون محالاً على غير المراد في الأصل والوضع.


      ينظر: العدة 1/152، شرح الكوكب المنير3/482. 


(�) ينظر: التقرير والتحبير1/109، أصول البزدوي مع كشف الأسرار2/412، أصول السرخسي1/241.


(�) ينظر: شرح المحلي1/383-384، شرح الكوكب المنير3/482.


(�) جزء من الآية 23 من سورة الإسراء.


(�) جزء من الآية 10 من سورة النساء.


(�) ينظر: الإحكام لابن حزم7/886، الإحكام للآمدي3/67، شرح الكوكب المنير3/483.


(�) ينظر: أصول السرخسي1/241، الإحكام للآمدي3/67، البحر المحيط4/12، شرح الكوكب المنير3/483. 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي 3/67-68.


(�) رواه البخاري، كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، حديث رقم(2294)، ومسلم، كتاب اللقطة، حديث رقم(1723). والعِفاص:الوعاء الذي يكون فيه النفقة، والوِكاء: الخيط الذي تشد به. غريب الحديث لأبي عبيد2/201.


(�) رواه الدارمي في سننه برقم(2494)2/678-679، والإمام أحمد في مسنده برقم(22714)37/387. وابن ماجه في سننه2/950برقم(2850)،  وفي إسناده عيسى بن سنان، وقد اختلف فيه كلام ابن معين، فقال:" لين الحديث وليس بالقوي"، وقال:" لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الألباني: حديث حسن صحيح. ينظر: سنن ابن ماجه بتعليق الألباني2/950.  


     والخيط: الغزل الذي يخاط به، والمِخْيَط: الإبرة. ينظر: الفائق في غريب الحديث1/404، طلبة الطلبة/151.


(�) ينظر: الإحكام3/68.


(�) ينظر: أصول السرخسي1/241، كشف الأسرار1/73، تيسير التحرير1/94.


(�) ينظر: إحكام الفصول/439-440، مختصر المنتهى2/937. والمالكية: أحد المذاهب الفقهية الأربعة، نسبة إلى الإمام مالك بن أنس، وأصول الاستدلال عندهم هي الأدلة الأربعة، إضافة إلى عمل أهل المدينة، وقد اعتمدوا عليه، وتميزوا به عن بقية المذاهب. ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية/53، تاريخ التشريع الإسلامي/80.


(�) ينظر: العدة1/153، المسودة/346، كشف الأسرار3/483. والمذهب الحنبلي أحد المذاهب الفقهية الأربعة، نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل، ومما تميز به هذا المذهب العناية بالدليل، وعدم الإغراق في الرأي، والبعد عن الفقه الافتراضي. ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية/74، تاريخ التشريع الإسلامي/102.


(�) ينظر: المستصفى3/411-412، الإحكام للآمدي3/67. والشافعية أحد المذاهب الفقهية الأربعة، نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي اعتمد على الجمع بين مدرستي الرأي والحديث، وقد تبلور مذهباً فقهياً مستقلاً أوائل القرن الثالث الهجري، وأصول الاستدلال عندهم الأدلة الأربعة، ولا يرون العمل بالاستحسان. ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية/ 65، تاريخ التشريع الإسلامي/93.  


(�) ينظر: شرح اللمع1/424. والمتكلمون: نسبة إلى علم الكلام، وهو: علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. ينظر: مقدمة ابن خلدون1/383.   


(�) ينظر: اللمع/104، البحر المحيط4/10، شرح المحلي1/386. والقياس الجلي هو: ما كانت العلة فيه منصوصاً عليها، أو غير منصوص عليها غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. ينظر: اللمع/204-205، الإحكام للآمدي4/3.


(�) هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي، فقيهٌ، أصوليٌّ، مفسِّرٌ، ولد سنة419هـ، وقعد للتدريس وهو دون سن العشرين، وناظر المبتدعة، وظهرت فطنته منذ وقت مبكر، وتوفي بنيسابور سنة 478هـ، ومن مؤلفاته: البرهان في أصول الفقه، ونهاية المطلب في دراية المذهب، والغياثي.


    يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى3/249، وفيات الأعيان3/167، شذرات الذهب5/337.    


(�) 2/516.


(�) ووافقه أمير بادشاه من الحنفية، حيث ذكر أن النزاع لفظي يرجع إلى الخلاف في تعيين القياس. ينظر: تيسير التحرير1/135. 


(�) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، الملقب ببدر الدين، ولد بمصر سنة 745هـ، وعرف بالفقه والأصول والحديث وعلوم القرآن، تلقى علومه عن الإسنوي والبلقيني، ورحل إلى حلب ودمشق، توفي بالقاهرة سنة 794، ومن مؤلفاته: البحر المحيط في الأصول، البرهان في علوم القرآن.                            


    يراجع في ترجمته: الدرر الكامنة5/133، شذرات الذهب6/335، هدية العارفين2/174.  


(�) ينظر: البحر المحيط4/11-12.


(�) النسخ في اللغة: الرفع والإزالة، وفي اصطلاح الأصوليين هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه.


     ينظر: اللمع للشيرازي/119، التمهيد لأبي الخطاب2/336، بذل النظر للأسمندي/309.   


(�) نقلاً عن الغزالي في المنخول ص336.  


(�) هو: عبد الله بن محمد بن علي الفهري الشافعي. فقيه، أصولي، متكلم، لغوي. توفي سنة644هـ، ومن مؤلفاته:"شرح المعالم في أصول الفقه"، و"شرح المعالم في أصول الدين"، و"شرح التنبيه" للشيرازي.


     يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى8/160، طبقات الشافعية للإسنوي1/316، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة2/107. 


(�) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن شافع المطلبي القرشي، إمام المذهب، ولد بغزة بفلسطين على الصحيح سنة 150هـ، وحمل إلى مكة وعمره سنتان، فنشأ فيها. لازم الإمام مالكاً، ثم قدم بغداد مرتين، وحدث بها، ثم خرج إلى مصر، وتوفي بها سنة 204هـ، ومن آثاره: الرسالة، الأم.                                       


     يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي1/11، وفيات الأعيان3/305، شذرات الذهب2/9، وغيرها من الكتب التي تناولت ترجمته.   


(�) جزء من الآية 93 من سورة النساء.


(�) نقله الجويني أيضاً عن الشافعي في البرهان1/300-301، مسألة رقم 358. 


(�) ينظر: أصول السرخسي1/242، كشف الأسرار للبخاري2/412، التقرير والتحبير1/109-110.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد3/331، شرح اللمع 1/428.


(�) ينظر: الإشارة للباجي/294.


(�) ينظر: المستصفى3/413.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي3/69. 


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول/53، البحر المحيط 4/13.


(�) وينظر للاستزادة: العدة لأبي يعلى1/154، البرهان1/298، التمهيد لأبي الخطاب2/189، بيان  المختصر2/444، تيسير التحرير1/98.  


(�) ينظر: التقريب والإرشاد، وشرح اللمع، والإشارة، والعدة، والتمهيد، نفس الصفحات السابقة.  


(�) ينظر: أصول الجصاص1/153-154، أصول السرخسي2/251. 


(�) ينظر: إجابة السائل/244.


(�) ينظر: شرح الكوكب المنير3/489، إجابة السائل/244.


(�) ينظر: شرح اللمع1/428.


(�) جزء من الآية 6 من سورة الحجرات.


(�) رواه البخاري، جزءاً من حديث طويل، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم،(1454). 


(�) ينظر: البحر المحيط4/24-50.


(�) ينظر: المستصفى3/436


(�) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي2/756. 


(�) ينظر: المنهاج/68-69.


(�) ينظر: تفسير النصوص1/689.


(�) جزء من الآية 6 من سورة الحجرات.


(�) رواه البخاري تعليقاً، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال. وأبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره،(3628). وصححه الحاكم في المستدرك4/102، ووافقه الذهبي في التلخيص.    


(�) ينظر: تفسير النصوص للصالح1/612-613.


(�) ينظر: البرهان1/301، الإبهاج1/370، التحبير شرح التحرير6/2904-2905. 


(�) ينظر: البحر المحيط4/33.


(�) البحر المحيط4/35.


(�) ينظر: المعتمد1/141، التبصرة/219، إحكام الفصول/452، أصول السرخسي1/260 التمهيد2/189، المحصول1/2/205، تيسير التحرير1/100، التحبير شرح التحرير6/2929، تفسير النصوص1/613.      


(�) جزء من الآية 6 من سورة الطلاق.


(�) ينظر: مختصر المزني5/78.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب الولي،برقم(2083)، والترمذي، كتاب النكاح، باب الولي، برقم (1102)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم(1879).


      قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير2/187:"قال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب". 


(�) ينظر: البحر المحيط4/37.


(�) ينظر: المعتمد2/146، التمهيد2/197، الإحكام للآمدي3/93، البحر المحيط4/41، تيسير التحرير1/100.


(�) جزء من الآية 4من سورة النور. 


(�) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء،برقم(280)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، برقم(73).   


(�) ينظر: العدة2/475، المعتمد2/148، أصول السرخسي1/255، المحصول،1/2/225، البحر المحيط4/24، التحبير شرح التحرير6/2945. 


(�) جزء من الآية 29 من سورة الفتح.


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول/57.


(�) ينظر: شرح العضد على المختصر2/183


(�) رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، برقم (6953)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ‘:(( إنما الأعمال بالنية ))، برقم (1907). 


(�) شرح العضد2/183، شرح الكوكب المنير3/486.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين ليوسف الشراح/350.


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/350.


(�) ينظر: البحر المحيط4/49.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/351.


(�) جزء من الآية 197من سورة البقرة.


(�) ينظر: البحر المحيط4/45 


(�) جزء من الآية 198من سورة البقرة


(�) إلا ما ذهب إليه تقي الدين السبكي من أنه حجة في كلام الشارع دون كلام الناس. ينظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي1/406. 


(�) ينظر: الدر المختار1/110.


(�) ينظر: المناهج الأصولية للدريني/436، 438. 


(�) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلاّل الكرخي، انتهت إليه رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة، درّس في بغداد وتفقه عليه كثيرون، وكانت له اختيارات في الأصول، توفي ببغداد سنة340هـ، ومن مؤلفاته: رسالة في أصول الفقه، وشرح الجامع الكبير في الفقه الحنفي.


     يراجع في ترجمته: الجواهر المضية2/493، تاج التراجم/39، طبقات الفقهاء للشيرازي/124. 


(�) ينظر: المقدمة لابن القصار/81، التقريب والإرشاد3/332، العدة2/448، إحكام الفصول/446، التبصرة/218، البرهان1/298وما بعدها ، المستصفى3/414، التمهيد للكلوذاني2/190، الإحكام3/72، مختصر المنتهى2/949.


(�) الظاهرية نسبة إلى أبي سليمان داود بن علي الأصفهاني، أول من أظهر القول بأخذ الأحكام من ظواهر النصوص من غير تعليل لها، وعرف عنهم عدم الأخذ بالقياس. ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية/124، المدخل للفقه الإسلامي لحسن سفر/83.


(�) المعتزلة: فرقة إسلامية ظهرت في العصر الأموي، وازدهرت في العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة، لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أهم معتقداتهم القول بخلق القرآن، وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين.  ينظر: الملل والنحل للشهرستاني/81، الفرق بين الفرق للبغدادي/43.


(�) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، ولد ببطليوس، ثم رحل إلى باجة وأقام بها زمناً، ثم إلى مصر والشام والعراق طلباً للعلم، وتولى القضاء بالأندلس، وكان نظاراً قوي الحجة، توفي سنة 474هـ، ومن مؤلفاته: كتاب إحكام الفصول، وكتاب الإشارة.


     يراجع في ترجمته: الديباج المذهب/120، وفيات الأعيان2/142، شذرات الذهب5/315.       


(�) ينظر: أصول الجصاص1/154، ميزان الأصول1/445، شرح التلويح1/143، تيسير التحرير1/98، الإحكام لابن حزم7/886 فما بعدها، التقريب والإرشاد3/332، المستصفى3/415، الإحكام للآمدي3/101، المعتمد للبصري1/150.


  


(�) من أئمة الحديث واللغة والفقه، ولد وتعلم بهراة، وارتحل إلى بغداد ومصر والحجاز، أثنى العلماء على علمه وزهده وعبادته، وقيل إنه أول من صنف في غريب الحديث، توفي بمكة، وقيل بالمدينة سنة224هـ، ومن مؤلفاته: غريب الحديث، والأمثال.


     يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى1/270، وفيات الأعيان3/225، شذرات الذهب3/111. 


(�) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب مطل الغني ظلم، برقم(2400).


     ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغني، برقم(1564). 


(�) ينظر: العدة2/463، شرح المحلي على جمع الجوامع1/402، التحبير شرح التحرير6/2916.


(�) ينظر: حاشية العطار على جمع الجوامع1/331. 


(�) جزء من الآية 80 من سورة التوبة.


(�) رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: استغفر لهم...، برقم(4670)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، برقم(2400).  


(�) ينظر: المعتمد1/147، البرهان1/304، الإحكام للآمدي3/74.


(�) ينظر: البرهان1/304، المستصفى3/421.


(�) ينظر: فتح الباري10/281.


(�) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم(28).


     ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم(349). 


(�) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم(343)، وأحمد في مسنده18/26، برقم(11434)، والطبراني في الكبير4/267، برقم(4374). 


(�) ينظر: المعتمد1/159، المستصفى3/422، الإحكام للآمدي3/75.


(�) هو: أبو صفوان يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي، المكي، حليف قريش، صحابي أسلم يوم الفتح، وشهد الطائف وتبوك، وتولى بعض الولايات، وتوفي في زمن معاوية.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد5/456، سير أعلام النبلاء3/100.


(�) هو : أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، الملقب بالفاروق، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان من أشراف قريش، ورجالاتها المعدودين، وكان إسلامه فتحاً على المسلمين، تميز بذكائه وشجاعته، وفي عهده تم فتح العراق ومصر والشام، استشهد سنة23هـ.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد3/245، الاستيعاب2/458، الإصابة2/518، شذرات الذهب1/33، وغيرها من الكتب التي تناولت سيرته _.   


(�) جزء من الآية 101 من سورة النساء. 


(�) رواه مسلم، كتاب المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم(686)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، برقم(1199)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب تفسير سورة النساء، برقم(3034).


(�) سبق تخريجه بنحوه :ص19. 


(�) جزء من الآية 95 من سورة المائدة. 


(�) ينظر: المستصفى3/328-429، روضة الناظر2/120.


(�) ينظر: المستصفى3/429، روضة الناظر2/121 . 


(�) ينظر: أصول الفقه الإسلامي لشلبي/505. 


(�) هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي، أبو الحسن، الأخفش الأوسط، تلميذ سيبويه، وصاحب الخليل، له:"تفسير معاني القرآن" و "المقاييس في النحو"، توفي سنة210هـ


     يراجع في ترجمته: بغية الوعاة1/590، وفيات الأعيان2/380، شذرات الذهب2/36.     


(�) ينظر: المستصفى3/415، الإحكام للآمدي3/80، مسلم الثبوت1/415، 418. 


(�) ينظر: المناهج الأصولية/355.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي3/90، مناهج الأصوليين/270. 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي3/90، مناهج الأصوليين/270.


(�) ينظر: الإحكام لابن حزم7/920-921 ، أصول السرخسي1/255. 


(�) جزء من الآية 152 من سورة الأنعام. 


(�) جزء من الآية 33 من سورة النور.


(�) ينظر: المناهج الأصولية/449-450.


(�) ينظر: فواتح الرحموت1/414، شرح العضد 2/174، البحر المحيط4/17-18، شرح الكوكب المنير3/489. 


(�) جزء من الآية 23 من سورة الإسراء.


(�) سورة النساء.


(�) ينظر: المعتمد1/156-157، التمهيد للكلوذاني2/219، شرح العضد2/174، البحر المحيط4/19،22، التحبير شرح التحرير6/2894-2901، شرح الكوكب المنير3/498-496، تيسير التحرير1/99.


(�) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها، برقم(31)، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، برقم(1491).


(�) جزء من الآية 14 من سورة النحل.


(�) جزء من الآية 80 من سورة التوبة.


(�) جزء من الآية 130 من سورة آل عمران.


(�) جزء من الآية 23 من سورة النساء.


(�)  ينظر: مفتاح الوصول للتلمساني/559.


(�) جزء من الآية 92 من سورة النساء.


(�) ينظر: الاختيار لابن مودود 5/24.


(�) ينظر: مفتاح الوصول/560.


(�) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، برقم(3314). 


     ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم(1198).


(�) ينظر: المعتمد1/151، أصول السرخسي1/255، كشف الأسرار للبخاري2/471.


(�) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم(14212)، وأحمد في مسنده برقم(15311)، والطبراني في المعجم الكبير برقم(3097)، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم(3503)، والنسائي في سننه4/39برقم(6206)، والترمذي في جامعه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم(1232)، وقال:"حديث حسن صحيح".  


(�) ينظر: اللمع/47، التحبير شرح التحرير6/2902-2903، شرح الكوكب المنير3/495-496.


(�) جزء من الآية 101 من سورة النساء.


(�) سبق تخريجه ص:32.


(�) ينظر: المعتمد1/151-152، التبصرة/219، التمهيد لأبي الخطاب2/191-192، تفسير النصوص للصالح1/673-675.    


(�) ينظر: البحر المحيط4/23.


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة. 


(�) ينظر: المسودة/363، شرح الكوكب المنير3/495.


(�) جزء من الآية 236 من سورة البقرة.


(�) ينظر: تهذيب اللغة3/2707-2708، معجم مقاييس اللغة4/400،  لسان العرب15/143 مادة (غيى).


(�) 3/344، وينظر: المحصول للرازي1/3/101، التحصيل للأرموي1/385، الإبهاج للسبكي2/170.


(�) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، ولد ونشأ في القاهرة، وقضى حياته في التعلم والتعليم والإفتاء، وكان معروفاً بالصلاح والتقوى والفقه، توفي سنة 972هـ، ومن مؤلفاته: منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي، وشرح الكوكب المنير في أصول الفقه.


      يراجع في ترجمته: النعت الأكمل/141، شذرات الذهب10/570، الأعلام6/6.


(�) 3/349.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين/41-42.


(�) منها: التبعيض، والتمييز، والإلغاء. ينظر: أصول الجصاص1/37، التقريب والإرشاد1/411.   


(�) قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد1/411: "لِمِن ثلاثة مواضع: أحدها: إفادة ابتداء الغاية، وهذا أصلها على ما ذكره القوم..." وينظر: أصول الجصاص1/37، المعتمد للبصري1/33، إحكام الفصول/57، البرهان1/144، التمهيد لأبي الخطاب1/112.


(�) ينظر: الإبهاج1/350، التحبير شرح التحرير2/628.


(�) وهو رأي الكوفيين من أهل اللغة، ووافقهم بعض البصريين. ينظر: شرح المفصل لابن يعيش8/10، التوضيح لابن هشام2/8، شرح الكافية لابن مالك2/796. 


(�) ينظر: البرهان1/144، الإبهاج1/350، البحرالمحيط2/290، شرح الكوكب المنير1/241.


(�) وهو رأي جمهور البصريين. ينظر: شرح المفصل لابن يعيش8/10، التوضيح لابن هشام2/8، شرح الكافية لابن مالك2/796.


(�) نقله الزركشي في البحر المحيط2/291، من غير نسبة إلى قائله.  


(�) ينظر: البرهان1/144. 


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية 35 من سورة يونس.


(�) جزء من الآية 128 من سورة آل عمران.


(�) جزء من الآية 100 من سورة يوسف.


(�) جزء من الآية 9 من سورة إبراهيم.


(�) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني1/403، نهاية السول2/446. 


(�) سورة النساء.


(�) ينظر إضافة إلى المصدرين السابقين، البحر المحيط4/87، شرح الكوكب المنير3/537-538  


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) أشار إلى ذلك أبو الحسين البصري في المعتمد1/145، فقال:" أن إلى موضوعة للغاية والحد....فلو وجب أن يصوم بعد ذلك، خرج الليل من أن يكون آخراً للصوم، ودخل في أن يكون وسطاً للصوم".   


     وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة2/759 في تعليقه على الآية:" إن الحكم بعد مجيء الليل معلوم، وهو عدم وجوب الصوم؛ لأن "حتى" و "إلى" موضوعتان للغاية في اللغة، وغاية الشيء منتهاه ومنقطعه، فإذا انقطع وانتهى لم يكن بعده إلا ضده، وإلا لم يكن منقطعاً".              


(�) ينظر: المعتمد1/145، التمهيد2/222، أصول السرخسي2/36، التلويح1/116، الإبهاج2/161، شرح مختصر الروضة2/759، شرح الكوكب المنير3/351.   


(�) ينظر: البرهان1/فقرة101، الإبهاج2/163، البحر المحيط3/346-347، شرح الكوكب المنير3/352. 


(�) ينظر: التقريب والإرشاد1/414، إحكام الفصول/58، شرح تنقيح الفصول/102،كشف الأسرار للبخاري2/336-337،الإبهاج2/161، شرح الكوكب المنير1/246.


(�) ينظر: أصول السرخسي1/220، 221، كشف الأسرار للبخاري2/337، التلويح للتفتازاني1/117، فواتح الرحموت1/246، شرح الكوكب المنير1/246. 


(�) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، فقيهٌ أصوليٌ مجتهدٌ، عالم بالتفسير والمغازي، تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس، توفي في بغداد سنة 182، ومن آثاره: كتاب الخراج، وأدب القاضي، واختلاف الأمصار.


     يراجع في ترجمته: الجواهر المضية3/611، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري/90، طبقات الفقهاء للشيرازي/134.  


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب أبي حنيفة، ومدوِّن المذهب، تتلمذ على أبي حنيفة، وأبي يوسف، وكان مقدّماً في الفقه والعربية والحساب، وتميز بالفطنة والذكاء، توفي في الري سنة189هـ، ومن مؤلفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمبسوط، كلها في الفقه الحنفي.


      يراجع في ترجمته: الجواهر المضية3/122، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري/120، طبقات الفقهاء للشيرازي/135.   


(�) ينظر: أصول السرخسي1/221، كشف الأسرار2/336، التلويح للتفتازاني1/117.


(�) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، ولد بتفتازان من بلاد فارس، وأقام بسرخس، وكان إماماً في علوم كثيرة انتفع الناس فيها بمؤلفاته، توفي في سمرقند سنة 792هـ، ومن مؤلفاته: التلويح شرح التنقيح في أصول الفقه، وشرح العقائد النسفية، وغيرها.


     يراجع في ترجمته: مفتاح السعادة1/185، الدرر الكامنة6/112، شذرات الذهب6/321. 


(�) ينظر: التلويح1/117.


(�) ينظر: كشف الأسرار للبخاري2/333.


(�) ينظر: المعتمد1/33، العدة1/203، إحكام الفصول/58، البرهان1/144، المنخول/93، التمهيد لأبي الخطاب1/113، شرح تنقيح الفصول/102، نهاية السول2/445، البحر المحيط3/374، التحبير شرح التحرير2/637، شرح الكوكب المنير1/246، 3/351. 


(�) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني1/402، نهاية السول2/447، البحر المحيط1/314، التلويح1/117، تيسير التحرير2/115-116.


(�) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني1/404، التلويح1/117، تيسير التحرير2/115.


(�) ينظر: التلويح1/117، تيسير التحرير2/115، التقرير والتحبير2/69. 


(�) ينظر: المراجع السابقة في القول الأول.


(�) جزء من الآية 6 من سورة المائدة.


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) ينظر: العدة لأبي يعلى1/203، البرهان1/144، الإحكام للأمدي1/62، التلويح1/117.


(�) ينظر: العدة لأبي يعلى1/203، اللمع للشيرازي/65.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/233.


(�) ينظر: أصول السرخسي1/221، كشف الأسرار للبخاري2/333-334، التنقيح مع التلويح1/116-117، تيسير التحرير2/116.


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) ينظر: رصف المباني للمالقي/80، الجنى الداني للمرادي/385، كشف الأسرار للبخاري2/300، الإبهاج2/161، نهاية السول2/445.


(�) وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، كما نسبه إليه المرداوي في التحبير2/638.


(�) هو: محمد بن عمر بن الحسين التيمي القرشي الشافعي، المعروف بالفخر الرازي، متكلمٌ أصوليٌ فقيهٌ مفسرٌ، ولد بالري سنة544هـ، ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر، توفي في هراة سنة 606هـ، ومن مؤلفاته: المحصول والمنتخب في أصول الفقه، ومفاتيح الغيب في التفسير.     


     يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي8/81،  وفيات الأعيان3/381، شذرات الذهب5/20. 


(�) ينظر: المحصول1/1/531.


(�) ينظر: المحصول1/1/531.


(�) ينظر: كشف الأسرار2/334.


(�) ينظر: أصول السرخسي1/220، كشف الأسرار للبخاري2/178.


(�) ينظر: البرهان1/144.


(�) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام النحاة البصريين، فارسي الأصل من مدينة البيضاء بفارس، نشأ بالبصرة، وأخذ عن الخليل وغيره، وكان في لسانه حبسة، توفي بالبيضاء سنة 180هـ، وعمره 32سنة، له "الكتاب" في اللغة.                                                                                                        


     يراجع في ترجمته: بغية الوعاة2/229، وفيات الأعيان3/436، الفهرست/57.        


(�) هو: علي بن محمد بن علي الإشبيلي، إمام في النحو واللغة، ولد سنة 524هـ، وتوفي سنة 609هـ، من مؤلفاته: شرح كتاب سيبويه، وشرح جمل الزجاجي.


     يراجع في ترجمته: بغيةالوعاة2/203، وفيات الأعيان3/335.    


(�) ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن خروف1/475، وينظر رأي سيبويه في "الكتاب"4/231. 


(�) ذكره ابن السبكي في المنهاج1/161 من غير نسبة إلى قائله، أو بيان دليله. 


(�) نسبه المرداوي في التحبير6/2630، وذكره ابن النجار في شرح الكوكب3/352 من غير نسبة إلى قائله، ولم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الحنفية.


(�) ينظر: التحبير شرح التحرير6/2630.


(�) ينظر: التحبير شرح التحرير6/2630، شرح الكوكب المنير3/351، ولم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الإمام الباقلاني.


(�) هي دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج، كدلالة الأسد على الشجاعة، فهي لازمة له، ودلالة الإنسان على كونه ضاحكاً، من حيث كون الضحك لازماً له. 


     ينظر: الإبهاج1/205، الإحكام للآمدي1/36، البحر المحيط2/177.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/244.


(�) ينظر: المعتمد1/33، والبصري هو: الحسين بن علي البصري الحنفي. من رؤوس المعتزلة تدريساً وتأليفاً. وهو تلميذ أبي الحسن الكرخي، وشيخ القاضي عبد الجبار، توفي سنة 369هـ، ومن مؤلفاته: "كتاب الأشربة" و "تحريم المتعة" و"الإيمان".


      يراجع في ترجمته:الجواهر المضية4/63، الفوائد البهية/67، طبقات المعتزلة/105.   


(�) نسبه إليه غير واحد، كالزركشي في البحر المحيط3/347، والمرداوي في التحبير2/639، وابن النجار في شرح الكوكب3/352، إلا إن الموجود في الإحكام2/313 قوله:"أنه لابد أن يكون حكم ما بعد إلى مخالفاً لما قبلها"، وهذا يفيد القول بعدم الدخول، فلعله ورد عنه هذا القول في مواطن أخرى لم أطلع عليها.    


(�) ينظر: مختصر المنتهى2/824، التحبير شرح التحرير2/237.


(�) جزء من الآية 6 من سورة المائدة.


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) ينظر: المعتمد1/33، المحصول1/1/536.


(�) ينظر: المعتمد1/33-34.


(�) ينظر: المحصول1/1/536.


(�) ينظر: التمهيد للأسنوي/398.


(�) هذا اللفظ ملفق من حديثين رواهما أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق، برقم(1594) بلفظ:(( ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق ))، وفي إسناده مجهول، والثاني برقم(1595) بلفظ:(( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة )). 


      وأصل الحديث في الصحيحين، فهو عند البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، برقم(1463)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم(982).       


(�) ينظر: بيان المختصر للأصفهاني2/279 هامش (1)، الغاية عند الأصوليين/253-254.


(�) جزء من الآية 92 من سورة النساء.


(�) ينظر: بيان المختصر للأصفهاني2/279 هامش (1)، التحرير بشرحه التيسير1/307. 


(�) ينظر: البرهان1/265، التمهيد للإسنوي/398-399، البحر المحيط3/314.


(�) نقله الزركشي في البحر المحيط3/319 عن بعض الشافعية.


(�) نقله الزركشي في البحر3/319 عن أبي إسحاق الإسفراييني. 


(�) نقله الزركشي في البحر3/319 عن أبي منصور التميمي.


(�) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب2/95، بذل النظر للأسمندي/221. 


(�) ينظر: شرح الكوكب المنير3/312-313.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد3/146، المعتمد1/245، العدة لأبي يعلى2/678، إحكام الفصول/188، التبصرة للشيرازي/172، البرهان1/263، قواطع الأدلة1/451-452، التمهيد لأبي الخطاب2/91، المحصول للرازي1/3/63، الإحكام للآمدي2/300، بيان المختصر2/279، شرح مختصر الروضة2/612، شرح الكوكب المنير3/312-313.  


(�) ينظر: الإحكام للآمدي2/301.


(�) ينظر: المعتمد1/249، العدة لأبي يعلى2/681، التبصرة للشيرازي/174، البرهان1/264، المحصول1/3/79، الإحكام للآمدي1/301، شرح الكوكب المنير3/320-321.


(�) ينظر: العدة لأبي يعلى2/861، التبصرة للشيرازي/174، البرهان1/264، التمهيد لأبي الخطاب2/95.


(�) ينظر: البرهان1/265، قواطع الأدلة1/453، أصول السرخسي1/275.


(�) ينظر: المعتمد1/246، قواطع الأدلة1/454.


(�) ينظر: شرح مختصر الروضة2/618.


(�) العيُّ: أن تدخل كلاماً لا يهتدي له المخاطب، واللُّكنة: أن تعترض على كلام المتكلم اللغة الأعجمية.


     ينظر: تهذيب اللغة، لسان العرب مادة (عيا)، و(لكن). 


(�) ينظر: التقريب والإرشاد3/149-150، المستصفى3/389، الإحكام للآمدي2/302، النهاية للصفي الهندي4/1565، شرح مختصر الروضة2/614.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي2/302، النهاية للهندي4/1565، شرح الكوكب المنير3/322، مسلم الثبوت1/336، الغاية عند الأصوليين/276.


(�) ينظر: أصول الجصاص1/140، أصول السرخسي1/275، بذل النظر للأسمندي/217، التحرير بشرحه التيسير1/304، مسلم الثبوت1/332.


(�) ص/93.


(�) هو: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن تيمية، مجد الدين، أبو البركات، فقيه حنبلي، محدث، مفسر، أصولي، ولد بحران سنة 590هـ، وتوفي سنة652هـ، ومن مؤلفاته: "المسودة" في الأصول، و"المنتقى من أحاديث الأحكام".


     يراجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب2/249، سير أعلام النبلاء23/291، شذرات الذهب7/443.   


(�) ص/156.


(�) نقلاً عن الحوري، المعتمد1/245.


(�) هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي الحنبلي، ولد ببغداد، ونشأ فيها، وكان عالم عصره في الأصول والفروع والفنون، توفي في بغداد سنة 458هـ، ومن مؤلفاته: العدة، والكفاية في أصول الفقه، والأحكام السلطانية.


     يراجع في ترجمته: طبقات الحنابلة2/193، المنهج الأحمد2/128، شذرات الذهب5/252.   


(�) ينظر: العدة2/679، إحكام الفصول/189.


(�) ينظر: أصول الجصاص1/140، أصول السرخسي1/275.


(�) جزء من الآية 92 من سورة النساء.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي2/304، النهاية للصفي الهندي4/1569، بيان المختصر2/287.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي2/304، بيان المختصر2/288.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/282.


(�) ينظر: أصول الجصاص1/142، أصول السرخسي2/45، تيسير التحرير1/305، مسلم الثبوت1/333.


(�) ينظر: العدة لأبي يعلى2/681، التبصرة للشيرازي/175، الإحكام للآمدي2/305. 


(�) ينظر: التبصرة للشيرازي/175.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد3/147.


(�) ينظر: المستصفى3/391.


(�) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ، ولد في البصرة سنة260هـ، وقيل سنة 270هـ، وكان له آراء تخالف مذهب أهل السنة، وصار له أتباع يأخذون بها حتى غدت مذهباً وعقيدة تسمى عقيدة الأشاعرة، وقيل إنه رجع عن هذه الآراء في آخر حياته، توفي في بغداد سنة324هـ، ومن مؤلفاته: مقالات الإسلاميين، والإبانة عن أصول الديانة.


      يراجع في ترجمته: وفيات الأعيان2/466، سير أعلام النبلاء15/85، شذرات الذهب4/129.     


(�) ينظر: العدة لأبي يعلى2/679، إحكام الفصول/188، التبصرة للشيرازي/173، المنخول للغزالي/161، التمهيد لأبي الخطاب2/92، الإحكام للآمدي2/301، بيان المختصر2/280، نهاية السول2/432، شرح مختصر الروضة2/612، البحر المحيط3/309، شرح الكوكب المنير3/314، تيسير التحرير1/302. 


(�) ينظر: التلخيص للجويني2/81-82، المستصفى3/391.


(�) سورة النور: آية 4-5. 


(�) جزء من الآية 92 من سورة النساء.


(�) جزء من الآية 89 من سورة المائدة.


(�) ينظر: التلخيص للجويني2/87-88.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد3/148، التلخيص للجويني2/87، المستصفى3/391، التمهيد لأبي الخطاب2/99. 


(�) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب2/100.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/295.


(�) ينظر: العدة لأبي يعلى2/683، التمهيد لأبي الخطاب2/100.


(�) هو: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني، فقيه، أصولي، متكلم، ، مفسر، كان مقلداً للشافعي في الفروع، وعلى رأس المعتزلة في الأصول، ولد سنة 359هـ، وتوفي سنة415هـ، ومن مؤلفاته: "العمد"في الأصول، و"تفسير القرآن".


    يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي5/97، طبقات الشافعية للإسنوي1/354، شذرات الذهب5/78.


(�) ينظر: المعتمد1/246. وأبو الحسين هو: محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، متكلم أصولي، وكان من أذكياء زمانه، سكن بغداد ودرّس فيها إلى حين وفاته سنة 436هـ، ومن مؤلفاته: المعتمد، وشرح العمد في أصول الفقه.


     يراجع في ترجمته: وفيات الأعيان3/401، شذرات الذهب5/172، هدية العارفين2/68.  


(�) هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي، من العلماء البارزين، ولد بمرو، وتفقه على مذهب أبي حنيفة، ثم تحول إلى مذهب الشافعي. توفي بمرو سنة 489هـ، ومن مؤلفاته: "قواطع الأدلة في أصول الفقه"، و"الانتصار لأصحاب الحديث".


      يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى4/21، طبقات الشافعية للأسنوي2/29، شذرات الذهب5/394. 


(�) هو: أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل، المعروف بابن برهان الحنبلي ثم الشافعي، ولد ببغداد وفيها نشأ، وتلقى علومه على مشاهير علماء زمانه، وكان حاد الذكاء سريع الحفظ، توفي ببغداد سنة518هـ، ومن مؤلفاته: "الوصول إلى الأصول"، و"الوجيز في الفقه".


     يراجع في ترجمته: طبقات الشافعية للإسنوي1/208، وفيات الأعيان1/82، شذرات الذهب6/101.   


(�) 1/255.


(�) هو: أبو الفتح علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي، كان من فحول فقهاء الحنفية، ومن مناظريهم البارزين، روى عنه أبو المظفر السمعاني. توفي سنة 552هـ، ومن مؤلفاته: "بذل النظر" في الأصول، و"طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف".


     يراجع في ترجمته: الجواهر المضية3/208، الفوائد البهية/176، تاج التراجم/56.


(�) ص/218.


(�) ينظر: الوصول لابن برهان1/255.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/309.


(�) ينظر: الإحكام2/301.


(�) ينظر: مختصر المنتهى2/812-813.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي2/301، شرح العضد على المختصر2/140، شرح مختصر الروضة2/612-613.


(�) هو: علي بن الحسين بن موسى، نقيب الطالبيين، يتصل نسبه بالحسين بن علي_، كان إماماً في الأدب والشعر وعلم الكلام، له تصانيف على مذهب الشيعة الإمامية، ولد سنة 355هـ، وتوفي سنة 436هـ، ومن مؤلفاته: الذريعة في أصول الفقه، والنقض على ابن جني.


     يراجع في ترجمته: بغية الوعاة3/356، وفيات الأعيان3/313، شذرات الذهب5/168. 


(�) ينظر: الذريعة1/249. 


(�) ينظر: الإبهاج2/163، البحر المحيط3/311.


(�) ينظر: الذريعة1/250، المحصول1/3/76-77، الإحكام للآمدي2/307، شرح العضد على المختصر2/142.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي2/307، بيان المختصر2/291، شرح العضد2/142.


(�) ينظر: الذريعة1/250، الإحكام2/307، بيان المختصر2/291، شرح العضد2/142.


(�) ينظر: بيان المختصر2/291، شرح العضد2/142.


(�) ينظر: المستصفى3/442.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/364.


(�) هو: محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي، فقيه، أصولي، منطقي، توفي سنة1119هـ. من مؤلفاته: "مسلم الثبوت" في الأصول، و"سلم العلوم" في المنطق.


     يراجع في ترجمته: أبجد العلوم للقنوجي3/233، هدية العارفين للبغدادي2/5. 


(�) ينظر: مسلّم الثبوت1/432. 


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين/365.


(�) هو: محمد بن محمد بن الحسن، المعروف بابن أمير الحاج الحلبي، من فقهاء وأصوليي الحنفية، وهو من تلاميذ كمال الدين بن الهمام، توفي سنة 879هـ. ومن مؤلفاته: "التقرير والتحبير في شرح التحرير" في أصول الفقه.


     يراجع في ترجمته: شذرات الذهب9/490، البدر الطالع2/254، الأعلام7/49.  


(�) ينظر: التقرير والتحبير1/116.


(�) قال في الأم5/47:"وما جعل الله تعالى له غاية، فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها" 


(�) ينظر: إحكام الفصول/453، اللمع/106، الإحكام للآمدي3/92، التحبير شرح التحرير6/2935، النهاية للهندي5/2088، البحر المحيط4/46.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد3/358، المعتمد1/145،المستصفى3/442، وقد أفردت رأيهم بالذكر مع أنهم داخلون في الجمهور؛ لأنهم خالفوا الجمهور في مفهوم الشرط، فلم يقولوا به. 


(�) ينظر: اللمع للشيرازي/106، البحر المحيط للزركشي4/47،التحبير شرح التحرير للمرداوي6/2935، كلاهما نقلاً عن الباقلاني، والنسبة إلى جمهورهم فيها نظر؛ حيث قال السمرقندي في ميزان الأصول1/581:"ثم عند عامة أصحابنا -رحمهم الله- في الفصول كلها أنه لا يوجب النفي"، والصحيح أن بعض الحنفية هم من وافق الجمهور،  كالكرخي، والإسمندي، والكمال بن الهمام، ومحب الله بن عبد الشكور. ينظر: ميزان الأصول1/582، بذل النظر/125، تيسير التحرير2/100، مسلم الثبوت1/432.    


(�) ينظر: أصول السرخسي1/238، كشف الأسرار للبخاري2/400 فواتح الرحموت1/432، المستصفى3/442، الإحكام للآمدي3/92.


(�) ينظر: إحكام الفصول/454.


(�) ينظر: الإحكام3/92.


(�) 1/582.


(�) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري1/145.


(�) جزء من الآية 29 من سورة التوبة.


(�) جزء من الآية 230 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية 222 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية 222 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية 230 من سورة البقرة.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد3/358-359.


(�) سبق تخريجه:ص19.


(�) ينظر: إحكام الفصول/455، الإحكام للآمدي3/92، شرح مختصر الروضة2/759-760. 


(�) ينظر: شرح مختصر الروضة2/760.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد3/359، إحكام الفصول/456، المستصفى3/443.  


(�) ينظر: إحكام الفصول/456.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين/375.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد3/359، إحكام الفصول/455، المستصفى3/443، الإحكام للآمدي3/93.


(�) جزء من الآية 222 من سورة البقرة.


(�) ينظر: إحكام الفصول/455-456.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين/378.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي3/93، نهاية الوصول للصفي الهندي5/2090.


(�) ينظر: نهاية الوصول للهندي5/2090.


(�) ينظر: إحكام الفصول/455-456.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين/378. 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي3/92، نهاية الوصول للهندي5/2090-2091.


(�) ينظر: نهاية الوصول للهندي5/2091.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي3/92، نهاية الوصول للهندي5/2091.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين/382.


(�) جزء من الآية 222 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد1/418، البرهان1/فقرة 106، قواطع الأدلة1/51، الإحكام1/62، شرح تنقيح الفصول/102، الإبهاج2/161، أصول السرخسي1/130، 218، بذل النظر/47، تيسير التحرير2/97.


(�) ينظر: أصول السرخسي1/218، كشف الأسرار2/297-298.


(�) جزء من الآية 29 من سورة التوبة 


(�) جزء من الآية 80 من سورة يوسف.


(�) سورة الحجر.


(�) جزء من الآية 91 من سورة طه.


(�) سورة القدر.


(�) ينظر: المقتضب4/139، حروف المعاني للزجاجي/64، الجنى الداني/542، 556، شرح المفصل لابن يعيش8/15-16، مغني اللبيب لابن هشام/166. 


(�) 3/27.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد1/414، المعتمد1/33، 145، العدة لأبي يعلى1/202، البرهان1/فقرة103، الإحكام1/62، شرح مختصر الروضة2/629، أصول السرخسي1/220، بذل النظر/46، مسلم الثبوت1/244.  


(�) ينظر: الرسالة للشافعي/فقرة88، البحر المحيط2/313. 


(�) ينظر: أصول البزدوي2/331-332، أصول السرخسي1/220، التلويح للتفتازاني1/115.


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) ينظر: الكتاب لسيبويه4/231، المقتضب4/139، حروف المعاني/65، الجنى الداني/385، شرح المفصل8/14، مغني اللبيب/104، الكليات1/277.  


(�) ينظر: مغني اللبيب لابن هشام/441-442، المساعد لابن عقيل1/512-515، الجنى الداني للمرادي/501-504، شرح الكافية لابن مالك2/789.  


(�) جزء من الآية 99 من سورة طه.


(�) ينظر: مغني اللبيب/208، المساعد1/531، حروف المعاني للزجاجي/26.


(�) ينظر: المساعد2/261، مغني اللبيب/137، 150-151، حروف المعاني للزجاجي/47، الجنى الداني/36، 45.


(�) جزء من الآية 100 من سورة يوسف.


(�) سورة المؤمنون.


(�) جزء من الآية253 من سورة البقرة.


(�) ينظر: مغني اللبيب/190، حروف المعاني/75، المساعد2/269، الجنى الداني/476، الكليات3/233. 


(�) جزء من الآية 26 من سورة البقرة.


(�) ينظر: المساعد2/447-448، مغني اللبيب/213، حروف المعاني/39، الجنى الداني/61-64.


(�) ينظر: كشف الأسرار للبخاري2/301.


(�) جزء من الآية 249 من سورة البقرة.


(�) ينظر: مغني اللبيب/98، رصف المباني/171، الجنى الداني/501.


(�) جزء من الآية 82 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية 179 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية 97 من سورة النساء.


(�) ينظر: المساعد2/265، مغني اللبيب/223، حروف المعاني/12، 84، الجنى الداني/250.


(�) ينظر: البرهان1/فقرة106، الإحكام1/62، البحر المحيط2/315، شرح الكوكب1/238، 240، كشف الأسرار2/297-298، أصول السرخسي1/130، 218، بذل النظر/47.


(�) سورة القدر.


(�) جزء من الآية 29 من سورة التوبة.


(�) جزء من الآية 80 من سورة يوسف.


(�) نقله البخاري في كشف الأسرار2/298.


(�) ينظر: مغني اللبيب/166، المساعد2/271، حروف المعاني للزجاجي/64، فقه اللغة للثعالبي/237، شرح المفصل لابن يعيش8/15، 96، الجنى الداني للمرادي/542، الكليات/2/244.


(�) ينظر: البحر المحيط2/318، شرح الكوكب المنير1/239، أصول السرخسي1/219، أصول البزدوي2/304-307، بذل النظر/47، التلويح1/112، التقرير والتحبير2/59-60. 


(�) ينظر: كشف الأسرار للبخاري2/304.


(�) ينظر التلويح للتفتازاني1/112، البحر المحيط2/318.


(�) ينظر: شرح المحلي1/444، شرح الكوكب المنير1/239. 


(�) وهو المقنع الكندي. ينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي4/1651.


(�) ينظر: المساعد لابن عقيل3/79، مغني اللبيب/166، 169، الجنى الداني/554-555، الكليات2/347.


(�) جزء من الآية 102من سورة البقرة.


(�) وهو امريء القيس يرثي أباه. ينظر: ديوانه/134.  


(�) ينظر: البحر المحيط2/318، أصول البزدوي مع الكشف2/303-305، أصول السرخسي1/218، التلويح1/112، تيسير التحرير2/99-100.  


(�) جزء من الآية 29 من سورة التوبة. 


(�) ينظر: تفسير الرازي16/27، 30، المحرر لابن عطية3/455، الجامع للقرطبي8/110.


(�) جزء من الآية 27 من سورة النور.


(�) جزء من الآية 193 من سورة البقرة.


(�) ينظر: تفسير الطبري2/113، الجامع للقرطبي2/353-354، زاد المسير لابن الجوزي1/100، تفسير الرازي5/132-133، تفسير البحر المحيط2/67.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد1/418، البرهان1/فقرة 106، الإحكام للآمدي1/62، أصول البزدوي مع الكشف2/298، تيسير التحرير2/96-97.  


(�) سورة القدر.


(�) جزء من الآية 99 من سورة الحجر.


(�) ينظر: المساعد2/273، الجنى الداني/543، مغني اللبيب/166، شرح المفصل8/16.


(�) سورة القدر.


(�) ينظر: المساعد2/273-274، الجنى الداني/544، مغني اللبيب/167، شرح المفصل8/16.


(�) ينظر: البحر المحيط2/315، شرح المحلي1/445، شرح الكوكب المنير1/238-239، أصول البزدوي2/301، 309، أصول السرخسي1/219، بذل النظر/47، تيسير التحرير2/98، 100.


(�) ينظر: حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين/90، تيسير التحرير2/98.


(�) جزء من الآية 214 من سورة البقرة.


(�) ينظر: تفسير الطبري2/199، الجامع للقرطبي3/34-35، زاد المسير1/232، تفسير البحر المحيط2/140. 


(�) ينظر: البحر المحيط2/315، شرح الكوكب المنير1/238، كشف الأسرار2/301، 309، تيسير التحرير2/98.


(�) ينظر: التلويح1/112، حاشية نسمات الأسحار/90.


(�) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الإسكندري الحنفي، أصولي، فقيه، مفسر، لغوي، توفي سنة861هـ.


     من مؤلفاته:"فتح القدير" في الفقه، و"التحرير" في أصول الفقه؛ جمع فيه بين طريقة الحنفية والجمهور.


     راجع في ترجمته: تاج التراجم/327، الفوائد البهية/180، الضوء اللامع8/127.   


(�) ينظر: التحرير2/58.


(�) 1/240.


(�) ينظر: البحر المحيط2/316، شرح الكوكب المنير1/238، التقرير والتحبير2/58.


(�) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط2/316.


(�) ينظر: أصول البزدوي2/309-311، أصول السرخسي1/219، 220، التلويح1/113، تيسير التحرير2/100. 


(�) رواه مسلم، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، بلفظه، (2655)، ومالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب النهي عن القول بالقدر،(3340)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء،(20671).   


(�) ينظر: فواتح الرحموت1/241، شرح جمل الزجاجي1/228، شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم/526. 


(�) ينظر: شرح المحلي1/445، أصول البزدوي2/302-303، التقرير والتحبير2/57.  


(�) وهو جرير. ينظر: ديوانه1/143.


(�) جزء من الآية 95 من سورة الأعراف.


(�) ينظر: شرح جمل الزجاجي1/517، المفصل للزمخشري/284، شرح المفصل8/18-20، حروف المعاني/64-65، مغني اللبيب/174. 


(�) ينظر: حروف المعاني/64، الجنى الداني/542، مغني اللبيب/166، البحر المحيط2/316، شرح الكوكب المنير1/238، أصول السرخسي1/218، التلويح1/112.


(�) سورة القدر.


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) ينظر: معاني الحروف/119، الجنى الداني/546، مغني اللبيب/171، البحر المحيط2/316، أصول السرخسي1/219، 220، التلويح1/112.


(�) ينظر: حروف المعاني/64، معاني الحروف/119-120، الجنى الداني/551-552، مغني اللبيب/173، شرح المحلي1/445، التلويح1/112.


(�) ينظر: معاني الحروف/119، الجنى الداني/542-543، مغني اللبيب/169، البحر المحيط2/318، شرح المحلي1/445، أصول السرخسي1/218، بذل النظر/47، التلويح1/112، تيسير التحرير2/96.


(�) جزء من الآية 29 من سورة التوبة.


(�) ينظر: معاني الحروف/119،مغني اللبيب/169،أصول السرخسي1/219،بذل النظر/47، تيسير التحرير2/99-100. 


(�) ينظر: معاني الحروف/119، الجنى الداني/552،مغني اللبيب/171، البحر المحيط2/318، كشف الأسرار2/301، 304، أصول السرخسي1/219، بذل النظر/47، التلويح1/112، تيسير التحرير2/99.


(�) ينظر: الجنى الداني/543، مغني اللبيب/173، كشف الأسرار2/302-303، التلويح1/112، تيسير التحرير2/99.


(�) ينظر: الجنى الداني/554-555، مغني اللبيب/169، شرح الكوكب المنير1/239، تيسير التحرير2/101.


(�) ينظر: الجنى الداني/542-556، مغني اللبيب/166، المعتمد1/33، 145، العدة لأبي يعلى1/202، الإحكام للآمدي1/62، أصول الجصاص1/93، أصول السرخسي1/220، بذل النظر/46. 


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) من الآية 1 من سورة الإسراء.


(�) ينظر: الجنى الداني/385، مغني اللبيب/104، حروف المعاني للزجاجي/65، فقه اللغة للثعالبي/234، المساعد لابن عقيل2/254، الكليات للكفوي1/278، معاني القرآن للفراء1/218.


(�) من الآية 52 من سورة آل عمران.


(�) من الآية 2 من سورة النساء.


(�) ينظر: مغني اللبيب/104، المساعد2/254، الجنى الداني/386-387. 


(�) جزء من الآية 33 من سورة يوسف.


(�) ينظر: مغني اللبيب/104-105، المساعد2/255، الجنى الداني/387-388، معاني الحروف/115، الكليات1/278.


(�) جزء من الآية 18 من سورة النازعات.


(�) جزء من الآية 87 من سورة النساء، وينظر تفسير البحر المحيط3/312.


(�) ينظر: الجنى الداني/389، مغني اللبيب/105، حروف المعاني/66.


(�) وهو عامر بن الحليس "الهذلي"، ينظر: ديوان الهذليين2/89.  


(�) ينظر: مغني اللبيب/104، المساعد2/254-255، الجنى الداني/387، معاني الحروف/155.


(�) جزء من الآية 33 من سورة النمل.


(�) جزء من الآية 25 من سورة يونس.


(�) جزء من الآية 43 من سورة الأعراف.


(�) جزء من الآية 4 من سورة الروم.


(�) ينظر: الأزهية للهروي/284، ارتشاف الضرب لأبي حيان2/451، الكليات للكفوي1/287.


(�) وهو كثيّر عزة، ونسبه إليه الهروي في الأزهية/284.


(�) ينظر: الكليات1/287.


(�) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب الصلاة على من ترك ديناً،(2398).                              


     ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته،(1619). وقوله: ((كلاًّ)) أي: عيالاً لا نفقة لهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث4/199.  


(�) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي. من أعلم أهل الكوفة بالنحو بعد الكسائي، وله بعض الآراء تميل إلى الاعتزال. توفي سنة 207هـ، ومن مؤلفاته: "معاني القرآن"، و"الجمع بين التثنية في القرآن".


     يراجع في ترجمته: معجم الأدباء20/9، بغية الوعاة2/333، إنباه الرواة4/1. 


(�) جزء من الآية 87 من سورة إبراهيم.


(�) هو: عثمان بن جني، من أعلام الأدب والنحو والصرف. توفي سنة392هـ، ومن مؤلفاته:"الخصائص"، و"سر الصناعة"، و"المحتسب في توجيه القراءات الشاذة".


     يراجع في ترجمته: معجم الأدباء12/81، بغية الوعاة2/132، إنباه الرواة2/335.   


(�) ينظر: المحتسب1/364.


(�) ينظر: المساعد2/256، الجنى الداني/389-390، مغني اللبيب/105.


(�) ينظر: كشف الأسرار للبخاري2/298، الجنى الداني/389.


(�) ينظر: شرح الكوكب المنير1/238، كشف الأسرار2/297. 


(�) ينظر: الجنى الداني/546، المساعد2/237، شرح المفصل8/16، مغني اللبيب/167، الكليات2/244-245.


(�) سورة القدر.


(�) ينظر: كشف الأسرار2/298، الجنى الداني/546، المساعد2/273، شرح المفصل8/16، مغني اللبيب/166، الكليات2/245. 


(�) لم ينسب لأحد، وهو موجود في مغني اللبيب/166.


(�) ينظر: كشف الأسرار2/2989، مغني اللبيب/168


(�) ينظر: شرح المفصل8/19-20، الكليات2/244، الجنى الداني/552-553.


(�) ينظر: الكليات2/245.


(�) جزء من الآية رقم110 من سورة التوبة 


(�) ينظر: أصول السرخسي1/228، كشف الأسرار للبخاري2/324، حاشية نسمات الأسحار /91، التوضيح لصدر الشريعة1/114، تيسير التحرير2/105، التقرير2/63، الكليات2/245.


(�) ينظر: المعتمد1/33، الإحكام للباجي/57، البرهان1/فقرة 103-104، التمهيد1/112، االمحصول1/377، الإحكام للآمدي1/61، شرح العضد1/186، البحر المحيط2/290، أصول الجصاص1/94،كشف الأسرار للبخاري2/330، أصول السرخسي1/222، بذل النظر/45.


(�) ينظر: التقريب والإرشاد1/411.


(�) وهو اختيار لأئمة من الحنفية كالبزدوي، والسرخسي، والساعاتي، وغيرهم.


      ينظر: أصول الجصاص1/94، كشف الأسرار للبخاري2/13-14،330-331،  أصول السرخسي1/155، 222، التلويح1/60، 115، حاشية النسمات/55.


(�) ينظر: التلويح1/60.


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) كما نص عليه ابن هشام في المغني/419، وابن عقيل في المساعد2/247، وأبو حيان في ارتشاف الضرب2/442.


(�) ينظر: المحصول للرازي1/1/377، الإبهاج لابن السبكي1/351، شرح المنهاج للأصفهاني1/273، نهاية السول2/188، بذل النظر/46. 


(�) جزء من الآية رقم 30 من سورة الحج


(�) ينظر: المراجع السابقة. 


(�) ينظر: التحرير للكمال2/108، التقرير2/65، شرح تنقيح الفصول/15.


(�) ينظر: التحرير بشرحه التيسير2/108.


(�) المشترك المعنوي: اللفظ الموضوع لمعنى مشترك بين أفراده؛ كالإنسان، الموضوع للقدر المشترك بين أفراده، وهو صفة الحيوانية الناطقية. 


     ينظر: شرح تنقيح الفصول/30، النهاية للهندي1/1/185، البحر المحيط2/124، الكليات1/182-183. 


(�) ينظر: التقريب والإرشاد1/412، المعتمد1/33، الإحكام للباجي/58، الإحكام للآمدي1/61، أصول الجصاص1/94، أصول السرخسي1/222، بذل النظر/45.


      أما اللغويون: فقد جوز الزائدة الكوفيون، وشرط بعض البصريين شروطاً معينة.


      ينظر: الكتاب لسيبويه4/225، المقتضب4/137، 420، رصف المباني/391، الجنى الداني/316، شرح الكافية2/797، مغني اللبيب/425.


(�) جزء من الآية رقم57 من سورة الذاريات. 


(�) جزء من الآية رقم62 من سورة آل عمران.


(�) جزء من الآية رقم 10 من سورة إبراهيم.


(�) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة،(5950).


     ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة،(1670). 


(�) ينظر: مناهج العقول1/404، جمع الجوامع1/362، شرح الكوكب المنير1/242، المساعد2/247، الجنى الداني/310، مغني اللبيب/422, شرح الكافية2/800.


(�) جزء من الآية رقم 38 من سورة التوبة.


(�)  سورة الزخرف.


(�) جزء من الآية رقم 42 من سورة الأنبياء.


(�) ينظر: الإحكام للباجي/58، معاني الحروف/98، الكليات4/235.


(�) ينظر: الإحكام للباجي/58.


(�) ينظر: مناهج العقول1/404, شرح المفصل لابن يعيش8/13، شرح جمل الزجاجي1/484، رصف المباني/389.


(�) ينظر:البحر المحيط2/293، شرح الكوكب المنير1/242، غاية الوصول/61، شرح المفصل لابن يعيش8/13، معاني الحروف/98، المساعد2/248، الجنى الداني/312.


(�) ينظر: جمع الجوامع1/363، غاية الوصول/61، شرح الكوكب المنير1/244، ارتشاف الضرب2/443، الكليات4/235، المساعد2/248، الجنى الداني/313، مغني اللبيب/424.


(�) جزء من الآية رقم 77 من سورة الأنبياء.


(�) ينظر: جمع الجوامع1/362، شرح الكوكب المنير1/242، التمهيد للإسنوي/221. المساعد2/247، شرح الكافية2/796، الجنى الداني/310، مغني اللبيب/421.


(�) جزء من الآية رقم 19 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية رقم 22 من سورة الحج.


(�) ينظر: جمع الجوامع لابن السبكي1/362-363، غاية الوصول/61، شرح الكوكب المنير1/243،  ارتشاف الضرب2/443، الكليات4/234، المساعد2/248، الجنى الداني/313، مغني اللبيب /424.


(�) جزء من الآية رقم 220 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية رقم 179 من سورة آل عمران.


(�) ينظر: جمع الجوامع1/363، غاية الوصول/61، شرح الكوكب المنير1/243، أصول السرخسي1/222، بذل النظر/45، المقتضب2/319، معاني الحروف/98، الارتشاف2/443، المساعد2/248، الجنى الداني/314.


(�) جزء من الآية رقم 45 من سورة الشورى.


(�) جزء من الآية رقم 11 من سورة الرعد.


(�) جزء من الآية رقم 15 من سورة غافر.


(�) ينظر: جمع الجوامع1/363، غاية الوصول/61، شرح الكوكب1/244، الكتاب لسيبويه4/227، الارتشاف2/443، رصف المباني/389، الكليات4/235. 


(�) جزء من الآية رقم 97 من سورة الأنبياء.


(�) جزء من الآية رقم 22 من سورة الزمر.


(�) ينظر: جمع الجوامع1/363، غاية الوصول/61، شرح الكوكب1/243، الارتشاف2/443، الكليات4/235، المساعد2/249، الجنى الداني/314.


(�) جزء من الآية رقم  9 من سورة الجمعه.


(�) جزء من الآية رقم 40 من سورة فاطر.


(�) جزء من الآية رقم 92 من سورة النساء.


(�) ينظر: جمع الجوامع1/363، شرح الكوكب المنير1/244، مغني اللبيب/424، الكليات4/235.


(�) جزء من الآية رقم 10 من سورة آل عمران.


(�) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة،(844).


     ومسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام،(471). 


(�) هو صرمة بن قيس، وقيل: قيس بن صرمة، وقيل: صرمة بن مالك، ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية1/450.


(�) بنظر: تفسير الطبري3/493، المحرر الوجيز لابن عطية1/449-450، الجامع للقرطبي3/186-187، تفسير ابن كثير1/514-515، الدر المنثور للسيوطي2/273


(�) هو : أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم النبي ‘، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان ابن ثلاث عشرة سنة إذ توفي النبي ‘، عرف بذكائه، ووفرة علمه وفقهه، ولقب بحبر الأمة، توفي بالطائف بعد أن كف بصره سنة 68هـ.


     يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد6/320، الاستيعاب لابن عبد البر2/350 ، الإصابة لابن حجر2/330.         


(�) ينظر: تفسير الطبري3/487، الدر المنثور2/280.


(�) وهو قول ابن عباس، ومجاهد، والحكم بن عتيبة، وعكرمة، والسدي، وغيرهم.                     


     ينظر: المحرر لابن عطية1/451-452، الجامع للقرطبي3/192، تفسير ابن كثير1/516، الدر المنثور2/280.  


(�) وهو قول لابن عباس، ومعاذ بن جبل، وأنس بن مالك، رضي الله عنهم. ينظر: المحرر لابن عطية1/452، الجامع للقرطبي3/193، الدر المنثور2/280. 


(�) قاله قتادة. ينظر: المحرر لابن عطية2/452، وقال:وهو قول حسن، الجامع للقرطبي3/193، تفسير ابن كثير1/516، الدر المنثور2/281.  


(�) قاله ابن عباس. الجامع للقرطبي3/192. 


(�) ينظر: تفسير البغوي1/208، المحرر لابن عطية1/452، 


(�) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد2/150


(�) ينظر: المبسوط4/55، بدائع الصنائع1/77، الهداية1/122. 


(�) ينظر: تهذيب المدونة1/349، المقدمات الممهدات1/249، الشرح الكبير1/178. 


(�) ينظر: الأم4/347، المهذب2/603، المجموع6/262. 


(�) ينظر: المغني4/325، منتهى الإرادات/58، كشاف القناع2/97. 


(�) ينظر: المحلى لابن حزم6/مسألة 733، 756.     


(�) صحابي جليل، كان سيداً شريفاً في قومه، فاضلاً كريماً، وقد منع قومه من الردة بثبوته على الإسلام، وحسن رأيه، وهو ابن حاتم الطائي الجواد المعروف. توفي بالكوفة سنة 68هـ.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد8/144، الإستيعاب3/141، الإصابة2/468. 


(�) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى:{ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ }، (1916)، والطبراني في المعجم الكبير17/79، برقم(13766).     


(�)ينظر:تفسير الطبري3/512-513، المحرر لابن عطية1/453، الجامع للقرطبي3/196، بدائع الصنائع2/213، الحاوي الكبير للماوردي3/915.


(�) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى:{ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ }،(1917)=      


    =  ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر(1090).  


(�) ينظر: المحرر لابن عطية1/453، الجامع للقرطبي3/196، المجموع للنووي6/265. 


(�) ينظر: المحرر لابن عطية1/452، الجامع للقرطبي3/193.


(�) كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى بن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وابن مسعود، وطلق بن علي رضي الله عنهم أجمعين.


      ينظر: تفسير الطبري3/519-525، المحرر لابن عطية2/454، الجامع للقرطبي3/194.  


(�) ومن أشهرهم: عطاء، ومسروق، والأعمش.


      ينظر: المحرر لابن عطية1/454، الجامع للقرطبي3/194. 


(�) هو: حذيفة بن اليمان بن جابر القطيعي العبسي، من كبار الصحابة، شهد وأبوه أحداً، وبعثه رسول الله ‘ يوم الخندق ينظر في خبر قريش، وكان عمر _ يسأله عن المنافقين، وهو المعروف بصاحب سر رسول الله ‘، مات في أول خلافة علي _ سنة 36هـ.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد8/86، الإستيعاب1/98، الإصابة1/216.


(�) رواه النسائي في سننه، كتاب الصوم، باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه2/77، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في تأخير السحور(1695)، والإمام أحمد في مسنده5/400.     


(�) ينظر: كشف الأسرار للبخاري3/455.


(�) هو: عبد الله بن قيس بن زائدة العامري القرشي، ويقال اسمه: عمرو، أسلم قديماً بمكة، وكان النبي  ‘ يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس، وهو أحد مؤذني رسول الله ‘، خرج إلى القادسية واستشهد بها، وقيل: بل رجع إلى المدينة فمات بها.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد4/205، الإستيعاب7/41، الإصابة2/280.


(�) ينظر: شرح معاني الآثار2/52-53.


(�) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي2/489، أحكام القرآن لابن الفرس1/209.


(�) رواه أبو داود، كتاب الصوم، باب وقت السحور(2350)، ورواه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر(709)، وقال: حديث حسن غريب، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه2/442.    


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/505.


(�) ينظر: المصدر السابق.


(�) رواه عبد الرزاق في مصنفه4/231، والبزار في مسنده1/357، وحكم ابن حجر بثقة رجاله. ينظر: فتح الباري4/135. 


(�) سبق تخريجه:ص� PAGEREF _Ref189448195 \h ��134�.


(�) جزء من الآية 222 من سورة البقرة.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/92-93، بداية المجتهد2/151-152، أحكام القرآن لابن الفرس1/209، المغني4/390-391.


(�) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي ‘ :(( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال))، (1918-1919).   


(�) ينظر: المحرر لابن عطية1/455، الجامع للقرطبي3/207-208.


(�) المراد بالوصال:" أن يصوم الرجل يومه، فإذا دخل الليل امتنع من الأكل والشرب، ثم أصبح من الغد صائما، فيصير واصلا بين اليومين بالإمساك، لا بالصوم؛ لأنه قد أفطر بدخول الليل". ينظر: الحاوي الكبير3/1027.


(�) ينظر: بدائع الصنائع2/217، تحفة الفقهاء1/344، تبيين الحقائق4/128. 


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/93، الجامع للقرطبي3/211، أحكام القرآن لابن الفرس1/211.


(�) ينظر: مختصر المزني1/59، الحاوي الكبير3/1027، المجموع6/325.


(�) ينظر: المغني6/190، الفروع لابن مفلح5/95، الإنصاف7/536.


(�) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، (1966)، ومسلم، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم، برقم(2622).   


(�) ينظر: المغني6/191، المجموع للنووي6/325.


(�) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، (1954)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصوم، باب في تعجيل الإفطار،(8941)، وأبو داود في سننه،كتاب الصوم، باب وقت فطر الصائم،(2353). 


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس1/211، الجامع للقرطبي3/208. 


(�) السَحَر: قبيل الصبح. ينظر: معجم مقاييس اللغة3/138، مختار الصحاح/253. 


(�) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد أئمة المذاهب الأربعة، ولد في بغداد، وفيها تلقى علمه على مشايخها في الفقه والحديث وسائر العلوم، ضرب وعذب بسبب فتنة خلق القرآن، وكان ورعاً زاهداً، توفي في بغداد سنة241هـ، ومن آثاره: المسند، وكتاب الزهد.


      يراجع في ترجمته: طبقات الحنابلة1/4، المنهج الأحمد1/51، شذرات الذهب3/185، وغيرها من الكتب التي تناولت ترجمته. 


(�) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، المعروف بابن راهويه، أحد الأئمة الأعلام الذين جمعوا بين الحديث والفقه والورع، رحل إلى مدن شتى في طلب العلم، وله مسند مشهور، وسكن في آخر عمره بنيسابور، وبها توفي سنة 238هـ.


      يراجع في ترجمته: طبقات الشيرازي/94، العبر1/80، شذرات الذهب3/172.  


(�) ينظر: الفروع لابن مفلح5/96، االإنصاف7/537، أحكام القرآن لابن الفرس1/210.


(�) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، (1964)، ومسلم، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم،(2622).


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس1/210، الجامع للقرطبي3/211-212.


(�) جزء من الآية 24 من سورة الفتح.


(�) ينظر: تفسير الطبري3/567، تفسير ابن كثير1/529،


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص1/322.


(�) هو: مجاهد بن جبر المكي، مولى السائب بن السائب، ثقة حافظ، وكان عالماً بالتفسير، ولد سنة 21هـ في خلافة عمر _، ومات سنة 103هـ، وقيل غير ذلك.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد9/30، العبر1/22، شذرات الذهب2/19.


 (�) هو: طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني، من أكابر التابعين تفقها في الدين ورواية              للحديث، ولد في اليمن سنة 33هـ، وتوفي حاجا بالمزدلفة أو بمنى سنة106هـ.


       يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد8/97، العبر1/26، شذرات الذهب2/40.


(�) ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس1/519.


(�) هو: النعمان بن ثابت بن زوطى، إمام المذهب، ولد سنة80 هـ، وأدرك أربعة من الصحابة، ولم يرو عن أحد منهم، أخذ الفقه عن كبار التابعين، توفي سنة150هـ، ومن آثاره: كتاب "الفقه الأكبر"، و"الرد على القدرية".    


      يراجع في ترجمته: الجواهر المضية1/49، طبقات الفقهاء للشيرازي/86، شذرات الذهب2/229.  


(�) رواه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر،(3189)، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها...(1353).  


(�) ينظر: بدائع الصنائع6/83، أحكام القرآن لابن العربي1/107، زاد المسير1/199، الجامع للقرطبي3/243. 


(�) هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري، مفسر يضرب به المثل في الحفظ، ولد سنة 61هـ، وتوفي سنة 118هـ.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد9/228، وفيات الأعيان3/248، العبر1/26.


(�) هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، من أعلام المفسرين، توفي بالبصرة سنة 150هـ، ومن تصانيفه: التفسير الكبير، والناسخ والمنسوخ.


     يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد9/377، وفيات الأعيان2/112، شذرات الذهب2/228.


(�) جزء من الآية 4 من سورة التوبة، وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس1/520. 


(�) ينظر:  زاد المسير1/199، أحكام القرآن لابن الفرس1/224-225، الجامع للقرطبي3/243-244، الحاوي الكبير للماوردي14/233.


(�) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول مكة والحرم بغير إحرام،(1846). ومسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام،(1357)، والمِِغفَر: جزء من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أو حلق يتقنع به المتسلح. القاموس المحيط/451.   


(�) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس1/521، الجامع للقرطبي3/244.


(�) ينظر: تفسير الطبري3/36، تفسير البحر المحيط2/82.


(�) ينظر: تفسير ابن عطية1/473، الجامع للقرطبي3/283.


(�) ينظر: زاد المسير1/205.


(�) الإحصار: المنع والحبس، والمقصود أن يمنع عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه.


     ينظر: لسان العرب4/193 مادة (حصر).  


(�) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، من علماء وفقهاء الصحابة، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، توفي في المدينة سنة32هـ.


    يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد8/136، الاستيعاب2/316، الإصابة2/368.


(�) ينظر: تفسير الطبري3/42، 44، الأم5/199. 


(�) ينظر: تفسير الطبري3/45، زاد المسير1/205، تفسير الرازي3/161، المبسوط4/70، بدائع الصنائع2/141.


(�) ينظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب النحر قبل الحلق في الحصر،(1811).


(�) ينظر: تفسير الطبري3/40، تفسير الرازي3/161، الجامع للقرطبي3/284.


(�) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام المذهب، ولد في المدينة سنة 93هـ، وطلب العلم صغيراً حتى جلس للتدريس وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان مهيباً وقوراً، ورعاً في الفتيا، توفي سنة179هـ. ومن آثاره: الموطأ، والمدونة الكبرى، وهي تمثل فتاواه.


     يراجع في ترجمته: الديباج المذهب/17، طبقات الفقهاء للشيرازي/68، وفيات الأعيان3/284.  


(�) ينظر: الأم5/198، تفسير الطبري3/37، المغني5/197.


(�) جزء من الآية 25 من سورة الفتح.


(�) ينظر: تفسير الرازي3/161، الجامع للقرطبي3/283.


(�) ينظر: المبسوط4/106، بدائع الصنائع2/177، الفروع لابن مفلح6/158، شرح منتهى الإرادات4/83.


(�) النُّسُك: العبادة والطاعة، وكل ما تقرب به إلى الله، ويطلق أيضاً على الدم والذبيحة. لسان العرب10/498 (نسك).


(�) ينظر: الجامع للقرطبي3/284، شرح مختصر خليل8/304.


(�) ينظر: الأم2/175، الحاوي الكبير للماوردي4/904..


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب أبي حنيفة، ومدون المذهب، تميز بالفطنة والذكاء، ولي القضاء بالرقة ثم الري في عهد هارون الرشيد، وتوفي بالري سنة 189هـ، ومن مؤلفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والزيادات.


     يراجع في ترجمته: الجواهر المضية3/122، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري/120، وفيات الأعيان3/324.   


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص1/343، المبسوط4/107، بدائع الصنائع2/180.


(�) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، محدث، أصولي، عالم بالتفسير والمغازي، تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس، وتوفي ببغداد سنة 182هـ، ومن مؤلفاته: كتاب الخراج، وأدب القاضي.


     يراجع في ترجمته: الجواهر المضية3/611، أخبار أبي حنيفة وأصحابه/90، طبقات الفقهاء للشيرازي/134.  


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص1/343، المبسوط4/107، بدائع الصنائع2/180.


(�) ينظر: المدونة1/297، الجامع للقرطبي3/385-386، الشرح الكبير للدردير2/46، الأم5/426، الحاوي الكبير4/904-905.


(�) ينظر: تفسير الطبري4/184، 190، المحرر الوجيز لابن عطية1/489-490، أحكام القرآن لابن الفرس1/265-266، الجامع للقرطبي3/350.


(�) الحُمْس: هو لقب قريش وكنانة، ومن تابعهم في الجاهلية، لتحمسهم في دينهم، أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة. ينظر: القاموس المحيط/539.


(�) القطين: جمع قاطن أي ساكن، وقطين الله: ساكن حرمه. النهاية في غريب الحديث4/85 (قطن).


(�) ينظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}،(4521).


(�) ينظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة،(1665).


(�) هو: عطاء بن أبي رباح - أسلم - بن صفوان المكي، مولى بني فهر، من أجل فقهاء التابعين وزهادهم، توفي سنة114هـ. ينظر: طبقات ابن سعد8/28، شذرات الذهب2/69.  


(�) ينظر: تفسير الطبري4/190، أحكام القرآن للجصاص1/387.


(�) جزء من الآية 173 من سورة آل عمران.


(�) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي، من أتباع التابعين، يروي عن عدد من الصحابة، لكنه لم يلق أحداً منهم، أخذ التفسير عن سعيد بن جبير، توفي سنة105هـ. ينظر: طبقات ابن سعد8/417، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان/194.   


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/139.


(�) هو: كناز بن حصين، صحابي جليل، شهد بدراً، وكان يخرج الأسرى من مكة إلى المدينة سراً، توفي سنة 12هـ، في خلافة أبي بكر _. له ترجمة في: الاستيعاب1/414، أسد الغابة1/943. 


(�) ينظر: ، تفسير البغوي1/255، المحرر لابن عطية1/538، تفسير القرطبي3/454.


(�) هو: عبد الله بن رواحه بن ثعلبة الخزرجي، النقيب، البدري، من سادات الأنصار، استشهد أميراً بمؤتة سنة 8هـ. 


     يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد3/486، الإصابة4/82، شذرات الذهب1/126.  


(�) ينظر: تفسير الطبري4/368-369، تفسير البغوي1/256، المحرر لابن عطية1/540.


(�) ينظر: تفسير الطبري4/367-368.


(�) ينظر: تفسير الطبري4/368.


(�) ينظر: تفسير الطبري4/362فما بعدها، الناسخ والمنسوخ للنحاس2/7-9، المحرر لابن عطية1/539-540، أحكام القرآن لابن الفرس1/285-288، الجامع للقرطبي3/454-458.


(�) وذلك في قوله تعالى:{ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ...} آية رقم 5. 


(�) أحد أعلام التابعين بالكوفة، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر، ولد سنة45هـ، وقتله الحجاج سنة95هـ. ينظر: طبقات ابن سعد8/374، شذرات الذهب1/382.  


(�) نقله إبراهيم بن إسحاق الحربي. ينظر: الجامع للقرطبي3/455.


(�) فمن الصحابة: عثمان، وطلحة، وابن عباس، وجابر، وحذيفة، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وطاووس، وعكرمة، والشعبي، والضحاك. ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس2/7-8.      


(�) قال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب أهل العلم"/91: "ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرَّم ذلك"، وقال ابن قدامة في "المغني" 6/589: "وليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب".  


(�) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس2/7-8، الجامع للقرطبي3/455-456. 


(�) الجامع للقرطبي3/475-476، وينظر: لسان العرب، تاج العروس، مختار الصحاح، شرح حدود ابن عرفة، مادة (حيض). 


(�) ينظر: تفسير الطبري4/373، المحرر لابن عطية1/543.


(�) ينظر: تفسير الطبري4/373، الناسخ والمنسوخ للنحاس2/17-26، المحرر لابن عطية1/543، الجامع للقرطبي3/483-485.


(�) هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، إمام المذهب، ولد سنة 201هـ، واشتهر بالعلم والحفظ والورع والزهد، وروى عنه علمه ومذهبه ابنه محمد. توفي سنة 270هـ، ومن مؤلفاته: كتاب "الإيضاح" وكتاب "الأصول".


     يراجع في ترجمته: الفهرست/303، وفيات الأعيان2/255، شذرات الذهب3/297.   


(�) ينظر: تفسير الطبري4/384، الجامع للقرطبي3/486.


(�) ينظر: الجامع للقرطبي3/490-491.


(�) المشترك هو: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر. ينظر: التحبير شرح التحرير1/340، البحر المحيط2/122.


(�) ينظر: تفسير الطبري4/384، بداية المجتهد1/151.


(�) ينظر: تفسير الطبري4/383-384.


(�) ينظر: المدونة1/57، بداية المجتهد1/152، شرح الخرشي على مختصر خليل3/12. 


(�) ينظر: الأم1/233، الحاوي للماوردي1/386، المجموع2/150. 


(�) ينظر: الفروع1/383، المغني1/419-420، كشاف القناع1/472. 


(�) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري التميمي، من أصحاب أبي حنيفة، ولد سنة110هـ، وكان من أصحاب الحديث الثقات، ثم صار فقيهاً كبيراً في مذهب الحنفية، تولى قضاء البصرة، وتوفي بها سنة 158هـ.


      يراجع في ترجمته: تاج التراجم/28، الفوائد البهية/75، شذرات الذهب2/261.


(�) ينظر: المبسوط3/153، بدائع الصنائع3/213.


(�) مثل: الحسن، ومكحول، والنخعي، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وأبو ثور.


     ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/165، أحكام القرآن لابن الفرس1/290.  


(�) جزء من الآية 6 من سورة المائدة.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/165، الحاوي للماوردي1/768.


(�) جزء من الآية 6 من سورة النساء.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/166-167، الجامع للقرطبي3/488.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/167.


(�) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض...، بمعناه (325).


     ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، بلفظه (334).


(�) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي- ‘- في السنة الثانية من الهجرة، وكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية عنه. توفيت في المدينة سنة58هـ، وقيل 57هـ.


     يراجع في ترجمتها: طبقات ابن سعد10/57،الاستيعاب4/356، الإصابة4/359.  


(�) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، (294).


     ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، (1213).  


(�) ينظر: أحكام القرآن للشافعي1/53، العدة للمقدسي1/60. 


(�) ينظر: أحكام القرآن للشافعي1/53، المحرر لابن عطية1/544، العدة1/61. 


(�) ينظر: الهداية1/31، تبيين الحقائق1/281، فتح القدير1/172، أحكام القرآن لابن الفرس1/292، الجامع للقرطبي3/487.


(�) ينظر: فتح القدير لابن الهمام1/172، تبيين الحقائق1/281، أحكام القرآن لابن العربي1/169، أحكام القرآن لابن الفرس1/292، الجامع للقرطبي3/489. 


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/167. 


(�) ينظر: تبيين الحقائق1/285، فتح القدير1/181، أحكام القرآن لابن العربي1/167.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/167.


(�) ينظر: الجوهر النقي لابن التركماني 1/310، تبيين الحقائق1/286.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/592.


(�) ينظر: المحلى لابن حزم2/مسألة256، أحكام القرآن لابن الفرس1/291، ونسبا هذا القول أيضاً إلى عطاء، وطاووس، ومجاهد، وقتادة، والأوزاعي.  


(�) ينظر: المحلى لابن حزم2/مسألة256.


(�) جزء من الآية 108 من سورة التوبة.


(�) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان1/80. 


(�) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم، بلفظه(335).


     ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بنحوه(521).   


(�)رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة(224)، والطبراني في المعجم الكبير1/191،(505)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة،(244). 


(�) الشَبَق: شدة الشهوة، أو هيجان شهوة النكاح. لسان العرب10/171، المصباح المنير4/426،مادة (شبق). 


(�) هو: عكرمة بن عبد الله، مولى عبد الله بن عباس، أحد فقهاء مكة، ولد سنة 25هـ، وتوفي سنة107هـ، وقيل:سنة105هـ. ينظر: طبقات ابن سعد8/282، شذرات الذهب2/32.  


(�) ينظر: تفسير الطبري4/386-387، الأوسط لابن المنذر2/213، المحرر لابن عطية1/544، لكن ذكر ابن المنذر في الأوسط2/214: "أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد خلاف هذا القول، وأن الذي روى الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن سليم، وهو ليس بالقوي". وأما ما ذكره ابن عطية عن عكرمة فإنه لم يوثق ما نقله عنه بنص.     


(�) ينظر: تفسير الطبري4/387.


(�) ينظر: المصدر السابق.


(�) ينظر: تفسير الطبري4/384.


(�) ينظر: تفسير الطبري4/588، تفسير ابن كثير1/625-626.


(�) جزء من الآية 229 من سورة البقرة.


(�) قاله مجاهد. ينظر: تفسير الطبري4/587. 


(�) رواه عبد الرزاق في مصنفه6/337 برقم(11091)، وابن أبي شيبة في مصنفه4/175، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله7/340، وحكم بثقة رجاله، وقال ابن حجر في التلخيص3/445:"وصححه ابن القطان". 


(�) ينظر: تفسير الطبري4/587.


(�) جزء من الآية 23 من سورة النساء.


(�) ينظر: أحكام القرآن للهراسي1/180، الجامع للقرطبي4/88.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس1/328.


(�) هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر _، وتوفي بالمدينة سنة91هـ، وقيل غير ذلك.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد7/119، وفيات الأعيان2/375، شذرات الذهب1/370.  


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص2/89، أحكام القرآن للهراسي1/175، أحكام القرآن لابن العربي1/198، أحكام القرآن لابن الفرس1/329، ونسبه كذلك إلى النخعي وبعض التابعين، الجامع للقرطبي4/89،ونسبه كذلك إلى سعيد بن جبير.   


(�) ينظر: المصادر السابقة ما عدا أحكام ابن العربي. 


(�) هو: رفاعة بن سمؤال القرظي، من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حييّ أم المؤمنين ~. ينظر: طبقات ابن سعد5/395، أسد الغابة1/367.   


(�) هو: عبد الرحمن بن الزَّبِير بن باطا القرظي، من بني قريظة، روى عنه ولده الزُّبَير، وهو من شيوخ مالك. ينظر: أسد الغابة1/695، الإصابة2/192.   


(�) الهُدْبَة: طرف الثوب مما يلي طُرَّته، فكأنها أرادت أن متاعه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئاً.


     ينظر: لسان العرب1/780 مادة(هدب).  


(�) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبىء، (2639).


     ومسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره،(1433). 


(�) العُسَيلة: ماء الرجل، وهو في هذا الحديث كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة في فرج المرأة. ينظر: تهذيب اللغة3/2418(عسل)


(�) نسبه ابن عطية في المحرر1/567، والقرطبي في الجامع4/89، وابن رشد في بداية المجتهد3/167 إلى الحسن البصري، ولم يذكروا له دليلاً.  


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس1/329، الجامع للقرطبي4/90.


(�) ينظر: تهذيب اللغة3/2425، معجم مقاييس اللغة4/308، مادة (عزم).


(�) ينظر: تفسير الرازي6/144.


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط2/239.


(�) جزء من الآية 183 من سورة البقرة.


(�) ينظر: تفسير الرازي3/145، الجامع للقرطبي4/151.


(�) جزء من الآية 234 من سورة البقرة، وينظر: تفسير الطبري5/115، تفسير البغوي1/282، الجامع للقرطبي4/151.


(�) ينظر: المغني11/240، الجامع للقرطبي4/151، تفسير ابن كثير1/644.


(�) ينظر: شرح معاني الآثار4/104، الأم11/309، المهذب4/565، المغني11/239-240.


(�) رواه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح1/536.


     وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب نكاحها في عدتها6/210.


(�) ينظر: المدونة4/432، بداية المجتهد3/86، الجامع للقرطبي4/152-153.


(�) ينظر: المغني11/240.


(�) جزء من الآية 24 من سورة النساء.


(�) جزء من الآية 5 من سورة المائدة.


(�) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، ولد قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة، وتربى في حجر رسول الله ‘، وكان من أول الناس إسلاماً، وزوجه رسول الله ‘ من فاطمة، بويع بعد مقتل عثمان _، وقتل سنة 40هـ.


    يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد8/134، الاستيعاب3/26، الإصابة2/507.    


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العِدد، باب الاختلاف في مهرها، وتحريم نكاحها على الثاني7/440. 


(�) ينظر: تفسير الطبري5/140-150، وقد اختلف في المراد بقوله تعالى:{ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ}، هل هو الزوج أو الولي. ينظر الخلاف فيها في: تفسير الطبري5/150، أحكام القرآن لابن العربي1/219-222، المحرر لابن عطية1/595-596، أحكام القرآن لابن الفرس1/363-366، الجامع للقرطبي4/171-173. 


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/217، الجامع للقرطبي4/158.


(�) جزء من الآية 24 من سورة النساء.


(�) ينظر: المحرر لابن عطية1/593-594، أحكام القرآن لابن الفرس1/363-364، الجامع للقرطبي4/167-168.


(�) الآية 49.


(�) ينظر: الجامع للقرطبي4/167.


(�) وهو ابن القاسم من المالكية. ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس1/360.


(�) جزء من الآية 241 من سورة البقرة.


(�) جزء من الآية 236 من سورة البقرة.


(�) منهم: أبو ثور. ينظر: المحرر لابن عطية1/594.  


(�) ينظر: تفسير الطبري5/251، تفسير البغوي1/290-291، المحرر لابن عطية1/605-606.


(�) ينظر: تفسير البغوي1/290، الجامع للقرطبي4/206.


(�) ينظر: المحرر لابن عطية1/607، الجامع للقرطبي4/206. 


(�) ينظر: المصدران السابقان.


(�) ينظر: تفسير الطبري5/259.


(�) ينظر: تفسير الطبري5/254، 258، المحرر لابن عطية1/606، تفسير الرازي6/170، الجامع للقرطبي4/203-204، تفسير البحر المحيط2/253، تفسير ابن كثير1/662-663.


(�) الآية 234من سورة البقرة.


(�) في قوله تعالى: { ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} الآية 12.


(�) نسبه إليه الطبري في تفسيره5/258.


(�) قال ابن عطية في المحرر1/607:"وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه، إلا ما قوّله الطبري مجاهداً رحمه الله، وفي ذلك نظر على الطبري رحمه الله". إلا إن ما قاله الطبري عن مجاهد قائم وثابت. ينظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، حديث رقم(4531).   


(�) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي، من مشاهير المفسرين، مالكي المذهب، عرف بالزهد والورع، توفي بمصر سنة671هـ، ومن مؤلفاته: "الجامع لأحكام القرآن"، و"التذكرة بأحوال الموتى والآخرة".


     يراجع في ترجمته: الديباج المذهب2/308، شجرة النور الزكية/197، شذرات الذهب7/584.


(�) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً،(5336).


     ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة،(1488). 


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن4/205.


(�) ما قاله مجاهد اختاره الطبري، وابن تيمية، وابن كثير، وغيرهم. ينظر: تفسير ابن كثير1/663. 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير1/663.


(�) ينظر في تفسيرها: تفسيرالطبري5/382، تفسير البغوي1/310، المحرر لابن عطية1/649، تفسير الرازي6/275، تفسير ابن كثير1/671.


(�) ينظر: المحرر لابن عطية2/105، تفسير الرازي7/110، الجامع للقرطبي4/415، 418، تفسير ابن كثير1/721.  


(�) وذلك في قوله:{ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ...ﯦ }.  


(�) ينظر: تفسير الطبري6/29، 33، الناسخ والمنسوخ للنحاس2/104-105، المحرر لابن عطية2/107-108، أحكام القرآن لابن الفرس1/414، تفسير الرازي7/111، الجامع للقرطبي4/416. 


(�) هو: شريح بن الحارث بن قيس الكندي، من سادات التابعين، ولي قضاء الكوفة لعمر _ فمن بعده خمساً وسبعين سنة، وهو من المخضرمين، عُمِّرَ طويلاً، ومات سنة 78هـ.


     يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد7/252، أخبار القضاة لوكيع2/189، شذرات الذهب1/320. 


(�) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، فقيه العراق، ومن خيار التابعين، روى عن كبار التابعين، كمسروق، وعلقمة، وشريح القاضي، ورأى عائشة -رضي الله عنها- وهو صغير، ولد سنة 46هـ، وتوفي سنة 95هـ.


     يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد8/388، طبقات الشيرازي/82، شذرات الذهب1/387.   


(�) قال ابن عطية في المحرر2/107-108:" كأن هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع، وأما مع العدم والفقر الصريح، فالحكم هي النظِرة ضرورة".  


(�) ينظر: تفسير ابن كثير1/726.


(�) ينظر: تفسير الطبري6/43، تفسير البغوي1/348.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/247، الجامع للقرطبي4/424.


(�) ينظر: تفسير الطبري6/46، تفسير البغوي1/348، المحرر لابن عطية2/110-111، أحكام القرآن لابن الفرس1/417.


(�) ينظر: تفسير الطبري6/43، تفسير الرازي7/116-117.


(�) رواه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم(2239)، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب السلم(1604). 


(�) ينظر: تفسير الطبري6/43.


(�) ينظر: المحرر لابن عطية2/111، أحكام القرآن لابن الفرس1/417.


(�) ينظر: تفسير البغوي1/348، تفسير ابن كثير1/727.


(�) ينظر في المسألة: تفسير الطبري6/47-48، تفسير البغوي1/349، المحرر لابن عطية2/111، أحكام القرآن لابن الفرس1/416، تفسير الرازي7/119، الجامع للقرطبي4/431.


(�) منهم: عطاء، والضحاك، وابن جريج، والنخعي. ينظر: تفسير الطبري6/47، تفسير الرازي7/119.  


(�) جزء من الآية 283 من سورة البقرة.


(�) وهم الحسن والشعبي وابن عيينة. ينظر: تفسير الطبري6/48، أحكام القرآن لابن الفرس1/416، تفسير الرازي7/119. 


(�) جزء من الآية 2 من السورة نفسها.


(�) ينظر: تفسير الرازي9/194، الجامع للقرطبي6/60.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/320، الجامع للقرطبي6/60-61، فتح القدير1/426.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/154.


(�) ينظر: تفسير الطبري7/574، أحكام القرآن لابن الفرس2/63، تفسير العز بن عبد السلام1/304.


(�) ينظر: تفسير الرازي9/195.


(�) ينظر: تفسير الطبري7/575، تفسير الرازي9/195، فتح القدير1/426.


(�) ينظر: تفسير الطبري7/576، أحكام القرآن لابن الفرس2/62، المحرر لابن عطية2/472، الجامع للقرطبي6/65-66.


(�) هو: الحسن بن يسار البصري ، شيخ أهل البصرة، كان فقيهاً زاهداً ورعاً، ولد بالمدينة سنة 21هـ، وتوفي بالبصرة سنة110هـ.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد9/157، وفيات الأعيان2/69، شذرات الذهب2/48.  


(�) ينظر: تفسير النسفي1/209، الكشاف للزمخشري1/378.


(�) ينظر: تفسير الطبري7/575.


(�) ينظر: المبسوط25/21، بدائع الصنائع5/136، أحكام القرآن لابن العربي1/321، الجامع للقرطبي6/67.


(�) ينظر: فتح القدير1/426. 


(�) ينظر: تفسير البغوي2/181، زاد المسير2/16-17، أحكام القرآن لابن العربي1/357، تفسير البحر المحيط3/204، تفسير ابن كثير2/233.


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط3/205.


(�) ينظر: المصدر السابق.


(�) رواه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، (1690)، وأحمد في مسنده37/338،برقم(22666)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي البكر،(16745). 


(�) وهي قوله تعالى في سورة النور:{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} آية2، وينظر: تفسير الرازي9/240.   


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/354، تفسير الرازي9/240.


(�) ينظر في تفسيرها:تفسيرالطبري8/98-102،تفسير البغوي2/185، زاد المسير2/38، تفسير الرازي9/256، تفسير البحر المحيط3/219، تفسير أبي السعود2/156-157.    


(�) وهي قوله تعالى: {ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   }.                                                        


(�) ينظر: تفسير الطبري8/101-102، زاد المسير2/38.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود2/157


(�) ينظر: تفسير الرازي9/256-257.


(�) جزء من الآية 48 من السورة نفسها. 


(�) ينظر: رد المحتار 6/216-217.


(�) ينظر: تفسير الطبري8/180، تفسير البغوي2/192، أحكام القرآن لابن العربي1/389، المحرر لابن عطية2/517، أحكام القرآن لابن الفرس2/143-144، تفسير الرازي9/260، الجامع للقرطبي6/214-215. 


(�) قال الرازي في تفسيره9/260:"وظاهرٌ أن النكاح لا يسمى استمتاعاً؛ لأن الاستمتاع هو التلذذ، ومجرد النكاح ليس كذلك".


(�) وذلك فيما رواه الدارقطني في سننه برقم (3645)، عن علي _ قال:" نهى رسول الله ‘ عن المتعة".  


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/390.


(�) ينظر: تفسير الطبري8/180، تفسير البغوي2/194-195، الجامع للقرطبي6/224.


(�) ينظر: تفسير الطبري8/180، أحكام القرآن لابن العربي1/390، المحرر لابن عطية2/518، تفسير الرازي9/263.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير2/308.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/433، المحرر لابن عطية2/561، أحكام القرآن لابن الفرس2/186، تفسير الرازي10/111، الجامع للقرطبي6/333، بدائع الصنائع1/176، بداية المجتهد1/132، الأم1/211.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي1/434.


(�) ينظر: الجامع للقرطبي6/334، تفسير ابن كثير2/111.


(�) وهو ما ذهب إليه الضحاك.


(�) وهو ما ذهب إليه عبيدة السلماني.


(�) ينظر: تفسير الطبري8/375، 377، تفسير البغوي2/219، أحكام القرآن لابن العربي1/434، تفسير الرازي10/112، الجامع للقرطبي6/331.


(�) ينظر: تفسير الرازي10/114.


(�) ينظر: تهذيب اللغة1/661، معجم مقاييس اللغة1/483، مادة (جنب).


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس2/192، الجامع للقرطبي6/337-339، شرح معاني الآثار1/84، بداية المجتهد1/129، الأم1/148، المغني1/271، المحلى2/مسألة 170.


(�) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، (291).


     ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء"، (348). 


(�) سبق تخريجه:ص31. 


(�) ينظر: تفسير الطبري8/379، 382، تفسير البغوي2/220، أحكام القرآن لابن العربي1/436، المحرر لابن عطية2/562، أحكام القرآن لابن الفرس2/192، تفسير الرازي10/111-112، الجامع للقرطبي6/340-341، بدائع الصنائع1/176، المدونة1/37، الأم1/211، المغني1/200.


(�) ينظر: تفسير الرازي10/112.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس2/194، الجامع للقرطبي6/346-349، بدائع الصنائع1/164، المدونة1/30، الأم1/166، المغني1/290.


(�) في قوله تعالى: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ }. وينظر: تفسير الرازي10/113.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير2/349.


(�) ينظر: تفسير الرازي10/169-170.


(�) هو: الزبير بن العوام القرشي الأسدي، حواري رسول الله ‘، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان شجاعاً مقداماً، وهو أول من سلَّ سيفاً في سبيل الله، قتل غدراً سنة 36هـ.


     يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد3/93، الاستيعاب1/151، شذرات الذهب1/207-209. 


(�) الشرِاج: مجاري الماء. ينظر: تهذيب اللغة2/1849.


(�) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله{ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ}،(4585).


     ومسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه ‘، (2357).


(�) ينظر: تفسير الطبري8/568، 570، تفسير البغوي2/255، المحرر لابن عطية2/161-162، الجامع للقرطبي7/21، تفسير ابن كثير2/365-366.


(�) ينظر: المحرر لابن عطية2/622، تفسير الرازي10/227.


(�) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير،(2783)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام،(4936).


(�) خالف في ذلك الحسن البصري، فقال بوجوبها، وأن حكمها لم ينسخ، فتحرم الإقامة بعد الإسلام في بلد الشرك. ينظر: تفسير البحر المحيط3/327. 


(�) ينظر: تفسير البغوي2/260، تفسير الرازي10/227-228.


(�)ينظر:تفسيرالطبري9/113،تفسيرالبغوي2/374،أحكام القرآن للجصاص3/229،تفسير البحر المحيط3/275، الجامع للقرطبي5/348-351.


(�) وقيل: إنها نزلت في خالد بن حزام بن خويلد، وقيل: في حبيب بن ضمرة، وقيل: في ضمرة بن العيص بن زنباع. ينظر: تفسير البحر المحيط3/275، الجامع للقرطبي5/349. 


(�) ينظر: تفسير الطبري9/320-321، أحكام القرآن للجصاص3/277، المحرر لابن عطية2/211، تفسير البحر المحيط3/283، الجامع للقرطبي5/396، تفسير ابن كثير2/435. 


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص3/227.


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط3/284.


(�) ينظر: تفسير الطبري10/7،11-12، 19، تفسير البغوي3/20، المحرر لابن عطية3/113-115، تفسير الرازي11/154، الجامع للقرطبي7/323-326، تفسير ابن كثير3/43-44. 


(�) ينظر: بداية المجتهد1/41-42.


(�) الاشتراك في اليد من جهتين: معنى (إلى) واسم اليد، أما في الكعب فالاشتراك من جهة واحدة، وهي معنى (إلى). بداية المجتهد1/53.


(�) ينظر: المبسوط1/6، بدائع الصنائع1/4، تحفة الفقهاء1/11.


(�) ينظر: التلقين لابن القاص/91، بداية المجتهد1/42، شرح مختصر خليل للخرشي2/95.


(�) ينظر: الأم1/116، مختصر المزني1/2، المهذب1/77.


(�) ينظر: المغني1/189، منتهى الإرادات1/20، الإقناع1/46.


(�) ينظر: المحلى لابن حزم1/مسألة(189).


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب إدخال المرفقين في الوضوء،(259)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب وضوء رسول الله ‘، 1/83.


(�) ينظر: المبسوط1/6، أحكام القرآن لابن العربي2/567،580، المجموع1/389، المغني1/172.


(�) وهو القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: منكر الحديث. ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي، والمنذري، وابن الصلاح، وغيرهم. ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر 1/139، تنقيح التحقيق للذهبي1/47. 


(�) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل،(246)، والطبراني في الأوسط2/277،(1975).


(�) ينظر: تفسير الطبري10/47، المبسوط1/6.


(�) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر1/165، البحر الرائق1/12، المغني لابن قدامة1/172.


(�) ينظر: البحر الرائق1/12، حاشية ابن عابدين1/98، المجموع1/389-390. 


(�) ينظر: تفسير الطبري10/48، العدة لأبي يعلى1/203، المجموع للنووي1/389. 


(�) ينظر: البحر الرائق1/13، حاشية ابن عابدين1/98.


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة، وينظر في هذا الدليل: الاستذكار1/165، بداية المجتهد1/53، المغني1/172.  


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين للشراح/483.


(�) ينظر: المبسوط1/5، بدائع الصنائع1/4، الاستذكار1/165، أحكام القرآن لابن العربي2/567،           المجموع1/389، المغني1/172، الإنصاف1/339. 


(�) جزء من الآية 187 من سورة البقرة.


(�) ينظر: المبسوط1/6، بدائع الصنائع1/4، الاستذكار1/166، المغني1/172.


(�) جزء من الآية 1 من سورة الإسراء.


(�) جزء من الآية 280 من سورة البقرة. 


(�) ينظر: المبسوط1/6، بدائع الصنائع1/4.


(�) ينظر: البحر الرائق1/13.


(�) ينظر: المبسوط1/6.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير2/94.


(�) وهو قول الإمام مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأبي يوسف، وأبي ثور. 


(�) وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وإسحاق، وأحمد في رواية.


(�) ينظر: الأم12/572، بدائع الصنائع15/248، المحرر لابن عطية3/155، بداية المجتهد4/417، المغني12/474.


(�) وهم سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والنخعي. 


(�) ينظر: المبسوط11/449، أحكام القرآن لابن العربي2/599، بداية المجتهد4/419، الحاوي للماوردي13/754، المغني12/476.


(�) ينظر: الحاوي للماوردي13/754.


(�) ينظر: بداية المجتهد4/419.


(�) ينظر: المبسوط11/450، بدائع الصنائع15/253، البحر الرائق13/269-270.


(�) ينظر: الأم12/572-573، الحاوي للماوردي13/756، مختصر الخرقي مع شرحه المغني12/475، العمدة مع شرحه العدة2/321.   


(�) ينظر: الحاوي للماوردي13/754-755.


(�) ينظر: المبسوط11/460، بدائع الصنائع12/73.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي2/600، الجامع للقرطبي7/438.


(�) ينظر: الأم12/548، الحاوي للماوردي13/761.


(�) ينظر: المغني12/482، العدة2/322-323.


(�) ينظر: تفسير الرازي6/47، الجامع للقرطبي7/446، المغني12/482.


(�) ينظر: المغني12/484.


(�) ينظر في تفسيرها: تفسير الطبري10/473-474، زاد المسير2/398، المحرر لابن عطية2/320، تفسير ابن كثير3/155.


(�) جزء من الآية 6 من سورة النساء، وينظر في تفسير الآية: تفسير الطبري12/221، تفسير الرازي13/247.


(�) ينظر: تفسير الطبري12/221، تفسير البغوي3/203، زاد المسير3/149.


(�) وهو قول ابن عباس، وابن زيد.


(�) وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، والسدي.  


(�) وهو قول ابن السائب.


(�) وهو قول الزجاج.


(�) ينظر: تفسير الطبري12/224.


(�) ينظر: تفسير الطبري12/223، زاد المسير3/149-150.


(�) وهو قول: زيد بن أسلم، والشعبي، ويحيى بن يعمر، وربيعة، ومالك بن أنس. 


(�) روي عن ابن عباس.


(�) روي عن ابن عباس أيضاً.


(�) روي عن عائشة.


(�) وهو قول سعيد بن جبير، ومقاتل.


(�) وهو قول عكرمة، وأبو حنيفة.


(�) وهو قول سفيان الثوري.


(�) جزء من الآية 6 من سورة النساء. وهذا قول السدي، فكأنه يشير بذلك إلى النسخ.


(�) ينظر: تفسير الطبري12/224.


(�) ينظر في تفسيرها وسبب نزولها: تفسير الطبري14/58-59، تفسير البغوي 3/375-376، أحكام القرآن لابن العربي2/879-880، المحرر لابن عطية4/238-239، زاد المسير3/379-380، تفسير ابن كثير4/88-89. 


(�) ينظر: تهذيب اللغة1/159، معجم مقاييس اللغة1/107، مادة (أسر).


(�) ينظر: تفسير الطبري14/59، زاد المسير3/380، الجامع للقرطبي10/74.


(�) جزء من الآية 4 من سورة محمد، وينظر: الجامع للقرطبي10/74.


(�) ينظر: تفسير الطبري14/77-79، تفسير البغوي3/379-380، المحرر لابن عطية4/246، أحكام القرآن لابن الفرس3/110، تفسير ابن كثير4/95-96.


(�) قال تعالى:{إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض}.


(�) جزء من الآية 75 من السورة نفسها، وقيل: إن المراد بقوله:{بعضهم أولى ببعض} أي: في العون والنصرة. وعلى هذا المعنى فليس في الآية نسخ. ينظر: تفسير الطبري14/78، تفسير البغوي3/379.   


(�) سبق تخريجه:ص223.


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط4/517.


(�) الآية 2 من السورة نفسها.


(�) ينظر: تفسير الطبري14/102، تفسير البغوي4/8-9، الجامع للقرطبي10/97، تفسير ابن كثير4/102. 


(�) ينظر: تفسير الرازي15/231-232، تفسير البحر المحيط5/10.


(�) الآية 1 من السورة نفسها.


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط5/10.


(�) ينظر: تفسير الرازي15/232.


(�) ينظر: المصدر السابق.


(�) وذلك في قوله تعالى:{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ } الآية 5. 


(�) ينظر: تفسير الطبري14/138، تفسير البغوي4/14، تفسير البحر المحيط5/13،  تفسير ابن كثير4/113.


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط5/13.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي2/903، الجامع للقرطبي10/115.


(�) ينظر في تفسيرها: تفسير الطبري14/153-154، تفسير البغوي4/17، زاد المسير3/404-405، تفسير الرازي15/267، تفسير البحر المحيط5/37، الجامع للقرطبي10/152، تفسير ابن كثير4/116.


(�) ينظر: الفواكه الدواني7/150، شرح الخرشي على مختصر خليل23/222، المجموع19/426-427، الشرح الكبير10/635، الإنصاف7/224.


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص4/275، بدائع الصنائع15/336، البحر الرائق13/496،


(�) ينظر: الجامع للقرطبي10/153.


(�) ينظر: تفسير الطبري14/177، تفسير البغوي4/25، تفسير الرازي15/272، تفسير البحر المحيط5/22، تفسير القرطبي10/161، تفسير ابن كثير4/124.                    


(�) ينظر: تفسير الطبري14/200-201، زاد المسير3/419-421، أحكام القرآن لابن الفرس3/133-134، تفسير البحر المحيط5/30.


(�) الجزية هي ما يعطي المعاهَد على عهده. تفسير الرازي7/496.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس3/135، الجامع للقرطبي10/163-164، تفسير ابن كثير4/132، المبسوط10/77، الأم9/53، 56، المغني13/31.


(�) رواه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس،1/278، من رواية جعفر بن محمد عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، قال ابن عبد البر في التمهيد2/114، 116:"هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عبد الرحمن بن عوف... ولكن معناه متصل من وجوه حسان".    


(�) جزء من الآية 16 من سورة الفتح.


(�) جزء من الآية 193 من سورة البقرة.


(�) ينظر: صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث،(1357).   


(�) ذكر ذلك ابن الفرس في أحكام القرآن3/138، ولكن نصوص فقهاء الحنفية تدل على أن الكف عن قتالهم إذا أدوها ثابت بدلالة المفهوم، قال السرخسي في المبسوط10/78:(فإن كانوا ممن تقبل منهم الجزية يجب عرض ذلك عليهم إذا امتنعوا من الإيمان؛ لأنه أصل ما ينتهي به القتال، قال الله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد}، وبقبول= =ذلك يصيرون من أهل دارنا، ويلتزمون أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات، فيدعون إليه والمراد بالإعطاء القبول والالتزام، فإن فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم). وقال الكاساني في بدائع الصنائع7/111:(قوله تعالى{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله}إلى قوله= ={حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} فيه إباحة القتال إلى غاية، وهي قبول الجزية، وإذا انتهت الإباحة، تثبت العصمة ضرورة).


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس 3/141.


(�) ينظر: تفسير الطبري14/273، الجامع للقرطبي10/181، الدر المنثور4/210، تفسير ابن كثير4/159.


(�) ينظر: زاد المسير3/445، تفسير الرازي15/288، تفسير البحر المحيط5/54، الجامع للقرطبي10/174.


(�) ينظر: زاد المسير3/445.


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط5/55.


(�) ينظر: تفسيرالرازي8/40، أصول السرخسي1/318، التبصرة1/524، الإحكام للآمدي4/221.


(�) ينظر: تفسير البغوي4/95، زاد المسير4/294، تفسير الرازي16/185. 


(�) أشار إلى ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭫ}.


(�) ينظر: المحرر لابن عطية5/523، الجامع للقرطبي13/138، تفسير ابن كثير5/101.


(�) ينظر: تفسير الطبري17/512 فما بعدها، تفسير البغوي5/114، المحرر الوجيز5/523- 524، تفسير الرازي21/26-27، الجامع للقرطبي13/138.


(�) هو: أُبي بن كعب بن قيس النجاري الأنصاري، سيد القراء، وأحد كتاب الوحي، شهد العقبة الثانية، والمشاهد كلها، توفي سنة 20هـ، وقيل سنة 30هـ.


     يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد3/462، الاستيعاب1/47، الإصابة1/9.


(�) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي جليل، أسلم بين الحديبية وخيبر، ولازم النبي ‘ حتى كان أكثر الناس حديثاً، ولد قبل الهجرة بإحدى وعشرين سنة، وتوفي سنة 57هـ.


      يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد5/230، الاستيعاب4/202، الإصابة4/202.  


(�) ينظر: تفسير البغوي5/114، تفسير الرازي21/26.


(�) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وأحد المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة 78هـ.


     يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد4/382، الاستيعاب1/65، الإصابة1/143.


(�) هو: أبو بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عمرو القرشي، صاحب رسول الله ‘، ورفيقه في الهجرة، وخليقته من بعده، وهو أول من أسلم من الرجال، وبدعوته أسلم جمع من فضلاء الصحابة، توفي سنة 13هـ.


     يراجع في ترجمته: طبقات ابن سعد3/155، الاستيعاب1/294، الإصابة2/341.  


(�) رواه الطبري في تفسيره17/518. 


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة2/297.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (غسق)4/425. 


(�) ينظر: تفسير الطبري17/519، تفسير البغوي5/114، أحكام القرآن لابن العربي3/1219.


(�) ينظر: تفسير الطبري17/520، تفسير البغوي5/114، أحكام القرآن لابن العربي3/1220.


(�) ينظر: المصادر السابقة.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي3/1220.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس3/263. 


(�) ينظر: تفسير الرازي21/28.


(�) وهم: ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وعطاء.


(�) ينظر: تفسير الطبري18/623، تفسير البغوي5/384، المحرر لابن عطية6/246، أحكام القرآن لابن الفرس3/307، تفسير ابن كثير5/423. 


(�) ينظر: تفسير الطبري18/624.


(�) وهم: ابن عمر، والحسن، وزيد بن أسلم، ومحمد بن أبي موسي، وابن زيد. ينظر:تفسير الطبري18/622، المحرر لابن عطية6/246.


(�) ينظر: تفسير الطبري18/625، المحرر لابن عطية6/246، أحكام القرآن لابن الفرس3/307.


(�) ينظر: تفسير الطبري18/626-627.


(�) ينظر: تفسير الطبري19/145، 149، المحرر لابن عطية6/368-369، الجامع للقرطبي15/187، 199، تفسير ابن كثير6/36


(�) ينظر: تفسير البغوي6/29، أحكام القرآن لابن العربي3/1358-1359، أحكام القرآن لابن الفرس3/356-357.


(�) ينظر: تفسير البغوي6/29-30، أحكام القرآن لابن الفرس3/358، تفسير الرازي23/197.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي3/1358، الجامع للقرطبي15/188.


(�) 11/297.


(�) ينظر: تفسير الطبري19/166، تفسير البغوي6/40، المحرر لابن عطية6/381.


(�) ينظر: المحرر لابن عطية6/381، الجامع للقرطبي15/234.


(�) ينظر: تفسير البغوي6/60، تفسير الرازي23/225، تفسير البحر المحيط8/333، الجامع للقرطبي15/256.


(�) ينظر: تفسير الطبري19/211، تفسير الرازي23/226.


(�) ينظر: التحرير والتنوير1/2934.


(�) وهو قول أبي قلابة. ينظر: الجامع للقرطبي15/257، التحرير والتنوير1/2934.


(�) جزء من الآية 237 من سورة البقرة.


(�) ينظر:الأم5/230، المغني8/471، أحكام القرآن لابن العربي6/377، النكت والعيون للماوردي3/384، الجامع للقرطبي18/161، تفسير ابن كثير6/441، فتح القدير4/413.


(�) ينظر: النكت والعيون للماوردي3/384، الجامع للقرطبي18/162.





(�) ينظر: الأم7/168، الحاوي الكبير10/57، كفاية الأخيار3/71، الفروع لابن مفلح10/73، الإنصاف14/6.


(�) ينظر: المبسوط7/377، بدائع الصنائع7/165، الهداية1/243، تبيين الحقائق6/359. المدونة5/96، شرح مختصر خليل للخرشي12/195، حاشية الدسوقي9/92.


(�) ينظر: تفسير الطبري22/153-157، تفسير البغوي7/278-279، أحكام القرآن لابن العربي4/1700-1703، المحرر لابن عطية7/640-641، الجامع للقرطبي19/242-248، تفسير ابن كثير7/307-308.


(�) ينظر: تفسير الرازي27/44.


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط8/76.


(�) هو: أبو القاسم محمود بن عمر، المكنى بـ"جار الله" الزمخشري، كان إماماً في التفسير والفقه واللغة وعلم البيان، وعرف بالاعتزال والمجاهرة به. توفي بالجرجانية من قرى خوارزم سنة538هـ، ومن مؤلفاته: الكشاف في تفسير القرآن، وأساس البلاغة.


     يراجع في ترجمته: وفيات الأعيان4/254، تاج التراجم/251، شذرات الذهب6/194-198.    


(�) ينظر: الكشاف6/316.


(�) ينظر: الكشاف6/315.


(�) ينظر: تفسير الطبري22/292، تفسير البغوي7/340-341، زاد المسير7/463-464، تفسير الرازي28/126، الجامع للقرطبي19/375.


(�) ينظر: المبسوط10/133، بدائع الصنائع7/140، الشرح الكبير للدردير4/300، شرح مختصر خليل للخرشي23/84، أحكام القرآن للشافعي1/290، المهذب5/194-195، المغني12/252، الإقناع للحجاوي4/281.


(�) ينظر: المبسوط10/133، تحفة الفقهاء3/313، الشرح الكبير للدردير4/300، أحكام القرآن للشافعي1/291، المغني12/252، الإقناع4/283.   


(�) ينظر: المبسوط10/133، بدائع الصنائع7/140، الهداية2/171.


(�) ينظر: الشرح الكبير4/300، شرح مختصر خليل للخرشي23/85.


(�) ينظر: الأم9/220، المهذب5/194، مغني المحتاج4/126.


(�) ينظر: المغني12/252، الإنصاف للمرداوي27/75، الإقناع للحجاوي3/281.


(�) ينظر: المغني12/252، والأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى 8/181.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين/552.


(�) ينظر: المغني12/252.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين/552.


(�) ينظر: المغني12/253.


(�) ينظر: الغاية عند الأصوليين/553.


(�) ينظر: تفسيرالطبري23/175، تفسير البغوي8/33، تفسير الرازي30/118، الجامع للقرطبي21/105، تفسير ابن كثير8/12، تفسير أبي السعود6/208.


(�) جمهور المفسرين على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة، ويرى بعضهم أن المراد به صلح الحديبية.


(�) ينظر: تفسير البغوي8/50، أحكام القرآن لابن العربي7/217، تفسير الرازي31/67، الجامع للقرطبي21/235.


(�) ينظر: المحلى9/465.


(�) ينظر: تفسير البغوي8/51، تفسير القرطبي21/236، الحاوي الكبير10/1079، المغني8/573.


(�) ينظر: المغني8/575، شرح منتهى الإرادات10/42، المبدع8/41.


(�) ينظر: المبسوط8/230، بدائع الصنائع8/45، تحفة الفقهاء2/214،تبيين الحفائق7/67، المدونة6/440، الفواكه الدواني5/261، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير9/401.


(�) ينظر: الأم5/296، الحاوي الكبير10/1079، مغني المجتاج14/122، المجموع17/358.


(�) ينظر: تفسير الرازي31/69، تفسير القرطبي21/236.


(�) ينظر: تفسير الطبري23/459-460، تفسير البغوي8/153-154، أحكام القرآن لابن العربي4/1839-1840، زاد المسير8/296، تفسير الرازي30/37، الجامع للقرطبي21/55 تفسير ابن كثير8/153.


(�) جزء من الآية 2.


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي4/1840.


(�) ينظر: المبسوط5/201، بدائع الصنائع3/209، تبيين الحقائق7/366. 


(�) جزء من الآية 38 من سورة المائدة.


(�) ينظر: المبسوط5/201، بدائع الصنائع3/209-210.


(�) ينظر: المبسوط5/201.


(�) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي11/553. 


(�) ينظر: التلخيص لابن القاص/555، بداية المجتهد3/178، شرح مختصر خليل للخرشي14/43، الأم10/371، المهذب3/156، الحاوي الكبير11/548، المغني11/402-403.


(�) ينظر: الأم10/371، المهذب3/156، شرح مختصر خليل للخرشي14/34.


(�) ينظر: تبيين الحقائق7/367.


(�) صحابية من المهاجرات، اجتمع في بيتها أهل الشورى، توفيت سنة 50هـ. ينظر: طبقات ابن سعد10/259.


(�) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها،(1480)، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة،(2284).   


(�) ينظر: بداية المجتهد3/179، الحاوي الكبير11/549-550. 


(�) ينظر: بدائع الصنائع3/210، تبيين الحقائق7/367-368.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس،(2292).  


(�) جزء من الآية 1 من السورة نفسها.


(�) ينظر: المغني11/402-403، العمدة 2/115، الإنصاف24/325.


(�) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها،(1479)، والطبراني في المعجم الكبير24/368،(20934)، والبيهقي  في السنن الكبرى، كتاب الطلاق، باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً،(16132).


(�) ينظر: المغني11/404.
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